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:مقدمة عامة  

تخرجها من  أننها من شأ إستراتيجية تنموية بحثها على في إطار تواجه الدول النامية    

 للعديد من المشاكل و ق بركب الدول الصناعية المتقدمةاللحاقتصادي , و التخلف الإ

ندرة , المتمثلة في هدافهاأتعوقها عن تحقيق  التي  المشكلة الرئيسية أنلا إ المصعوبات,

إقتصاد عالمي خضم في  ذلكو  إستخدامها برشادة وحسن تدبير,قتصادية وكيفية موارد الإال

إلى النامية منها  خاصةتحولات جذرية, دفعت بالعديد من الدول  الأخيرةيشهد في السنوات 

 برامج وسياسات لتسهيل دمج إقتصادياتها بالإقتصاد العامي الجديد.تبني 

را متزايدا في ستثمار المحلي والأجنبي يلعب دوأ الإ, بدياساتهذه البرامج والس في إطار    

وإعطاء  , مقابل الإنحصار التدريجي لدور الدولة في النشاط الإقتصادي,الحياة الإقتصادية

حيث أصبحت  ,الإقتصادي كبر في عملية التنمية بغرض تحسين الأداءالسوق الحر الدور الأ

د للقطاع العام الذي عجز عن تحقيق ما كان مستهدفا منهجا وأسلوبا للتخلص من الحجم الزائ

, قتصادية بل أصبح عالة عليهاه وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الإنأبعد أن كان ينظر إليه على 

ينتقل على  الآنما كان في الماضي يقع تقليديا في نطاق صلاحيات القطاع العام أصبح  حيث

 جنبي ملكية وإدارة.القطاع الخاص المحلي والأ إلىنحو متزايد 

ومن أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي والوصول الى التنمية الإقتصادية المنشودة        

وجه أالتي تعتبر وجه من يترتب على ذلك ضرورة الإهتمام بالسياسة الإستثمارية الحكيمة, 

 أن, على شاهدقتصادي الدولي خير لواقع الإ. واقتصادية في العصر الحالينمية الإتحقيق الت

أعظم كم من لى جذب إ دول العالم تسعى نحو اللحاق بركب التنافس الدولي الرامي

 . ستثماراتالإ

تزايد أهمية  ودور الإستثمار في الحياة الإقتصادية, تسعى  أمامفي ظل هذه الظروف و     

على لتاثير العديد من الدول ومنها الجزائر للبحث عن الوسائل و الأليات التي تسمح لها با

عن طريق تطبيق سياسات مختلفة للدخول لإقتصادياتها  ستثمارات, قصد جذبها وتشجيعهاالإ

 من شأنها أن تحقق مناخا مناسبا لها.

, التي تعاني من ركود الإستثماراتالجزائر كبيرة في ولوية ألة التي تحتل تلك المسأ      

, ل على تهيئة مناخ إستثمارهاث تعم, حيفهي تبحث عن سبل بعثها وتنشيطها ومن ثم

زايا والضمانات المتعددة لجذب الإستثمارات لها, وتوفير والمتمثل في منح التسهيلات والم

 لتمويل المشروعات الطموحة.  الأجنبيةو أموال الكافية سواء المحلية رؤوس الأ

 

 

ورتها في السؤال هذا البحث, والتي يمكن بل إشكاليةتبعا للعرض السابق تتبين لنا ملامح     

 التالي:

ماهي الآليات والسياسات التي يمكن إتباعها لترقية وتشجيع الإستثمار في الجزائر بهدف 

 الوصول إلى التنمية الإقتصادية؟



 ب

 

إلى أسئلة  الأساسيةوحتى نتمكن من الإحاطة بكل جوانب موضوع البحث, قسمنا الإشكالية 

 فرعية يمكن إجمالها فيما يلي:

 قته بالتنمية الإقتصادية ؟ستثمار وما علاهو الإ ما -

في  ةالإستثماريو البيئة  محيطالفي الجزائر؟ وماهي أهم مميزات  هو واقع الإستثمار ما -

  ؟الجزائر 

 ستثمارلإا التي يجب أن تتبعها الجزائر لترقية اتالإجراءالآليات و  وهي السياسات  ما -

 ؟ المحلي والأجنبي

 الخاص المحلي والوطني  ستثمارتي تتمخض عن تشجيع وترقية الإت النعكاساهي الإ ما -

 ؟ في الجزائر ةقتصاديمستويات المطلوبة على التنمية الإال إلى

الإشكالية السابقة و الإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بها, حددنا الفرضيات لمعالجة      

 التالية كنقطة إنطلاق لهذا البحث:

ستثمار الملائم، صادية عاملا مهما لتوفير مناخ الإفي الإصلاحات الاقت تعتبر جهود الدولة -

ستثمار إلى المستوى الإإلا أنها مازالت دون المستوى و الحجم المطلوب، لتطوير و تنمية 

 المرغوب.

القطاع الخاص المحلي  واقعمحاولة تحليل وضعية الإستثمار في الجزائر, من خلال  -

 .والأجنبي

ت, ومن ثم البحث عن سبل ستثمارااللإمن ركود  تعاني يرها من الدول الناميةالجزائر كغ -

 كبيرة بهدف الوصول لتنمية إقتصادية شاملة. أهميةبعثها و تنشيطها أمر له 

محدودية نتائج تطوير القطاع الخاص الوطني في مجال الرفع من تنافسيته داخليا  -

 وخارجيا.

لتفعيل  وستثمارات الأجنبية المباشرة، ب الإإستيعاغياب سياسة فعلية لجذب و  -

 الواردة للجزائر. ستثمارات العربية البينيةالإ

قتصادي بصفة الإ والإصلاحستثمار الدولة في مجال تشجيع وتطوير الإ نعكاسات جهودإ -

عيفة بالنظر الى الوضع ضلم نقل  إن, تعتبر جد محدودة ةقتصاديالإالتنمية  عامة على

 ني مستوى الدخل .....(.دلبطالة وتجتماعي ) االإ

 

 

 بارات التالية: ذا البحث كان إنطلاقا من الإعتتعود أسباب إختيارنا ودوافع خوضنا في ه       

النمو الاقتصادي  , ورفع معدلفي زيادة القدرات الإنتاجية للدولة ستثمار دورالإ أنلاشك  -

التنمية  أساسل هو , لذلك فان الإستثمار كان ولايزاقتصادي فيهاوتحسن الوضع الإ

 .ةقتصاديالإ

 في التي توليها للنهوض بالإستثمارات الإتجاه في الجزائر في السنوات الأخيرة و الأهمية   -

 القطاع الخاص سواءا المحلي أو الأجنبي.



 ج

 

مار في الواقع رنا لهذا الموضوع نابع من هذه الأهمية والمكانة التي يحتلها الإستثفاختيا

 .الإقتصادي

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:      

الدول ومنها ستثمار, وكذا المجهودات المبذولة من قبل الأهمية المتزايدة لعنصر الإ -

 الجزائر لجذبه وإستقطابه.

قتصادية , فالعالم المتقدم أهمية الإستثمار ودوره في التنمية الإهمية الدراسة في أتكمن  -

حداث إستثمار في ي للإساسدول العالم الثالث تبين الدور الأالتجارب الناجحة في وحتى 

 .إقتصاديةتنمية 

إهتمام الباحثين قتصاد ومجال الشغل الشاغل لرجال السياسة والإ ستثمار اليومويعد الإ

 .ة ... الخ من المهتمين بقضايا الإستثمار والتنمية, والبنوك والهيئات الماليوالجامعيين

 هداف التالية : تسعى دراستنا لبلوغ الأ       

لكشف عن المشاكل التي تعاني , وذلك باإستثمار القطاع الخاص المحلي فاق آدراسة واقع و -

 .منها

عوامل , من خلال بحث وتحليل في الجزائر الأجنبيستثمار التعرف على واقع تدفق الإ -

لوقوف على المسببات الحقيقية وراء عدم , واجذبه ومدى توفرها بمناخ الإستثمار الجزائري

 . المشاريع المبرمجة والغير محققة تجسيد وتحقيق العديد من

ستثمار المحلي أن تطور وتنمي الإليات والسبل التي من خلالها يمكن للجزائر تحليل الآ -

التي  قتصادية , وبالتالي حل المشاكل العالقةكون سندا حقيقيا لدفع التنمية الإ, ليوالأجنبي

 .ييعاني منها المجتمع الجزائر

 

عتمدنا في الدراسة على إ وتحليل النقاط المدرجة في البحث, التساؤلاتعلى  للإجابة         

عند وصفنا لمختلف التعاريف, والتي جاءت معضمها في الجانب النظري  المنهج الوصفي

حصائيات المتعلقة بالإقتصاد من خلال تحليل مختلف البيانات والإ التحليلي إلى جانب المنهج

هذا  حيث في الفصل الثالث كذا إجراءات تشجيع وترقية الإستثمار في الجزائر والجزائري 

ية منها المنهج التاريخي حيث تطرقنا الى التطورات التاريخ أيضا, ةما تقتضيه طبيعة الدراس

 .قتصاديةالتنمية الإ مفهوم تطور

سيمه الى ثلاثة تق رتايناإ جابة على الإشكالية المطروحةوللإ نطلاقا من عنوان بحثناإ      

 : فصول وهي كالتالي

إلى أساسيات التنمية الإقتصادية و الإستثمار, متناولين في  حيث نتطرق في الفصل الأول -

وفي المبحث الثاني عموميات المبحث الأول مفاهيم أساسية في النمو والتنمية الإقتصادية, 

ي المبحث الثالث تطرقنا إلى الأسس النظرية للإستثمار, أما المبحث , وفحول الإستثمار

 .مخاطره ,هوأدوات همجالات أهدافه, الإستثمار, أهمية الثالث فتناولنا فيه



 د

 

حيث قسم هذا الفـصل إلى ، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة واقع الإستثمار في الجزائر

زائر، و في الجسمات مناخ الاستثمار في  مثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى أه

أما في ستثمار الخاص الوطني و الخصخصة في الجزائر، واقع الإا المبحث الثاني استعرضن

 ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.واقع الإتطرقنا فيه ل الثالثالمبحث 

كاساتها في الإجراءات والحوافز المشجعة للإستثمار و إنعو في الفصل الثالث تعرضنا  

مباحث، إذ تطرقنا في المبحث الأول منه إلى  ثلاث،  و قسمناه بدوره إلى الجزائر

بشكــل عـام و آفاق تطويرها في الجزائر، و في المبحث الثاني ار ـستثمة الإـتنمي إستراتيجية

ابـع و المبحث الر، إنعكاساتها التنمويةتطرقنا لإستراتيجية تنمية الاستثمار الخاص الوطني و 

و  –السياسات الإجراءات والحوافز  -تنظيم وترقية الإستثمارات الأجنبية فخصصنـاه

 في الجزائر . إنعكاساتها التنموية
المطروحة  الإشكالية صنا على ان تكون على شكل اجابة عنوفي ما يخص الخاتمة حر

 .إليهاوذلك من خلال النتائج التي توصلنا 

 : عداد هذا البحث نذكر مايليإعند  اجهتناالصعوبات التي و أهممن        

المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بحجم ومنبع الاستثمارات وتوزيعاتها عدم توفر  -

 .طاعية والجغرافيةالق

التضارب في الإحصائيات من قبل الهيئات الوطنية المعنية بالإستثمار, مما يصعب عملية  -

 التحليل. 

, وتم تعويض هذا النقص بالتقارير والمتعلقة بموضوع البحثصصة قلة المراجع المتخ -

مم المتحدة حول التنمية وتقارير الهيئات لصادرة عن مراكز البحث وندوات الأوالبحوث ا

 .فاق سياسة الاستثمار في الجزائرأالدولية حول واقع و



 تمهيد:

يشكل الاستثمار أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان و نموها ، حيث كان الاستثمار و لا 

يزال هو العامل الرئيسيي للتممييو و الاصتديا يو ، سا سياهمس الاسيتثمارات فيي الوىيول سلي  

 مستويات معيشيو مرتفعو بالدول المتقدمو و حت  في بعض الدول الماميو. 

ور صتدا ي. من خلال الدسستثمار كمتغير صتدا يو لعمدر الإظهر الأهميو الإو ت

رتباط والدلو وره حركيا. ولاسيما وأنه وثيق الإصتدا ي، وتطالذي يلعبه في مسار المظام الإ

ستهلاك، ومستوى التشغيل،  خار والدخل والإاشرة أو غير مباشرة، بمتغيرات الإبدورة مب

 .صتدا يوالإومستوى الممو والتمميو 

فالتمميو الإصتدا يو والتي تعمي العمل عل  زيا ة الدخل عن طريق توسيي  وتممييو القطاعيات 

الإصتدا يو المختلفو والك باستخدام الموار  الما يو والبشيريو أفليل اسيتخدام ممكيني ولاييت  

رأس المال و  ، و أن ندرة الك سلا بالاهتمام بالاستثمار لان  الاستثمار يخلق أساسيات التمميو

 الاستثمار يؤثر عل  التمميو و عل  عوامل الإنتاج الأخرى.

تتطلي  بديورة  بذلك أضيتس عملييو س ارة سياسيات التممييو الاصتديا يو فيي العدير التيديث

جمبييو ستثمارات الأي  الاستثمار المتلي و السماح للإأساسيو تترير سوق رأس المال و تشج

 .و تشجيعها في سطار التمميو

علاصته بالتممييو الاصتديا يو سرتنيميا أن نتطيرق  وأجل سثراء و تتليل موضوع الاستثمار، من 

سل  أربعيو مباحيث يتليمن ستثمار و الإ في هذا الفدل المعمون بنساسيات التمميو الاصتدا يو

المبتث الأول ماهيو الاستثمار، مفهوميه، خدائديه، أنواعيه، مجيالات و أ وات الاسيتثمار، 

و رأس الميييال، الاسيييتثمار و اسيييتغلال ميييوار  المجتمييي ، الاسيييتثمار و علاصتيييه الاستثـيييـمار 

 بالا خار.

أما في المبتث الثاني نتطيرق سلي  أهمييو الاسيتثمار بيالتعر: سلي ا  ور الاسيتثمار، أهدافيه، 

 مخاطره.

أمييا المبتييث الثالييث فيتمتييور حييول تمويييل الاسييتثمار، و الييك بييالتطرق سليي  مراحييل تمويييل 

ستثماري، و مدا ر تمويل الاستثمار، صرارات الاستثمار، تكلفو التمويل و تقيي  المشروع الا

 الشركو..

علاصتيـهما  وو في المبتث الراب  نتطرق سل  مفاهي  أساسيو في المميو و التممييو الاصتديا يو، 

بالاستثمار و اليك بيالتعر: سلي ا مفهيوم المميو و التممييو الاصتديا يو و تطيور مفهيوم التممييو 

 الاصتدا يو.
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 الفصل الأول: أساسيات التنمية الإقتصادية والإستثمار.

 تمهيد:

ستتثمار و   ، حيث كان الإالمؤثرة في تطور البلدان و نموهاستثمار أحد المتغيرات يشكل الإ

ستتتثمارات فتتي الوإتتوه إلتت  ، إذ ستتاهما الإالإقتصتتاةي يتتلاه هتتو ال التتل الرلينتتي للت ميتت  

 لنتويات ل يشي  لرتف   بالدوه المتقدل  و حت  في ب ض الدوه ال الي . 

ور قتصاةي. لن خلاه الدإستثمار كمتغير قتصاةي  ل  صر الإظهر الأهمي  الإو ت

لصل  رتباط واوره حركيا. و سيما وأنه وثيق الإقتصاةي، وتطالذي يل به في لنار ال ظام الإ

ستهلاك، ولنتوى التشغيل، ةخار والدخل والإاشرة أو غير لباشرة، بمتغيرات الإبصورة لب

 .قتصاةي الإولنتوى ال مو والت مي  

فالت مي  الإقتصاةي  والتي ت  ي ال مل عل  زياةة الدخل عن طريق توستي  وت ميت  القطاعتات 

ستتخدام لمكتنو و يتت  إالإقتصاةي  المختلف  وذلك باستخدام الموارة الماةي  والبشتري  أفلتل 

 ، و أن نتدرة رأ  المتاه وذلك إ  بالإهتمام بالإستثمار لأن  الإستثمار يخلق أساسيات الت مي 

 ستثمار يؤثر عل  الت مي  و عل  عوالل الإنتاج الأخرى.الإ

تتطلت  بصتورة  قتصتاةي  فتي ال صتر التتديثليت  إةارة سياستات الت ميت  الإبذلك أضتتا عم

ج بيت  ستثمارات الأستثمار المتلي و النماح للإي  الإأساسي  تترير سوق رأ  الماه و تشج

 .و تشجي ها في إطار الت مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتصادية.ة في النمو و التنمية الإمفاهيم أساسيالأول: المبحث 

الدولي في الوقا   هتمام المجتمإت د قلي  الت مي  لن أبرز المواضي  التي تشغل      

 الراهن، حيث فرضا نفنها عل  جدوه الأعماه ال المي.

قتصاةي بأنه اللياةة في عملي  الدخل وكف ، ولهما فب د لا كان يُ ظر إل  ال مو الإ     

جتماعي ، وثقافي  إقتصاةي ، إالمفهوم التالي للت مي  يشمل جوان  عدة:  نختلفا التنميات فإإ

 وبيئي  وأخلاقي .
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 .قتصاديمفهوم النمو الإ الأول:المطلب 

فتتي  بالتتتالي زيتتاةةل، و خيشتتير اإتتطلاح ال متتو ا قتصتتاةي إلتت  إحتتدال زيتتاةة فتتي التتد      

، و بمتا لتوسط نصي  الفرة لن ال اتج و ا ستهلاك ) أخذا في ا عتبتار ل تده نمتو النتكان  

 يؤةي إل  رف  لنتويات الم يش .

و يتتت  الت بيتتر عتتن ال متتو بتتالتغير فتتي ال تتاتج المتلتتي الإجمتتالي. و يجتت  أن يتتقتتق ال متتو ةون 

 1وعات.المدفحدول لشاكل لثل التلخ  و اختلاه لوازين 

قتصتاةيا و حت  اليوم حققا ال ديد لن التدوه تقتمدلا ا 1760و ل ذ قيام الثورة الص اعي  عام 

    قتصتاةياجتماعيا هاللا ، هذا التقدم ا قتصاةي و ا جتماعي هو لا يطلتق عليته ) ال متو ا

خل و علت  هتتذا الأستتا  يمكتتن ت ريتا ال متتو ا قتصتتاةي علتت  أنته : ) لجتترة الليتتاةة فتتي التتد

ي و الفتترةي التقيقتتمي   و يفهتت  لتتن ذلتتك أن ال متتو ا قتصتتاةي ي  تتي تتترك التقتتدم ا قتصتتاة

 ا جتماعي للظروف ال فوي  ةون اتخاذ تدابير ل تمدة في إورة أو أخرى .

ريخ اس  التتالا تده عل  ذلك ةر -ن ال مو ا قتصاةي الذي يتتقق بهذه الصورة التلقالي   بدإ

 تض لأزلات و البطال  و لتن ثت  فتان ل تده ال متو قتد يكتون فتي بأن ت ترضه ا –ا قتصاةي 

 الفترات سالبا.

لن ه ا لكي ي مو ا قتصاة  بد لن إيجاة و خلق الظروف اللازل  لل مو، و التي ت تمد علت   

ال ديد لن المقولات المختلف  لن ضم ها توافر كميات ل ي   لن ع اإر الإنتاج، و ضترورة 

ستخدام تلك الموارة، بما يتقتق كفتا ة استتخدام ع اإتر الإنتممتماج فتي اختيار أفلل طريق   

 2لتالي رف  ل ده ال مو ا قتصاةي.ال مليمات الإنتاجي ، و با

دى نما يت ي وإإن ال مو ا قتصاةي   ي  ي لجرة حدول زياةة في الدخل الكلي أو ال اتج الكل

لي، ياةة نصيبه لن الدخل الكذلك إل  حدول تتنن في لنتوى ل يش  الفرة لمثلا في ز

مو ن ده لوبالطب  فإن هذا   يتدل إ  إذا فاق ل ده نمو الدخل الكلي )ال اتج الكلي  

   الفرةنصي النكاني، فإذا حدل وكان ل ده نمو الدخل الكلي لُناويا لم ده نمو النكان فإن

ذه هفي ثابت ، و لن الدخل الكلي سوف يلل ثابتا، أي أن ل يش  الفرة تبق  في لُنتويات

 التال    يوجد نمو اقتصاةي.

لتوسط  اني فإنألا إذا زاة الدخل الكلي )ال اتج الكلي   بم ده أقل لن ل ده ال مو النك    

 هذه نصي  الفرة لن الدخل الكلي سوف ي خفض وبالتالي يتدهور لُنتوى ل يشته، وت  ي

 التال  حدول نوع لن التخلا ا قتصاةي.

 أن:نجد ن أن ولما سبق يمك

 .ل ده نمو الدخل الكلي م ل ده ال مو النكاني =ل ده ال مو ا قتصاةي 

مو  ده ال للن  وبالتالي لن يكون هذا الم ده لوجبا إ ّ إذا كان ل ده نمو الدخل الكلي أكبر

 النكاني.

                                                        
 .33ص ةار ال هل  ال ربي و وقاهرةو العمرو لتي الدينو التخلا والت مي  1
 .24و ص3200كلي  التجارةو جال   عين شمسو القاهرةو في الت مي  الإقتصاةي و  تلطفيو لتاضرا علي 2
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 فرةيولكن يلاحظ لن ناحي  أخُرى أن ال مو ا قتصاةي ي  ي حدول زياةة في الدخل ال

خلاه  ا الفرةتلمهالتقيقي وليس ال قدي، فالدخل ال قدي يشُير إل  عدة الوحدات ال قدي  التي ين

 لها.فترة زل ي  لُ ي   ) عاةة لا تكون س     لقابل الخدلات الإنتاجي  التي يقُد

 .المُنتوى ال ام للأس ار /ألا الدخل التقيقي فهو ينُاوي الدخل ال قدي   

ه الفرةي خلاه لنل  والخدلات التي يتصل عليها الفرة لن إنفاق ةخلُ أي أنه يشُير لكمي  ا

 1فترة زل ي  ل ي  .

ل إن الدخفب ، فإذا زاة الدخل ال قدي ب نب  لُ ي  ، وزاة المنتوى ال ام للأس ار ب فس ال ن

 ال .التقيقي سوف يظل ثابتا و  يتدل ه اك تتنن في لنتوى ل يش  الفرة في هذه الت

فإن   لخ  الدخل ال قدي بم ده أقل لن ل ده اللياةة في الأس ار ) ل ده الت ألا إذا زاة

 الدخل التقيقي للفرة ي خفض وتتدهور ل يشته.

بر لن ي أكولن ث  لن يتدل ه اك نمو اقتصاةي إ ّ إذا كان ل ده اللياةة في الدخل ال قد

ت التي دلا  النل  والخل ده التلخ ، ففي هذه التال  يلةاة الدخل التقيقي لُمثلا في كمي

 يمُكن للفرة أن يتصل عليها خلاه الفترة لتل البتث، وعليه نلاحظ لما سبق أن:

 لتلخ .ا ده لل ده اللياةة في الدخل الفرةي ال قدي م  = ل ده ال مو ا قتصاةي التقيقي   

ي ي الفرةل قدولن ث  لن يكون ه اك هذا الم ده لوجبا إ  إذا كان ل ده اللياةة في الدخل ا

 أكبر لن ل ده التلخ .

، ؤقت لكما يشُير الت ريا النابق إل  أن ال مو ظاهرة لنتمرة ولينا ظاهرة عارض  أو 

الين ام أو ععمدة لفقد تقُدم ةول  غ ي  إعان  لدول  فقيرة فتليد لن لتوسط الدخل التقيقي فيها 

 قتصاةيا.إولكن   ت تبر هذه اللياةة المؤقت  نموا 

ها للمن في الدخل يج  أن ت ج  عن تفاعل قوى ةاخلي  ل  قوى خارجي  بطريق  ت فاللياةة

 ا ستمرار لفترة طويل  ننبيا حت  ت تبرُ نموا اقتصاةيا.

فر رة تواقتصاةي في لجاه ت اوله لظاهرة ال مو ا قتصاةي عل  ضروإستقر الفكر الإقد  و

 : لجموع  لن النياسات، يمكن تقنيمها إل  لجموعتين هما

 :سياسات جانب العرض -1

 و تتمثل في تلك النياسات التي تهدف إل  تتفيل جان  ال رض لن خلاه لا يلي: 

 خفض ل د ت اللرال  لتتفيل الأفراة عل  ال مل و زياةة الإنتاجي . -

ذلك  تشجي  الت لي  و التدري  لرف  لنتويات المهارة و زياةة الإنتاج و -

كثر التطوير، بما يناعد عل  إيجاة طرق أبتشجي  الإنفاق عل  البتول و 

 كفا ة في الإنتاج.

                                                        
 .35عمرو لتي الدينو لرج  سابقو ص 1
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 صاةي لن قتاو يقوم  ستثمار بدور هام في تتفيل ال رض، و بالتالي تتقيق ال مو          

ل مو خلاه زياةة الإنتاجي  الكلي  ل  اإر الإنتاج، باعتبارها إحدى لتدةات ا

 ا قتصاةي.

 :سياسات جانب الطلب -2

ل  تلك النياسات التي تهدف إل  زياةة الطل  الكي الف اه باستخدام و ت صرف إ 

 ال ديد لن الوسالل، و يأتي في لقدلتها:

 وخفض ل د ت اللرال  عل  الدخوه للياةة الدخل المتاح للتصرف فيه،  -

 بالتالي زياةة الطل  الكلي.

 زياةة لنتوى الإنفاق التكولي للتأثير عل  الدخل الكلي الف اه. -

 ل د ت الفالدة لتشجي  ا قتراض و الإنفاق الكلي.خفض  -

وق في الن و تؤةي زياةة الطل  الكلي الف اه باستخدام الأةوات النابق  إل  اتناع حجمم 

شر ي المباج بالدول ، و بالشكل الذي يتفل ا ستثمار الخاص و يليد لن تدفقات ا ستثمار الأ

ر تثماج  النوق المتلي كأحد لتدةات ا سإل  الدول  المليف ، للاستفاةة لن اتناع ح

 الأج بي المباشر.

باعتبارها  و عل  الجان  الآخر ، ركل ا قتصاةيون ع د ت اوله  لظاهرة ال مو ا قتصاةي،

ن لكل  ت بيرا عن زياةة لتوسط نصي  الفرة لن ال اتج أو ا ستهلاك، و ذلك وفقا لرأي

Brennery  يتطل  ضرورة إحدال نمو في واحد أو ، عل  أن استمرار ال مو1966عام 

 أكثر لن ع اإر الإنتاج .

أو اللياةة في ل ده نمو ال اتج الإجمالي كت بير لل مو ا قتصاةي و هو المفهوم المتب  في هذه 

 1.الدراس 

لرتف   لن ال مو و توفر ال ظري  ا قتصاةي  ثلال لتدةات ضروري   زل  لتتقيق ل د ت 

 2ا قتصاةي و هي:

: و يتمثل في ضرورة تتقيق تراك  في عوالل الإنتاج في الدول ، بما في المحدد الأول 

 رأ  الماه الماةي و رأ  الماه البشري.   ذلك 

: و يت لق بلرورة إحدال كفا ة في تخصيص الموارة فيما بين المحدد الثاني 

 القطاعات ا قتصاةي .

 مرة في التك ولوجيا.: و يتمثل في إجرا  تتني ات لنتالمحدد الثالث 

يمك ها  تف ،في تلك المتدةات فإن الدوه الأكثر فقرا، و التي تن   إل  تتقيق ل ده نمو لر

 أن تتقق ذلك بم ده أسرع لقارن  بمثيلاتها في الدوه المتقدل .

                                                        
قتصاة الإورق  عمل لقدل  في لؤتمر قن   وأثر النياس  المالي  عل  ال مو الإقتصاةي لتوليوباهر لتمد ول اه لتمد  1

 و1996لاي  5-4 حوه تتديات ال مو والت مي  في لصر والبلاة ال ربي وكلي  ا قتصاة وال لوم النياسي  وجال   القاهرةو

 .4ص
المركل  وير كري و لراج   لتموة لتي الدينم  سمو ترج ت أعل  لل مو ا قتصاةي في لصرنتو ل د جيفري ساكسو 2

 .10و ص1996 قتصاةي  والمصري للدراسات الإ
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ل  إؤةي إذ ت اني الدوه ال الي  لن انخفاض ننب  رأ  الماه / ال مل، و بالشكل الذي ي

ل  يؤةي إ بما وعل  ا ستثمارات الجديدة لخلوع الإنتاج لظاهرة تلايد الغل ،  ارتفاع ال الد

 إحدال زياةة سري   في تراك  رأ  الماه.

اج  حل  ةون لتقدكما يمكن لتلك الدوه أن تنتفيد لن التك ولوجيا التديث  التي تقدلها الدوه ا

ا سبق ل لق بي المباشر، و يتإل  إعاةة اختراعها، و ذلك ب دة طرق أهمها ا ستثمار الأج 

لأج بي امار بالمتدةين الأوه و الثالث ، حيث يظهر فيها بوضوح الدور الذي يقوم به ا ستث

 المباشر في تتفيل ال مو ا قتصاةي.

و فيما يت لق بالمتدة الثاني فإن تتقيقه يتطل  توفر لؤسنات اقتصاةي  تناعد عل  تراك  

وجيا، و يت  نتشار التك ولإ للموارة و ال مل عل  سرع رأ  المماه، و التخصيص الكا  

 1ذلك لن خلاه التالي:

 قتصاةي، و بما يمكن لن:ةرج  الإنفتاح الإال مل عل  زياةة       -أ

 كفا ة تخصيص الموارة وفقا لمبدأ الميلة ال نبي . -

 ورة  الإةاستفاةة لن الت لي  عن طريق ا ستفاةة لن كل لا هممو جديد في لجاه الإ -

ار ستثمالتك ولوجيا المصاحبين للاستثمار الأج بي المباشر، و بالتالي فإن ا 

 الأج بي المباشر يمكن لأن يقوم بدور هام في إعاةة تخصيص الموارة.

بما  ، و استخدام النياسات اللازل  لتشجي  ا ةخار المتلي بأةواتها المختلف -ب

 ا سبق لنلالدوه ال الي ، و يت  ستثمار   في الإ –ةخار يؤةي إل  تدني فجوة ) الإ

 نتخدمتخلاه عدة أسالي  لثل لكافت  التهرب اللريبي و ضغط الإنفاق ال ام. كما 

 ب ض الدوه لا ينم  با ةخار الإجباري.

م تدخل ثل عدتشجي  الم افن  الداخلي  لن خلاه إتباع ال ديد لن الوسالل ل      -ج    

و  طاع الخاص، تترير إجرا ات ا ستثمارالتكول  في تتديد أس ار ل تجات الق

ها ثيلاتالتجارة الخارجي ، و بالشكل الذي يفرز ل تجات لتلي  جديدة تصمد ألام ل

  في مناهمالأج بي ، و بما ي  كس في زياةة الصاةرات للدوه ال الي ، و بالتالي ال

 تتقيق ل ده نمو لرتف . 

ة إل  باشمرا ستثمارات الأج بي  الم كما يمكن أن يتأت  ذلك لن خلاه تدفق المليد لن

 الدول  يفيد الدوه ال الي ، و الذي يؤةي إل  خلق ل افن  ل  الشركات المتلي ، و بما

 المليف .

تماة ن ا عالتص ي  القالم  عل  تشجي  الصاةرات، ةو إستراتيجي التركيل عل        -ة

يث  تا الدراسات التدالتص ي  لإحلاه لتل الوارةات، حيث أوض إستراتيجي عل  

 .الإستراتيجي   ةور كبير في هذه أن ا ستثمارات الأج بي  تل 

لن تغيير في رفاهي  الفرة  لكما يلاحظ أن ال مو ا قتصاةي لفهوم غير شالل لكل لا يتد   

 وذلك للأسباب التالي :
                                                        

 .21-11المرج  النابقو ص 1
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 رج ةالتغيرات النلبي  التي تصاح  التقدم ا قتصاةي الماةي كلياةة  س  ي ك  أ

 التلول وزياةة ل ده الجريم ، ل ده ال مر، الت لي ، الصت ...الخ.

يركل عل  الجان  الماةي للرفاهي  ويهمل الجوان  الأخُرى كتري  الرأي    ب

    1النياسي  والوعي الثقافي وغيره.والمشارك  

تهدف يتلح لما سبق أهمي  ا ستثمار بشت  أنواعه في تتقيتق ل تده ال متو ا قتصتاةي المنت

لمتلتي و في الدوه ال الي . لن ه ا لجأت ال ديتد لتن التدوه إلت  تشتجي  و تطتوير ا ستتثمار ا

والتتل عالأج بتي ، لتن ختتلاه تقتدي  كافتت  التنتهيلات و التتتوافل و اللتمانات اللازلتت  لتتوفير 

 صاةي .مو ا قته ، اقت اعا لن تلك الدوه بالدور الهام الذي يقوم به في تتفيل ال ترقيته و جذب

 .قتصاديةمفهوم التنمية الإ: المطلب الثاني

وي  ق  عفأن القلا  عل  التخلا ا قتصاةي في الدوه ال الي    يمكن أن يت  بطري

 بل  بد لن اتخاذ ب ض الإجرا ات و إتباع ب ض النياسات الم تمدة. 

لقد ت دةت الت اريا فيما يخص هذا المصطلح فم ه  لن يتاوه ت ريفها عل  أن      

لدخل عن طريق توسي  وت مي  القطاعات الملمون ال ام للت مي  هو ال مل عل  زياةة ا

و ويرى الب ض أن الت مي  ا قتصاةي  ت  ي تتقيق زياةة سري   2ا قتصاةي  المختلف 

تراكمي  ولنتمرة في لتوسط نصي  الفرة لن الدخل الوط ي التقيقي خلاه فترة زل ي  

 ل ي  .

دام الموارة الماةي  يرى أن الت مي  تتمثل في قيام المجتم  في استخ آخروه اك ت ريا 

والبشري  أفلل استخدام لمكن في ظل الم رف  الف ي  النالدة وتوزي  ال اتج الذي يتقق 

 3الكفاي  المت اس  ل  حج  ال اتج.لل ا  حد 

هي عملي  يلةاة خلالها الدخل القولي التقيقي خلاه فترة زل ي  الت مي  ا قتصاةي  ف

 ل ي  .

 4قتصاةي  عل  أنها:الت مي  الإذا الأسا  يمكن ت ريا و عل  ه

ط ي و صاة الو) إجرا ات و سياسات و تدابير ل تمدة تتمثل في تغيير ب يان و هيكل ا قت    

لن  متدةتهدف إل  تتقيق زياةة سري   و ةالم  في لتوسط ةخل الفرة التقيقي عبر فترة ل

 الللن و بتيث ينتفيد ل ها الغالبي  ال ظم  لن الأفراة  .

 خلاه الت ريا ننت تج لا يلي:لن 

ن اللياةة النري   الدالم  في لتوسط ةخل الفرة التقيقي لينا سوى هدف ترلي إ -أ

الت مي  ا قتصاةي  إل  تتقيقه و لكن هذا الهدف   يمكن أن يتتقق إ  عن طريق تغيير و 

ي ال لاقات تطوير هيكل و ب يان ا قتصاة الوط ي و المقصوة بدلك هو التغيير الجوهري ف

                                                        
 .73عمرو لتي الدينو لرج  سابقو ص 1
 .16صو بيروت ةار الفكر ال ربيوو الأول  الطب   قتصاةي ووالت مي  الإ ةنيا الإسلام شوقي أحمدو 2
 .23ص ةلشقو لطب   ةار التياةو قتصاةي  والتخطيطوالت مي  الإ ولتمد ال مارى 3
 .44ص عل  لطفيو لرج  سابقو 4
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الهيكلي  و الب يان الذي يتميل به ا قتصاة الوط ي لثل ننب  ال اتج لن قطاع الص اع  إل  

 . أفراة القوى ال الل  في المجتم  عدة

و  ل الفرةة ةخقتصاةي    تتقق فقط في ) التغيير الكمي  المتمثل في زياةأي أن الت مي  الإ

 ط ي .الو مثل في تغيير و تطوير ب يان ا قتصاةإنما ت طوي كذلك عل  ) تغيير وإفي   يت

أن زياةة الدخل الوط ي   تده في حد ةانها عل  حدول الت مي  و إنما يللم لدلك  -ب 

ثلا و   ل %3أن يليد لتوسط ةخل الفرة فقد يتدل أن يليد الدخل الوط ي ب نب  ل ي   )

فرة ل التغيير عل  لتوسط ةخ يليد عدة النكان ب فس ال نب  ففي هده التال    يطرأ أي

 مي  ت اك هباعتبار أنه خارج قنم  الدخل الوط ي عل  عدة النكان لدلك   يمكن القوه أن 

ك عل  ةل ترت اقتصاةي  إ  إذا زاة الدخل الوط ي ب نب  أكبر لن ننب  زياةة النكان بتيث ي

 زياةة في لتوسط ةخل الفرة.

و إنما  الت مي ،  تده في حد ذاتها عل  حدول  أن زياةة لتوسط ةخل الفرة ال قدي -ج 

لات أي نصي  الفرة لن النل  و الخد التقيقي،يللم لدلك أن يليد لتوسط ةخل الفرة 

 الم تج .

 الوط ي لدخلو حت  يمكن تقدير لتوسط ةخل الفرة التقيقي  بد لن ت ديل التقدير ال قدي ل 

كي   ستهلال  افي الن وات المتتالي  ، و ةلك عن طريق استخدام الأرقام القياسي  لأس ار الن

ت اه الن وي هدفو الأرقام القياسي  لأس ار النل  الإنتاجي ،  بتيث يت  تقدير الدخل الوط ي 

 بوحدات لن ال قوة ذات قوة شرالي  ثابت  .

أن زياةة لتوسط ةخل الفرة التقيقي يج  أن تكون لنتمرة عبر فترة طويل  لن  -ة 

   تده قيقيالللمن، و عل  هدا الأسا  فان لجرة اللياةة الطارل  في لتوسط ةخل الفرة الت

دول  عل  قروض و في حد ةانها عل  حدول الت مي  ف ل  سبيل المثاه قد تتصل ال

ي فري  لناعدات ف ي  لن الخارج تنتخدلها كاستثمارات، أن ل  تكن قد أحدثا تغيرات جذ

 مي  قق تالهيكل و الب يان ا قتصاةي للمجتم  ، فان آثارها تكون لؤقت  و لن ث    تت

 اقتصاةي  حقيقي  .

صاةي  بم    أن زياةة لتوسط ةخل الفرة التقيقي   ت بر عن حدول ت مي  اقت -ه 

 ياةة فيالل الكلم  إ  إذا استفاةت ل ها الغالبي  ال ظم  لن الأفراة، وب بارة أخرى فان

ئات لتوسط ةخل الفرة التقيقي يج  إ  تكون خاإ  بفئات ل ي   لن المجتم  ةون الف

 جتم .الم الأخرى. و إنما المفروض أن تمثل زياةة شالل  لدخل الغالبي  ال ظم  لن أفراة

 الت ظي . لماه،للت مي  ا قتصاةي  لتدةات أساسي  تتمثل في النكان، القوى ال الل ، رأ  او 

 

 

 

 .قتصاديةالإعناصر التنمية الثالث:المطلب  
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 1توجد عدة ع اإر أهمها:

 خلق الإطار الملائم لعملية التنمية: .1

تقتلي الت مي  ا قتصاةي  ل جاحها لتطلبات في تغييرات لت تدةة فتي المجتا ت النياستي       

وا جتماعي  والثقافي  في المجتم ، ألا لن ناحي  المجاه النياسي فتتطلت  الت ميت  قيتام ستلط  

 سياسي  ناب   لن الفئات ا جتماعي  ذات المصلت  الأساسي  في الت مي  ا قتصاةي .

لا في المجاه ا جتماعي والثقافي فتتطل  الت مي  ا قتصتاةي  إحتدال تغييترات جوهريت  أ     

في نظام الت لتي  القتال  علت  لواجهت  احتياجتات الثتورة الصت اعي  والتك ولوجيت ، كمتا تتطلت  

الت مي  ا قتصاةي  النري   ونجاحها وجوة كفا ات إةاري  ت ظيمي  للالم  وذلك لن أجل رف  

 تثمار.ل ده ا س

 التصنيع: .2

ي ظر إل  التص ي  عل  أنه ل طلق أساسي ل ملي  الت مي  ا قتصاةي  ولظهتر لتن لظتاهر      

قوة الدول  وعظمتها، ولجاه للياةة فرص ال مل للجمي  ووسيل   ستثمار المتوارة الوط يت ، 

 وأةاة لم   استغلاه ثرواتها لن قبل الدوه الأخرى.

لتص ي  ع د هذا التد، بتل يتؤةي إلت  توزيت  ا قتصتاة التوط ي فتي فلا يقا تأثير عملي  ا     

الدولتت  المتخلفتت ، فقطتتاع الصتت اع  يتمتتت  بوثتتار جتتذب قويتت  يمارستتها علتت  أجتتلا  ا قتصتتاة 

 الوط ي.

ختلا ت الهيكلي  النالدة في الوسيل  الأساسي  للقلا  عل  الإ لذا ننت تج بأن التص ي  هو     

 المجتم ات المتخلف .

 فع المستوى الاستثماري )التراكم الاستثماري(:ر .3

تقتلي الت مي  ا قتصاةي  تتوفر المتواة ال ي يت  اللازلت  لهتا، وعلت  ذلتك فهتي فتي حاجت  إلت  

رؤو  ألواه لتتصل بها عل  هذه المواة، فقد بات لتن اللتروري رفت  لنتتوى ا ستتثمار 

قد يتطل  هذا الرف  في لنتتوى بالبلدان المتخلف  وخاإ  أن لنتوى التص ي  ل خفض بها، ف

ا ستثمار ا عتماة علت  الختارج فتي التصتوه علت  ال تدة لتن آ ت وستل  استتثماري   زلت  

لتتقيق خط  ا ستثمار، إذ أن ا رتفاع بمنتوى المدخرات المتلي    يكفي لتوفير احتياجات 

لن جه ، ولتن جهت  الت مي  كما أن ضيق النوق المتلي يجبرنا إل  توسي  حج  النوق، هذا 

أختترى لتتقيتتق ا ستتتثمار المطلتتوب فتتي اللراعتت  وقطتتاع رأ  المتتاه ا جتمتتاعي، واللازلتت  

 ل جاح عملي  التص ي .

 .قتصاديةرابع: معوقات التنمية الإالمطلب ال

 المعوقات الاقتصادية. .1

لن أه  ال قبات ا قتصاةي  التي تواجه عملي  الت مي  ا قتصاةي ، تفشي ظاهرة ا قتصاة      

المتتلةوج فتتي البلتتدان المتخلفتت ، ويقصتتد با قتصتتاة المتتلةوج وجتتوة قطتتاعين ل فصتتلين عتتن 

ب لهما تمام ا نفصاه ةاخل ا قتصاة الوط ي، أحدهما لتقدم والآخر لتخلا وكلاهمتا شتبه 
                                                        

 .26ص ولرج  سابق لتمد ال ماريو 1
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 دام التترابط ا قتصتاةي بتين القطاعتات ا قتصتاةي ، فبال نتب  للجلالتر نجتد بتأن لغلق، أي ان

قطاع المتروقات لتقدم تك ولوجيا نوعا لا عكس القطاع اللراعتي التذي   يتلاه ي تاني لتتد 

الآن لن التخلا وسو  التنيير وا ستغلاه،كما تواجه عملي  الت مي  عقبات اقتصتاةي  أخترى 

ه وخاإ  ل ها المنتثمرة بال نب  ل دة النكان، وترج  هذه ال درة إه هي ندرة رؤو  الألوا

لشتتكل  ضتت ا لنتتتويات ا ةختتار لتتدى الأفتتراة والتتتي تقتتا بتتدورها عقبتت  فتتي ستتبيل تتقيتتق 

 ا ستثمار.

 المعوقات الاجتماعية. .2

  إن لتتن أبتترز الم وقتتات ا جتماعيتت  ل مليتت  الت ميتت  فتتي البلتتدان ال اليتت  ، ال قبتت  النتتكاني     

وخاإ  المت لقت  بتال مو النتكاني ال تالي، وعلاقت  ذلتك بتالموارة الطبي يت  أو الثتروة الماةيت ، 

وكتذا لتدوةيتت  الت لتي  ونتتدرة المهتارات الف يتت  والإةاريت  بال نتتب  للمجتاه ا قتصتتاةي، وعتتدم 

 كفا ة الجهاز التكولي للقيام بال شاط الإنتاجي، إضاف  إل  عدم عدال  توزيت  التدخل التوط ي

 1بين ع اإره المكون  له.

 المعوقات الخارجية. .3

لتدان   ل  البهذه الم وقات لرتبط  بالظروف الدولي  وال لاقات الخارجي  للبلدان المتخلف     

ت الأج بيتت  فتتي جوانبهتتا ا قتصتتاةي  والماليتت ، وتكمتتتن هتتذه الم وقتتات فتتي ستتيطرة الشتتتركا

ه التدوه، التجتارة الخارجيت  بال نتب  لهتذا حتكاري  الكبرى عل  النوق الدولي ، وكذا شروط 

 ةة واحتدةبالإضاف  إل  ا عتماة الكبير للبلدان ال الي  عل  التخصص في تصدير ستل   أو لتا

 الذي أخل بالتوازن القطاعي.

يلتتاف إلتت  ذلتتك عقبتت  ا ستتتغلاه ا حتكتتاري للتك ولوجيتتا لتتن ف تتون ول تتدات إةاريتت ،      

لواه إل  البلدان المتخلف  لن قروض لناعدة ول ح وكذلك خلوع حرك  اننياب رؤو  الأ

هبات إل  ا عتبارات النياسي  التي تختدم بالدرجت  الأولت  اقتصتاةيات التدوه المتقدلت  وكتذا 

الشتركات ا حتكاريتت  )الشتتركات المت تتدةة الج نتتيات . إن أهتت  عتتالق للت ميتت  ا قتصتتاةي  فتتي 

الأول ، والداخلي بشكل خاص، لتمثل في فقدان البلدان المتخلف  هو ال الق النياسي بالدرج  

وان تتدام تواجتتد القيتتاةة النياستتي  الواعيتت  والمخلصتت  والموحتتدة وط يتتا وقوليتتا وطبقيتتا، وفتتي 

 2الإلمام والإيمان الكالل بالت مي  ا قتصاةي  وا جتماعي  الشالل  بإنجاز أهدافها المطلوب .

  .قتصاديةتطور مفهوم التنمية الإ المطلب الخامس:

لقتتد لتتر لفهتتوم الت ميتت  ب تتدة لراحتتل ت كتتس كتتل ل هتتا طبي تت  ظتتروف التتدوه ال اليتت  و  

  و لراحتتل نموهتتا لتتن حيتتث طبي تت  هياكلهتتا ا قتصتتاةي  و النياستتي  و ا جتماعيتت  لتتن ناحيتت

 طبي   علاقتها بالأنظم  الدولي  لن ناحي  أخرى.

ل يتت  علتت  أنهتتا ارتفتتاع لنتتتوى ةختتفختتلاه عقتتدي الأرب ي تتات و الخمنتتي ات كتتان ي ظتتر للت م

 الأفراة حيث أنها كانا لراةفا لمفهوم ال مو ا قتصاةي.

                                                        
 .59ص الجلالرو وةيوان المطبوعات الجال ي  التخلا ا قتصاةيو لتمد أحمد الدوريو 1
 .60المرج  النابقو ص 2
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ال تاتج  و خلاه عقد النتي ات كانا ت  ي قدرة ا قتصاة الوط ي عل  تتقيق زياةة ست وي  فتي

 الوط ي بتيث يكون أعل  لن ل ده زياةة النكان.

مجتم  بأستتره للتتن ختتلاه إشتتباع و فتتي لرحلتت   حقتت  أإتتبتا ت  تتي ل ال هتتوض الشتتالل بتتال

ريتت  التاجتتات الأساستتي  للفتترة بالإضتتاف  إلتت  تتقيتتق ذاتيتتته و شتت وره الإننتتاني و تتتوفير ح

 ا ختيار.

ن ألتيس فتي  و قد ربط آثر لويس بين الت مي  ا قتصاةي  و حري  ا ختيار حيث أن فالدة ال مو

 لإنناني.اياةة في لجاه اختياره الثروة تليد س اةة الإننان بل بما تؤةيه هذه الثروة لن ز

مباب و لتت  بدايتت  الثماني تتات شتتهدت التتدوه ال اليتت  تتتدهورا فتتي لنتتتوى التتدخل التقيقتتي لأسمتت

كثير لن ةاخلي  و خارجي ، لما أةى إل  لجولها للاقتراض الخارجي و لن ث  إل  است لاف ال

 لوارةها الطبي ي  للوفا  بالتلالاتها الخارجي .

ى ، لمتا أةح ه اك اهتمالا بمفهوم الت ميت  و التتي ت كتس أب تاة بيئيت  بشتري و نتيج  ذلك أإب 

 منتتتتمرة )ل  أو الت ميتتت  المتواإتتتل  أو الاإلتتت  زيتتتاةة ا هتمتتتام بمتتتا ينمتتتم  بالت متتتمي  المنتتتتد

Sustainable Development  حيتتتث أن اللج تتت  الدوليتتت  للت ميتتت  و البيئتتت  هتتتي التتتتي ،  

لبي  ي ت  ي تد للت مي  أطلق عليه ل الت مي  المنتديم  ل و التأإدرت تقريرا يأخذ بمفهوم جدي

 حاجات الجيل التالي ةون است لاف حاجات الأجياه القاةل .

 

 

أي أن الت مي  المنتديم  لهي ذلك ال مط لن الت مي  الذي ينه  في إشباع احتياجتات الأجيتاه  

  1التاضرة ةون التقليل لن لقمممدرة الأجياه المقبل  عل  إشباع احتياجاته .

روه اذ كتالبتو   ي  ي هذا أنه يت تين علت  الأجيتاه التاضترة أ  تنتتخدم المتوارة القابلت  لل فت

 ةر بديل ت قص لن حقوق الأجياه المقبل  فيها ل.و إنما ي  ي ضرورة ت مي  لصا لثلا حت   

اه ذلتك و نظيف  للطاق  لتتل لتل المصاةر القابل  لل لتوب، و ت تويض الأجيتاه المقبلت . لثت

 الطاق  الشمني  أو الطاق  ال ووي  الآل  . 

لتن  دعو إلت  تب تي نمتطو يتلح لما سبق أن الت مي  المنتديم  أو المتواإتل  هتو لصتطلح يت

ظيفت  لته نالت مي  يتافظ عل  لخلون الموارة الطبي ي  المتاح لدى المجتم  و ينتتدل بتدالل 

   تدلر البيئ .

 مها:و لن هذا الم طلق فان الت مي  المنتديم  أو المنتمرة تتلمن عدةا لن ال  اإر أه

خدام ؤةي للمبالغتت  فتتي استتتتخفيتتا حتتدة الفقتتر لوقتتا استتت لاف المتتوارة، ذلتتك لأن الفقتتر يتت -أ

 الموارة الطبي ي  و ينرع لن ل ده نلوبها.

و   ظيفتت  و هتتو لتتا قتتد يكتتون لتته ان كاستتات علتت  بتترالج البتتتمثال االتك ولوجيتتستتتخدام إ -ب

 التطوير، و نقل التك ولوجيا ، و تقيي  المشروعات الجديدة.

                                                        
لقانون الدولي ارسال  لاجنتير غير ل شورةو فرع  وفي ضو  القانون الدولي للبيئ  ل لتمد فايل بوشبوبو الت مي  المنتدا 1

 .24ص و2002وجال   الجلالر ووال لاقات الدولي 
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 الطبي ي .تبطئ ل ده ال مو النكاني حت  يخا اللغط عل  الموارة  -ج

 يها. تتويل تكاليا التلول لن تكاليا خارجي  إل  تكاليا ةاخلي  يتتملها المتنب  ف -ة

 ا اختيتارحت  يمكن للدول  المتخلف  الوإوه ب ملي  الت مي  للأهداف المنطرة لها وج  عليهت

دولت  ال تهجته إستراتيجي  سليم  لتلك الت مي ، ويقصد بإستراتيجي  الت مي  ذلك الأسلوب الذي ت

 لت  ال متوفي رس  النياس  الإنمالي  وا نتقاه بالمجتم  لتن حتاه الركتوة ا جتمتاعي إلت  لرح

صاةي  ول  إل  أخرى باختلاف الأوضاع الإقتا قتصاةي الذاتي، وهذا الأسلوب يختلا لن ة

 الأهدافقتصاةي والدول  في تنيير لجرى ال شاط الإ جتماعي ، وكذا الدور الذي تقوم بهوالإ

 المرجوة لن عملي  الت مي .

قتات اةة الطافي الخير يمكن إعتبار الإستثمار هو أسا  الت مي  الإقتصاةي  إذ ت تبر عملي  زيت

يتتت  الإنتاجيتتت  للتتتدوه وتتتتوفير رأ  المتتتاه التتتلازم لتتتلازم للإستتتتثمار الطريتتتق لتتقيتتتق الت م

 الإقتصاةي .

 

 

 .ستثمارعموميات حول الإ :نيالثاالمبحث 

في و  وناحيستثمار ال  صر الرليني الذي يتتك  في ل ده ال مو ا قتصاةي لن ي تبر الإ

وفير تويتوقا تتقيق ال مو المطلوب عل  ال جاح في  أخرىونوعي  هذا ال مو لن ناحي  

 ا ستثمارات المطلوب .

 , طبيعة الإستثمارات.خصائصه مبادئه, ستثمار,الإتعريف  الأول:المطلب 

 ستثمار.ومفاهيم مختلفة للإ ستثمارتعريف الإ الأول:الفرع 

  ستثمار.أولا: تعريف الإ

ا ستثمار باعتباره توجيه الموارة المتاح  لن اجل ت ظي  الم ف   الكال   في  إل يمكن ال ظر 

والكمالي   الأساسي التاجات  إشباعهذه الموارة و وذلك  ن الموارة المتاح  تشتمل عل  

خر ينم  فترة آا نتفاع لن هذه الموارة في الوقا التالي لوقا  تأجيلوع د  للإننان

 1اكبر لهذه ا حتياجات . إشباعيت  التصوه عل   أنا ستثمار و فان لن المتوق  

لالي ل ين في لقابل عالد لتوق  حدوثه في المنتقبل  بإنفاقيلا التلتي  أستثمار ي  ي الإ

وبذلك يصبح هذا ال الد المتوق  لمثلا بثمن التلتي  والترلان وا نتظار طيل  فترة 

 2لاةي.عل  شكل غير  أووقد يكون ا ستثمار عل  شكل لاةي للمو   ا ستثمارو

 .ستثمارللإالمفاهيم المختلفة ثانيا:

 :نذكرها كما يلي للاستثمارلفاهي  لختلف   أرب ه اك 

 :للاستثمارالمفهوم المحاسبي  . أ

                                                        
 .06ص، 2008 ،الشرك  ال ربي  المتتدة للتنويق الأول و الطب   الإستثمار، أسسو ك جو عبوة ك جو لروان شموطو 1
 .30ص و1997 والأرةن وعمان و المنتقبل لل شر والتوزي و لباةئ الإستثمارو طاهر حيدر جرةان 2
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خدلات   تنتهلك خلاه س   لن ال شاط و كما ي رف انه  أوانه عملي  التيازة عل  سل  

 أوعن طريق الشرا   إلاوالقي  الدالم  الماةي  المتتصل عليها لن طرف المؤسن   الأللاك

 1لغرض ا ستغلاه وليس البي  . الأللاك  للمؤسن  وتنت مل هذه بالوسالل الخاإ الإنشا 

 

 

 

  :ستثمار بالمعنى القانونيالإ ب.

ل  يهت  رجاه القانون بت ريا ا ستثمار ولك ه  حاولوا فه  ل    هذه الكلم  حيثل يفه       

 2اقتصاةي.ي   لن اجل تطوير نشاط تصرف لمدة زل ي  ل  أوعمل  أنهالن عبارة استثمار 

 :للاستثمار يقتصادالإالمفهوم  ج.

يتتدة حن  لفهوم المنير، فهذا الأخير ل ي تبر  للاستثمار ا قتصاةيالت ريا       

الإستثمار هو التلتي  بالموارة التي ينتخدلها في التاضر، عل  ألل التصوه في 

الد الكلي يكون أكبر  المنتقبل عل  إيراةات، أو فوالد خلاه فترة زل ي  ل ي  . حيث أن ال

 3.ل للاستثمارلن ال فقات الأولي  

 - ارا ستثملدة حياة  -يتمتور حوه :  ا ستثماروننت تج لن هذا الت ريا، أن 

 . ا ستثمارالخطر المت لق بمنتقبل  – ا ستثماري المرةوةي  وف الي  ال ملي  

ة. لتاضرا ا ستهلاكوعل  هذا الأسا  فإن المنتثمر يقبل بمبدأ التلتي  برغبته في 

وق  ويكون لنت دا لتتمل ةرج  ل ي   لن المخاطرة. وب ا ا عليه يكون لن حقه أن يت

 التصوه عل  عالد لكافأة لمخاطرته في فترة زل ي  ل ي  .

 :ستثمارللإالمفهوم المالي  .د

لن الم ظور المالي عل  أنه: ل كل ال فقات التي تولد لداخل جديدة  ا ستثماري رف 

رفه ك مل طويل يتطل  تمويل طويل المدى، أو لا ينم   عل  المدى الطويل. والمموّه ي

وهذا الت ريا .+ الديون المتوسط  وطويل  الأجل  ل بت بالأإوه الدالم  )الأإوه الثا

 4يركلان عل  عالل الللن طويل المدى.يشترك ل  الت ريا المتاسبي، في أنهما 

  .ستثمار و مفاهيم أخرىالإ: اثالث

 .(l'investissement et spéculation):ثمار و المضاربةستالإ. 1

حت  تكون للمنتثمر فرإ  في تتقيق الأرباح، فه اك احتماه للخنارة التي يمكن أن يق  

فيها. وبالتالي ي بغي عليه الموازن  بين ال الد لن ا ستثمار، والمخاطرة التي تواجهه. وع دلا 
                                                        

غير  ستثمارات الخاإ و رسال  لاجنتيرةور الب وك التجاري  في ترقي  الإستثمار في الجلالر ولوهون إفي و الإ 1

 .11صو 1991ل هد ال لوم ا قتصاةي و الجلالرو  ول شورة
 .4ص و1999و ةيوان المطبوعات الجال ي و ثمارات في الجلالرستعليوش قربوع كماهو قانون الإ 2

3 Abdellah, Boughaba, Analyse et évaluation de projets, Berti édition, imprimé en France, 

Paris, 1999, Page7. 
الأرةن،  والتوزي ، عمانولتمد لطرو إةارة الإستثمارات )الإطار ال ظري والتطبيقات ال ملي  ، لؤسن  الوراق لل شر  4

 .7، ص1999
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يكون المنتثمر لنت دا لتتمل ةرج  عالي  نوعا لا لن المخاطرة وعدم التأكد لن ال تالج، 

ا لدروس  بطريق  أو بأخرى أللا في التصوه عل  عوالد وأرباح، فإنه يطلق عل  ولك ه

 1.هذه ال ملي  بالملارب 

وفي غال  الأحيان فإن عمليات الملارب  تكون في أسواق الأوراق المالي ، التي تشهد      

سه  فيها حرك  تداوه سري  ، أو ع دلا تلةاة تقلبات أس ار الأوراق المالي  لأس ار الأ

  2والن دات.

، ير أساسي ويمكن التمييل بين ا ستثمار والملارب  لن حيث التركيل عل  ثلاث  ل اي     

 الأفق اللل ي لل الد. وهي ال والد المتوق  ، والمخاطر المتتمل  والمدة أو

أكبر  تقيقحيث المدة اللل ي  نلاحظ أن الملارب  يغل  عليها طاب  الأجل القصير لت لن -

لمكن لن الأرباح الرأسمالي ، أي أن الملارب يركل في قراراته عل  لوعد قدر 

 ا ستتقاق. 

 ن ال والد،لتتقيق أكبر قدر لمكن بفي حين المنتثمر يركل عل  الأجل الطويل، و يهت       

 ولأطوه فترة لمك  . 

والأرباح لن حيث ال والد التي يمكن تتقيقها لن عمليات الملارب  تفوق وتكبر ال والد  -

التي يمكن تتقيقها لن عمليات ا ستثمار. بتيث يتميل الملاربون ب شاط غير عاةي بالنوق 

 .واقت اله  للم لولات لن جمي  المصاةر، وإ  توقا نشاطه  وتتولوا إل  لنتثمرين عاةيين

ين   الملارب لتتقيق أرباح رأسمالي  سري  ، بي ما يهدف المنتثمر إل  تتقيق  لبالتاليو

 3ل.أرباح لنتمرة وللأجل الطويل

رج  ةألا لن حيث ةرج  المخاطرة، فا ستثمار الف لي يتطل  است داة الشخص لتتمل  -

ا نت دلل قول  لن المخاطرة وعدم التأكد لن ال تالج، ألا الملارب  يكون فيها الشخص 

اح أربلتتمل ةرج  عالي  أكبر لن ةرج  لخاطرة المنتثمر الف لي، بهدف التصوه عل  

 كبيرة وفي اقصر فترة لمك  .

 والمقامرة:ستثمار الإ .2

 ينت مل لفهوم لالمقالرةل كم يار للتمييل بين الملارب  وا ستثمار.

دى أي أنه ع دلا تتوفر ل.فت رف لالمقالرة بأنها لراه   عل  ةخل غير لؤكدل

را  و  ياال تالج سالمنتثمر رغب  كبيرة جدا في تتمل ةرج  عالي  جدا لن عدم التأكد لن 

 لقالر.فإنه يتتوه حي ئذ إل   الربح،

                                                        
عبد الم طي رضا رشيد وا ستثمار والتمويل بين ال ظري  والتطبيقوالشرك  الدولي  للتجهيلات  وحنين عل  خربوش 1

  . 29، ص 1996الأرةنو  عمانو والخدلات اله دسي  والمكتبي  و
اع ، ةار المنيرة لل شر والتوزي  والص  الطب   الأول و إستراتيجي   ، -تتليل –ستثمار ) لفاهي  خالد وهي  الراويو الإ 2

 .33ص  و1999عمانو الأرةن، 
ص  و1998و ةار والل للطباع  وال شرو عمانو الأرةنو الطب   الأول  المالي،لباةئ ا ستثمار التقيقي وو زياة رللان 3

15. 
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ورغ  عدم لشروعي  هذه المراه   والمجازف ، فإنه يمكن للب ض اعتبارها ضربا لن 

أللا في التصوه عل  عالد  لتيضروب ا ستثمار، بتج  أن المراهن أو المقالر فيها ي

  1لتتمل ي وضه عن تلك التلتي  .

مكن إنه يفالتفرق  بين ا ستثمار والملارب ، هو المقالرة  ل يار أن عتماةا عل إو

 المقالرة وا ستثمار.بين تتتل لركلا وسطا  أن الملارب اعتبار 

 .مبادئ الاستثمار الفرع الثاني:

راعتتاة لحتت  يتوإتل المنتتثمر إلتت  ا ختيتار بتين البتدالل ا ستتتثماري  المتاحت    بتد لتن 

 :هيلجموع  لن المباةئ ال ال  و 

 الاختيار:مبدأ  –أ 

د ةالما نظرا لت دة المشاري  ا ستثماري  و اختلاف ةرج  لخاطرها، فإن المنتثمر الرشي

ه يبتتث عتن الفتترص ا ستتثماري  ب تتا ا علت  لتتا لديته لتن لتتدخرات، بتيتث يقتتوم باختيتار هتتذ

 يلي:الفرص أو البدالل المتاح  لراعيا في ذلك لا 

 يتدةها.يتصر البدالل المتاح  و  -

  .يتلل البدالل المتاح  أي يقوم بالتتليل ا ستثماري -

 .يوازي بين البدالل في ضو  نتالج التتليل -

رض هذا يختار البديل الملال  حن  الم ايير و ال والل التي ت بر عن رغباته، كما يف -

 المبدأ عل  المنتثمر الذي لديه خبرة ناقص ، أن ينت ين بالوسطا  الماليين.

 ة:مبدأ المقارن -ب

و ه ا يقوم المنتثمر بالمفاضل  بين البدالل ا ستثماري  المتاحت  للاختيتار الم است ، و 

تت  هذه المقارن  با ست ان  بالتتليل الأساستي أو الجتوهري لكتل بتديل لتتاح، و لقارنت  نتتالج 

هذا التتليل  ختيار البديل الأفلل و الم است  للمنتتثمر حنت  وجهت  المنتتثمر و كتذا لبتدأ 

 2.الملا ل 

 

 

 

 مبدأ الملاءمة: –ج 

 لمنتثمر وارغبات و ليوه  يلا مب د ا ختيار بين المجا ت ا ستثماري  و أةواتها، و لا 

كتل ه، حيث لكذا ةخله و حا ته ا جتماعي ، يطبق هذا المبدأ ب ا ا عل  هذه الرغبات و الميو

ل ا التتليلنتثمر نمط تفليل يتدة ةرج  اهتماله بال  اإر الأساسي  لقراره، و التمي يكشفمه

 الجمموهمري و الأسماسي و هي: 

 ل ده ال الد عل  ا ستثمار  -

                                                        
 .19ص  ولتمد لطر، لرج  سابق 1
 .228ص  ج  سابقولرزياة رللان،  2
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 المخاطر التي يتصا بها ا ستثمار  ةرج  -

 ستثمار.  بها كل لن المنتثمر و أةوات الإلنتوى النيول  التي يتمت -

 مبدأ التنويع : -د

لا  ثماراتلن خلاه توزي  ا ست وتت رض لها ا ستثمارات أنخاطر التي يمكن متوزي  ال أي

 .ها بهدف تتقيق هدف استثماري لتدةوالن دات وغير الأسه بين 

لتي نالر ااست داةه لتتمل الخ أي تتملهاوتتديد ةرج  المخاطر التي يرغ  المنتثمر في  -

 المنتقبل.قد يت رض لها جل  لن استثماراته في 

استثمارا قصير  ألوالههل يريد المنتثمر استثمار  أي للاستثماروتتديد الفترة اللل ي   -

 1.  في تتقيقه خلاه الفترة اللل ي يرغ اعتماةا عل  نوع الدخل الذي الأجلوطويل  أم الأجل

 ستثمار.خصائص و مميزات الإ الفرع الثالث:

 :كالأتيستثمار بجمل  لن الخصالص هي يتميل الإ

 ستثمار:الإتكاليف  -أ

صتتاريا و هتي كتل المبتالل التتتي يتت  إنفاقهتا للتصتوه علتت  ا ستتثمار، و تشتمل كافت  الم     

 ا ستثماري حيث ت قن  إل  نوعين:اللازل  لإنشا  المشروع 

 ستثمارية:التكاليف الإ -

لت  أن و هي تلك المصاريا اللازل  لإنشا  المشتروع و التتي ت فتق لت  بدايت  المشتروع إ    

قت  ات المت ل، و تتمثل في تكاليا الأإوه الثابت ، أي كتل ال فقتتدفقات نقدي  تتقق هذا الأخير

ر لتن ، و التتي تمثتل الجتل  الأكبتل تدات، لبتاني، آ تلثابت  لتن أراضتي ، بشرا  الأإوه ا

دفق ت التي تت. بالإضاف  إل  تكاليا لت لق  بالدراسات التمهيدي ، أي كل ال فقاالمشروعتكلف  

، و هتتذا إلتت  جانتت  اله دستتي ، الرستتوم المشتتروع لثتتل المصتتاريا التصتتميمات قبتتل انطتتلاق

 تكاليا إجرا  الدوريات التدريبي .لجموع  لن التكاليا لثل: تكاليا التجارب و 

  التشغيل:تكاليف  -

ستثمار، و هي لرحل  التشغيل و ذلك ب د ا التشغيل في المرحل  الثاني  للإت دلج تكالي

إقالتتته و وضتت ه فتتي حالتت  إتتالت  لمباشتترة ال متتل ، فتظهتتر لجموعتت  جديتتدة لتتن التكتتاليا 

  الإنتاجي ، و لن جمل  همممذه التكاليا اللازل ،  ستغلاه طاقات المشروع المتاح  في ال ملي

نذكر : ال قل ، التألين ، لصاريا المنتخدلين و الأجور ، لصاريا المواة اللازل  لل مليت  

 2.. .الإنتاجي 

 التدفقات النقدية: -ب

 ار، و  وهي كل المبالل المالي  الم تظر تتقيقها في المنتقبل عل  لتدى حيتاة ا ستتثم

م إ  ب د خصت  كتل المنتتتقات عتل ا ستتثمار لثتل اللترال  و الرستو تتن  هذه التدفقات

 والمنتتقات الأخرى.

                                                        
 .30ص  و2009 والأرةن وعمانو الأول الطب    و) بين ال ظري  والتطبيق  ا ستثمار إةارة وقاس  نايا علوان 1
 .303، ص 1989قتصاةيات المالي  ال ال ، ةار طرابلس للدراسات و ال شر و الترجم ، إقتطان سيوقي،  2
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 مدة حياة المشروع: -ج

 .و هي المدة المقدرة لبقا  ا ستثمار في حال  عطا  جيد ذي تدفق نقدي لوج 

تلتتا و يمكتتن ا ستتت اة فتتي تتديتتد لتتدة حيتتاة ا ستتتثمار علتت  لتتدى التيتتاة الماةيتت  بمخ 

     وع.ي  للمشرو التركيل عل  ةورة حياة الم توج و بالتالي عل  لدى التياة ا قتصاةالوسالمل أ

ع د نهاي  لدة التياة المتوق   للاستثمار، نقتوم بتقتدير القيمت  المتبقيت  لته، القيمة المتبقية:  -د

راةا بتيث يمثل الجل  التذي لت  ينتتهلك لتن التكلفت  الأوليت ، و ت تبتر هتذه القيمت  المتبقيت ، إيت

 1إضافيا بال نب  للمؤسن  و بالتالي يلاف إل  تدفقات الدخل للن   الأخيرة للاستغلاه.

 .(Natures d’investissement) ستثماراتطبيعة الإ الفرع الرابع:

أيلا وزلن ةخوه وخروج التدفقات المالي ،  طبي   ا ستثمارات أي تص يفها حن ب نقصد

 .ا ستثماري حن  ال لاق  التي تربط المشروعات 

 

 

 

 .ثمارات حسب زمن التدفقات الماليةستتصنيف الإأولا:

تص ا هذه ا ستثمارات، انطلاقا لن زلن ةخوه وخروج التدفقات المالي  لخلي        

 2المشروع وهي كما يلي:

لك ذت  عن ستثمار الذي يترت  عليه إنفاق تكاليا ا ستثمار ةف   واحدة، ويترلإا -

 لثل ال شاط اللراعي. واحدة،ستثمار ةف   إيراةات الإالتصوه عل  

ترة فد في ستثمار الذي تنت مل نفقاته لفترات لت دةة لن أجل التصوه عل  إيراة واحلإا -

 لثاه ذلك حال  ا ستثمار في الب ا . واحدة،زل ي  

 ل  شكلعست ماه نفقاته لرة واحدة، و يكون لتبوعا بإيراةات إستثمار الذي يقتلي لإا -

 لثل استثمار رأسماه الثابا. لنتمرة،ةف ات 

 لتصوهلستثمار ينت مل في هذه التال  نفقاته لفترات لت دةة خلاه عمر المشروع، لإا -

  شاريالم لتوالي ، أيلا أث ا  لدة حياة المشروع، لثل استثمارات و عل  إيراةات لنتمرة

 الص اعي .

  .يستثمارلاقتها المتبادلة في البرنامج الإستثمارات حسب طبيعة عتصنيف الإثانيا:

تص ا هذه ا ستثمارات وفقا لدرج  التب ي  المتباةل  للمشاري ، أو ال لاق  الموجوةة بين     

  1البرالج ا ستثماري ، وفي هذا الصدة يفرق بين ثلاث  أنواع لن ا ستثمارات كما يلي:

                                                        
 .530المرج  النابقو ص 1
الجباي  في الدوه ال الي  و آثارها عل  ا ستثمار الخاص لن خلاه إجرا ات التتريض الجبالي علي إتراويو لظاهر  2

 .93، ص 1992 و، جال   الجلالرري  ، رسال  لاجنتير غير ل شورة، ل هد ال لوم الإقتصاةي )التجرب  الجلال
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 قبوه أوتأثر بتوهي المشاري  التي تكون التدفقات ال قدي  لأحدهما    لمشاريع المستقلة:ا -

از المشاري ، هذا   يقتلي باللرورة إنجأحد ، أي ع د إنجاز يرفض المشروع الثان

 المشاري  الأخرى.

روعين، لمشا يتجند هذا ال وع لن ا ستثمارات إذا نتج عن اختيار أحد :لمشاريع المكملةا -

 يؤةي إل  زياةة في إيراةات المشروع الثاني، أو انخفاض في نفقاته.

ذا أةى نفتترض لتدي ا لشتروعين استتثماريين ونقتوه أنهمتا لترافقتان إ المشاريع المترافقةة: -

ورة قبوه أحدهما، هذا يؤةي إل  ضرورة قبوه الثاني وإذا أةى رفض أحدهما يؤةي إل  ضر

 رفض الثاني.

 .ستثمارواع الإأشكال وأن اني:المطلب الث

و اليالم رثماو ا ستا ستثمار التقيقي أو الماةي:فيتتمثل أشكاه و أنواع ا ستثمارات     

 ي البتثار فوا ستثم التجاري، رو ا ستثماة البشري  وا ستثمار ا جتماعيالموار راستثما

 لن حيث الموطن. رو ا ستثماوالتطوير

 .المادي ستثمار الحقيقي أو: الإالأولالفرع 

ستثمار التقيقي ليشمل ا ستثمارات التي لن شأنها أن تؤةي إل  زياةة التكوين إن الإ     

 2.الرأسمالي في المجتم ، أي زياةة طاقته الإنتاجي ، كشرا  آ ت ول دات ولصان  جديدة ل

كال قار والنل .  حقيقي،ستثمار حقيقيا لت  وفر للمنتثمر التق في حيازة أإل وي تبر الإ

ستثمارات علاق  بالطبي   والبيئ ، ولها كيان لاةي للمو ، ويترت  ع ها في حين لهذه الإ

 قتصاةي  إضافي  تليد لن ثروة المجتم .إل اف  

 وفي هذا الصدة يمكن التمييل بين ا ستثمار المنتقرأ، وا ستثمار المنتقل أو المباشر    

 3نجد:حيث 

ل    بالمؤسن  إستثمار المنتقرأ ي ج  عن زياةة الطل  عل  ل توج ل ين، لما يدففا          

رتها ة قداللياةة في الإنتاج، وتشمل هذه التال  تتديث لشاري  المؤسن ، تهدف إل  زياة

   تكاليا الإنتاج وتتنين ال وعي . نئالت افني  عن طريق تد

    ال النياسج  لقرار إةاري، له علاق  بالألا ا ستثمار المباشر أو المنتقل، يتدل نتي -

 يدة . رك  جد، أو طرح ل توج جديد، أو خلق شالم توج للمؤسن  الإنتاجي ، فالتغيير في نوع 

  يلي:وت قن  أنواع ا ستثمار التقيقي أو الماةي إل  لا 

 .ستثمار في تكوين رأس المال الثابتالإ أولا:

                                                                                                                                                                             
  .168ص و 1995الجال ي ، الجلالرو التقديري  )أةاة ف ال  للتنيير و ةيوان المطبوعات  الموازنات ولتمد فركو  1
 
 .170ص و4199المطبوعات الجال ي و الجلالرو  نقتصاةي الكليو ةيواإخريو التتليل الإعمر 2
ةار  الطب   الأول و قتصاةي  والف ي  وتقيي  جدوى الأةا  ،ل في تقيي  المشروعات )الجدوى الإلدخو عقيل جاس  عبد الله 3

 .13، ص1999التوزي ، و ولكتب  التالد لل شر 
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أو  جتم ،المؤةي  إل  توسي  الطاقات الإنتاجي  في الم الأإوه،وهو يمثل كل إضاف  إل  

 نم لتالمتافظ  عليها وإيانتها وتجديدها. وهذه الأإوه هي ةالم  ا ست ماه، أو لا 

  ة زل يتكون إالت  ا ست ماه خلاه فتروالف ي ،  ا عتباراتالأإوه الم مرةل تتدةها 

 ل ي  ، يهدف خلق سبيل لتدفق لن النل  والخدلات.

وتقوم   ماه،وفي نهاي  هذه الفترة، فإن هذه الأإوه تهتلك، بم    تفقد إلاحيتها للاست

 لك خلاه ال ملياتتهإالمؤسنات عل  تخصيص جل  لن الأرباح المتصل ، لت ويض لا 

ه لأإوالت ويض الإنتاجي  ع د انتها  ال مر الإنتاجي للأإوه، وذلك بشرا  أإوه جديدة 

 . القديم  المنتهلك 

  .ستثمار في المخزونالإنيا:ثا

ا مرارهإن التوس  في المخلون النل ي، ي مل عل  تنهيل ال مليات الإنتاجي  واست

ون لمخلةون ت طل. بتيث تكون لنتلللات الإنتاج ل دة للتشغيل ةون توقا. فالتغير في ا

 النل ي، إنما ي  كس أساسا في التغير في ا ستثمار لن س   إل  أخرى.

النل ي يتكون لن سل  تال  الص  ، وسل  نصا لص   ، ولواة  وأن المخلون

أولوي  ت د ضروري  لمختلا ال مليات الإنتاجي  لدى الأنشط  والقطاعات ا قتصاةي  في 

لينا كلها استهلاكي ، بل تشمل أيلا سل  وسيط ، وسل   لم تج المجتم ، لأن هذه النل  ا

أي الإضاف  إل  الرإيد الكمي للمخلون ي تبر  استثماري ، وعليه فإن التغيير في المخلون،

 1شكلا لن أشكاه ا ستثمار .

  .ستثمار المالي: الإالفرع الثاني

يتجند هذا ال وع لن ا ستثمار، لن خلاه استخدام الفالض لن أرباح آي  ل شأة في 

تتنين . الألر الذي يقوي لن لركل تلك الم شأة، وقد ي  كس في *شرا  الأسه  و الن دات

 2.إنتاجيتها

الأفراة  بين فا ستثمارات المالي ، هي عبارة عن حقوق ت شأ عن ل اللات لالي 

والمؤسنات. ويمكن الت بير عن هذه التقوق بوثالق أو لنت دات، تنم  بالأإوه المالي ، 

وهذه الأخيرة تبرهن لصاحبها التق في لطالب  الجه  التي أإدرتها بقيمتها وعوالدها. 

جل  لن عالد الأإوه  عل  الل  التق في التصوهلتلي فإن الأإل المالي يرت  وبالتا

في حين يترت  عل  ا ستثمار في الأإوه المالي   .التقيقي  للشرك  لصدرة الورق  المالي 

قيم  للاف ، ولثاه ذلك ع د إإدار شرك  إ اعي  أسهما إضافي  لتمويل عملي  توس  في 

في طياتها استثمارا حقيقيا أو اقتصاةيا، لأن الألواه والمبالل التي فهذه ال ملي  تتمل .الشرك 

                                                        
1 ANANOU Thiery, Investissement et capital, mémo seuil, Paris, 1997, Page8. 

 ،  د التوزيرباح ع* النه : هو عبارة عن وثيق  تبرهن أن لصاحبها التق بمطالب  المؤسن  و التي أإدرت هذا النه  بالأ

  ب صيبه لن نتالج عملي  تصفي  الشرك . و حق المطالب 

لوعد  لن د ع دألا الن د: هو أإل لالي آخر، ي طي لصاحبه التق بمطالب  الفوالد الم صوص عليها في عقد إإدار ا - 

 سمي للن د ع د لوعد استتقاقه.تقاق، و كذا المطالب  بالمبلل الإا ست
 .14عقيل جاس  عبد الله، لرج  سابق، ص 2
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نتخدلها في شرا  أإوه تستتصل عليها الشركات، ع د إإدار الن دات أو الأسه ، س

حقيقي  جديدة كالآ ت والم دات. وهذه الأإوه يترت  ع ها خلق ل اف  جديدة، لتمثل  في 

 1شكل سل  أو خدلات.

 ،المصدرةي هذا الملمار، أن المدلوه ا قتصاةي للأسه  ولا يمكن للاحظته ف

رأ عل  لتي تطاأي ب د ا نتها  لن عملي  الإإدار. ألا ال مليات  الأولي .سي تهي في النوق 

 الي.الم تداوه الأسه  المصدرة في النوق الثانوي فيما ب د، فنيدخل تتا باب ا ستثمار

 .جتماعيستثمار الإوالإ البشرية،د رستثمار المواإ الفرع الثالث:

ل الإنتاج، والتي تمثل ماه البشري، يظهر ك فقات ع د است ماله، ك الل لن عوالمإن الرأسم -

رة، والكفا ة الفيليولوجي ، وخبرته م  بصت  الفملجموع الكفا ات، الإنتاجي  الفرةي  المت لق

  2.في ال مل، وتكوي ه و تدريبه المه ي في الميدان

بر ضربا وعليه فإن توظيا فرة ل ين ذو كفا ات عالي  في لشروع استثماري ل ين، ي ت    

لإضاف  ل  الن ا ستثمار. نظرا لما يؤةيه لن خدلات ولهام اتجاه لؤسنته، وهذا لا يؤةي إ

 في أرباحها وإنتاجيتها.

ير ث ، تكبر بكمل التي تترت  عن توظيا هذا الشخص في هذه المؤسنيذه المداخموه    

ته  فا اتكاليفه عليها. في حين تكاليا التكوين والرسكل  الخاإ  بال ماه، بهدف رف  ك

 الإنتاجي  ي تبر نوع لن ا ستثمار في المجاه البشري.

يقصد به إذا كان آثار ا ستثمار   يؤةي إل  رف  القدرة و ألا ا ستثمار ا جتماعي -

ي  والأل ي ، أو تؤةي إل  رف  القدرة الإنتاجي ، الإنتاجي  بتاتا لثل ب ا  التجهيلات ال نكر

ولكن بطريق  غير لباشرة، كمؤسنات التكوين والت لي ، فإن هذا ا ستثمار ينم  لاستثمار 

 3.غير إنتاجيل

ثل للإنتاج، وهذا ا ستثمار الذي يؤثر بصف  غير لباشرة عل  قدرة المجتم ، عل  خلق ا    

  ا يترت  عن ذلك لن رفنتواه  الم يشي، نظرا لمتكوين وتدري  ال ماه، وتتنين ل

 .إنتاجيته 

،   الماةيلك يغل  عل  ا ستثمار ا جتماعي، الطاب  الكيفي وال وعي، عل  الطابلذو    

فتقا   .الخ.…لثل إنشا  الملاع  وال واةي الرياضي  والترفيهي  والثقافي  والنياحي  

ي   مدى التتنن والتطور الذي يتصل في طبالمرةوةي  في هذا ال وع لن ا ستثمار، ب

 ال لاقات ا جتماعي  بين أفراة المؤسن .

 لتكولي ،اجتماعي، جمل  لن المشاري  ستراتيجي أو الإستثمار الإوي درج في إطار الإ    

 كمشاري  لراكل 

                                                        
، ةيوان المطبوعات الجال ي  والجل  الأوه ،البورإ  في عال  ال قد و الماه  الأسواق ال قدي  و الماليو لروان عطون 1

 .15و ص 1993الجلالرو 
2ANANOU Thiery, Investissement et capital, mémo seuil, Paris, 1997, Page8. 

 .64ص  و1990و المؤسن  الوط ي  للكتاب وكالي  التوازن الجهوي في الجلالرستثمار وإشالإ ،لتمد بلقاس  حنن بهلوه 3
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 1الألن، والصت  ال مولي ، وشق الطرقات، أي المشاري  ذات الطاب  ا جتماعي.

  .ستثمار في البحث والتطويروالإستثمار التجاري، الإ :الرابعالفرع 

 .ستثمار التجاريلإا ولا:أ

اه هدف الأعمبو إن المبالل الم فق  في لجاه الدعاي  وا ستثمار في الم شوت التجاري      

  ورا التجاري  وتصريا النل ، ت تبر استثمارات قالم  بذاتها. فالمرةوة المتوق  لن

 خرى. الأ لصاريا الدعاي  والإعلان يختلا عن المرةوة المتوق  لن ا ستثمارات المختلف 

 .ستثمار في البحث و التطويرلإاثانيا:

 الم اللخم ،ي  يكتني هذا ال وع لن ا ستثمار، أهمي  بالغ  بال نب  للمؤسنات والمشار      

 مشروعلن أهمي  في است ماه الآ ت والتجهيلات المتطورة تق يا. وهذا لا ينمح للله 

   تكاليفه.ئجوةة الم توج، وتدن ينبملاعف  الإنتاج والإنتاجي ، وتتن

افن  ألام عدة ل شوت أخرى، وبالتالي ع دلا لأن المؤسن  تكون ةالما في وض  ل 

ر في لجاه البتول ال لمي ، وتطوير الم تجات ي طي للمؤسن  وض ا جد حنن في ثمتنت

 2النوق المتلي والأسواق ال المي .

 .من حيث الموطنستثمار الإ الفرع الخامس:

 :و ت قن  ا ستثمارات إل  قنمين 

 :ستثمارات الأجنبيةالإ* 

رأ   أستهام لباشتر لتن اه الأج بيت  التتي تترة فتي شتكل و تتمثل في تدفقات رؤو  الألو    

   مباشةرةلاسةتثمارات الأجنبيةة الالماه الأج بي في الأإوه الإنتاجي  للاقتصاة المليا ) ا

ين بتت،أو كافتت  إتتور القتتروض ا لتمانيتت  طويلتت  الأجتتل، التتتي تتتت  فتتي إتتورة علاقتت  ت اقديتت  

 . ستثمار الأجنبي الغير مباشرالإلها و ا قتصاة المقرض )ا قتصاة المليا 

ستثمار الأج بي المباشر يختلا عن الغير لباشر ل ته، كونته يتلتمن تتتويلات لاليت  فالإ     

لن الخارج في إورة طبي ي ، أو في إورة نقدي  أو كلاهما بهتدف إقالت  لشتروع إنتتاجي، 

أثير بصتتتف  لنتتتتمرة فتتتي اتختتتاذ القمتتتمرار تنتتتويقي إةاري فتتتي الأجتتتل الطويتتتل، و بغيتتت  التتتت

ا ستثماري، لتتقيق أقص  لا يمكن لن الأرباح عن طريتق الرقابت  ع تد الإنتتاج الوحتدات و 

 3تنويقها.

ستتثمارات غيتر مباشتر عتن الغيتر لباشتر، حيتث أن الإستتثمار الأج بتي الو بذلك يتميل الإ    

نتتاج كتل وحتدة، بتل تتت  الرقابت  بصتف  المباشرة   تمار  فيها الرقابت  علت  المشتروع ع تد إ

عالتت  ةون الت تترف علتت  التفاإتتيل الدقيقتت  للمشتتروع، كمتتا هتتو التتتاه بال نتتب  للاستتتثمارات 

                                                        
 .15عقيل جاس  عبد الله، لرج  سابق، ص  1

2 ANDRE Dufigour-Pierre ; Anne Gazengel : Introduction à la finance d’entreprise, dunod 

entreprise bordas, Paris, 1980, page 106 . 
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المباشتترة، كمتتا يتبتتين اختتتلاف ا ستتتثمارات المباشتترة عتتن غيرهتتا لتتن حركتتات رأ  المتتاه 

 ر المباشر فيها.الدولي لثل القروض و الإعانات فلا توجد النمات الخاإ  بت ريا ا ستثما

أشكاه هذه  ستثمارات الأج بي  المباشرة أشكاه و أنواع لت دةة، و ي وة سب  اختلافوالإ     

ا ستتتتثمارات إلتتت  اعتبتتتارات لت تتتدةة ل تتتل لتتتن أهمهتتتا: شتتتكل المنتتتتثمر، طبي تتت  ال شتتتاط 

 ا ستثماري، إور الملكي ، و الشكل القانوني للاستثمار. 

رات المباشترة، و ستتثمالأنتواع ل ي ت  لتن إتور الإستتثمار فتي الإكل إةراج و يطرح لشت    

 1ستثمارات تتمثل في:هذه الصور لن الإ

 :عقود الرخص -أ

  أو ختمممراع أو ال لالات التجاريقوة الرخص في نقل حقوق برا ات الإو تتمثل إور ع 

 الإس  التجاري.

 : عقود الإنتاج -ب

 تص ي  ل تجات في الخارج، حن  لواإتفات ل ي ت تفاق بمقتلاه يت  إو تتمثل في إور 

 لتوزي ها في الداخل.

 : العقود الخاصة بالإدارة -ج

ديرين تفتاق تتممد فيته شترك  أو هيئت  أج بيت  أو هيئت  وط يت ، بالمتو يتمثل ذلك في إتورة إ

 ن الشترك الذين تتوافر لديه  خبرة للقيتام بال مليت  الإةاريت  لمشتروع ل تين، لقابتل عالتد لت

 ستخدام الخبرا  الأجان  في هذا الشأن. إط ي  التي ترغ  في الو

، و إستتتخدام بترا ة الإختتتراعو يمكتن القتوه بصتتف  عالت  : أن ب تتض عقتوة التترخص لثتل 

  تفتتاق، و يتتتإستتتيراة الم تتتوج المصتت   حنتت  الإب تتض عقتتوة الإنتتتاج التتتي يتتت  بمقتلتتاها 

حيتث أنته  ا ي تبر استتثمارا لباشترا ،إضاف  عملي  التغليا أو الت لي  في الفروع ، فإن هذ

يمكتن  في حال  استخدام برا ة ا ختراع ، يت  بمقتلاه نقل حق للكي  في إورة عي يت ، و

  بهذا التق الدخوه فتي لشتروعات لشتترك ، كمتا أنته فتي حالت  عقتوة الإنتتاج، فتإن إضتاف

تبتر تتالي ي يا، و بالعملي  الت لي  أو التغليا ي تبر إضاف  لقيم  النل   و يدخل في التكال

 ذلك استثمارا لباشرا.

ستتتثمارات الأج بيتت  المباشتترة الأكثتتر شتتيوعا و لمارستت  نجتتد الشتتركات و لتتن إتتور الإ 

دوة، فتي المت دةة الج نيات، التتي يمتتد نشتاطها الإنتتاجي أو التنتويقي أو المتالي عبتر التت

 رستت  الشتتترك  الأمعالتت  للشتتترك  الأم و التتتي علتتت  أساستتها تتجتتته لما إستتتتراتيجي إطتتار 

لتن  لإةارتها لمختلا الفروع في الدوه الملتيف ، و حتت  يمكتن تتقيتق الأهتداف الإةاريت 

 ناحي  ال مو و التوس  و بالتالي تتقيق أقص  ربح لمكن. 

 : ستثمارات المحليةالإ*

ستتتثمار المتتذكورة ستتابقا، و لكتتتن للكيتت  رأ  المتتاه و كافتتت  و تتمثتتل فتتي كتتل أشتتتكاه الإ    

 ت وة بالكالل للطرف المتلي.الأإوه 
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 .ستـثـمـارالمطلب الثالث: مـحـددات الإ

 يتتدة ا ستثمار بال ديد لن ال والل والنياسات التي تأثر فيه حيث نجد:

 .ستثمار بشكل عاممحددات الإ :الأولالفرع 

ستتتثمار ع صتتر حنتتا  للكثيتتر لتتن ال والتتل المتتؤثرة، لتتذلك كتتان ا ستتتثمار كثمتتمير الإ 

ليتل فتي التت التقلبات و غير لنتقر، و تفنير هذه التقلبات و التغيترات ي تد ألترا بتالل الأهميت 

نير را في تفا قتصاةي، ذلك أنه لو ألكن تفنير هذه التقلبات، فإن ا نكون قد قط  ا شوطا كبي

  تظم  في الدخل القولي. التغيرات الم

  1ه اك ال ديد لن ال والل ا حتمالي  المنبب  لهذه التقلبات نذكر ل ها لا يلي:

) حجت   و التوق ات و لنتتوى الأربتاح و ل تده التغيتر فتي التدخل القتوليس ر الفالدة *      

 ال اتج .

 

 

 

  .ستثمار و سعر الفائدة )أسعار خدمات رأس المال(لإاأولا:

تتتقق الكثير لن المشاري  ا ستتثماري  عتن طريتق ا قتتراض، و ي تبتر ست ر الفالتدة  

نتوق   عن القروض المم وح  للمنتثمرين عن نفق  اقتراض ال قوة ، و لذلك فانه يمكن أن

يت است   لمقدار ا ستثمار الذي يكون لربتا، في الإقدام عليه لن جانت  المنتتثمرين ، أن

 .  عكنيا ل  س ر الفالدة

ثمار، و ب بارة أخرى فإن ا نتوق  أن يكون ست ر الفالتدة لتؤثرا قويتا عتل لنتتوى ا ستت    

 اك عوالتللكن   ي تبر س ر الفالدة ال الل الوحيد المؤثر عل  قرار ا ستتثمار بتل أن ه ت

أخترى تل تت  ةورا أكثتتر أهميتت  فتتي تشتتكيل توق تات رجتتاه الأعمتتاه حتتوه كيفيتت  لمارستت  

ر بصتتورة لربمتتتم  و تتتأثير ستت ر الفالتتدة ه تتا أنمتتا يكتتون خلتتا ستتتا نشتتاطه  ا ستتتثماري

  ال والل الأخرى المؤثرة في إإدار القرار ا ستثماري.

ن ل قدي  لفن ر الفالدة ي تبر لتدةا لرإيد رأ  الماه المرغوب فيه ، أي أن النياس  ا   

 خلاه س ر الفالدة تؤثر في رأ  الماه المرغوب فيه و بالتالي ا ستثمار .

  .ستثمار و التوقعاتالإ ثانيا:

منتقبل الالواق  أن رجل الأعماه ال اجح يبده قصار جهده للت بؤ حوه لدى توس  النوق في  

وق تات الم ظور، و تصرفه هتذا، إنمتا يت   عتن الثقت  فتي المنتتقبل المب يت  علت  ةراستات، و ت

 علممي  و لدروس  قصد تفاةي الخطأ في التقدير و التوق . 

ت ترض ذلك أنه لو انللق رجل الأعماه إل  الخطأ في حدسه حوه التوق ات، فأنته يمكتن أن ي

 للجلا ات الجنيم .
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نتقبل ل الأعماه يبذه قصارى جهده في الت بؤ حوه لدى توس  النوق في المو الواق  أن رج

وق، الم ظور، و لكن ه اك عوالل أخرى عديدة يمكن أن تؤثر عل  لدى هذا التوس  في النت

ماري بخلاف أعداة و ةخوه لنتهلكي ل تج الم شأة التي يمار  رجل الأعماه نشاطه ا ستث

، التكتولي النياس  اللريبي ، أو التغيتر فتي سياست  الإنفتاق و الإنتاجي لن خلالها التغير في

ربتي   أو وجوة ل تجات بديممل  و ل افن ، أو ظهور لجا ت جديدة أكثر ربتي  و أخرى أقل

ي فتتأو ابتكتتار طريقتت  جديتتدة ل قتتل النتتل  و الأشتتخاص أو أحتتدال سياستتي  جديتتدة هالتت  تتتؤثر 

 الوض  ا قتصاةي...

  .وى الأرباحستثمار و مستالإ ثالثا:

ه تده المشاهد الملاحظ  عل  ارض الواق ، أن خطط ا ستثمار في تكتوين رأ  المتا

الثابتتا فتتي الم تتدات الرأستتمالي  تتجتتاوب لتت  لنتتتوى الطلتت  علتت  النتتل  بدرجتت  أكبتتر لتتن 

طلت  علت  تجاوبها ل  س ممر الفالدة، بم    آخر أنه ع تدلا يكتون التدخل القتولي لرتف تا و ال

إتوله  أتب تا لتذلك يميتل رجتاه الأعمتاه إلت  إنفتاق قتدر كبيتر لتن النل  ا ستهلاكي  لرتف تا 

 ا لتذلك ال قدي  عل  ا ستثمار، و ال كس كذلك في حال  انخفاض الدخل القولي و انخفاض تب

  .الطل  عل  النل  ا ستهلاكي  فإن رجاه الأعماه ي لف عن الإنفاق عل  ا ستثمار

تكتون  يتجل  بالخصوص في حال  لؤسنتات الأعمتاهألا تأثير الأرباح عل  ا ستثمار، فانه  

  تكتن لتغير قاةرة علت  اقتتراض الألتواه التتي تتتتاج إليهتا فتي نشتاطها ا ستتثماري، أو إذا 

لة ح المتتجتراغب  في اقتراضها، فإنها قد تنتخدم التمويل الذاتي، و ذلك اعتماةا عل  الأربتا

 لشاري ها ا ستثماري .و الغير لوزع  و تخصيصها كلميا أو جلليا لتمويل 

ق أن تتقتتت –بطبي تت  التتتاه  –و هتتذا ي  تتي أن هتتذا المصمتتمدر لألمتتتمواه ا ستتتثمار يتطلتت   

، لاستتثمارالمؤسن  أرباحا، و لن ه ا تقدم الأرباح المتتجتلة لصتدرا هالتا للألتواه القابلت  ل

 للأرباح.لما يج ل ا ستثمار ةال  

كتولي لتن ختلاه الليتاةة المتققت ، أو خفتض ل تد ت كما يتأثر ا ستثمار بليتاةة الأنفتاق الت

اللرال  عل  الدخوه الشخصي  استجاب  لهذه اللياةة، لما يليد الأربتاح المتوق ت  و بالتتالي 

 1ا ستثمار.

 (.حجم الناتج) ستثمار و معدل التغير في الدخلالإ رابعا:

 غيتر فتي التدخليتأثر بم ده الت  يتأثر ا ستثمار بمنتوى الدخل القولي، بقدر لا  -أي أنه    

ار لن القولي، حيث ع دلا يرتف  لنتوى الدخل القولي، فمن اللروري الإقدام عل  ا ستثم

 أجل زياةة الطاق  اللازل  للإنتاج.

و تفنير ذلك أن ارتفاع لنتوى الدخل القولي ) التغيتر فتي التدخل بالليتاةة   يتلتمن زيتاةة  

زياةة الطل  عل  سل  ا ستهلاك، الألر الذي يقتلي زياةة  رق  المبي ات، بما ي  يه ذلك لن
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إنتتتاج هتتذه النتتل ، لمقابلتت  الليتتاةة فتتي الطلتت  عليهتتا، و هتتذه الليتتاةة فتتي إنتتتاج هتتذه النتتل  

 1ا ستهلاكي  تتطل  بدورها زياةة الطاق  الإنتاجي  ) ا ستثمار   بطبي   التاه.

 .ستثمار الخاص في الدول الناميةالمحددات الإقتصادية للإ الفرع الثاني:

لقد است تجا ب ض الدراسات لجموع  لن المتدةات و ال والل التي تؤثر علت  قترارات     

 2ا ستثمار الخاص في الدوه ال الي  لن أهمها:

 

  .(ة الأسواق المالية و درجة تطورهاطبيعات النقدية )السياس أو :

وه الأس ار تتميل الدوه ال الي  بب ض النمات ل ها عدم اكتماه أسواق رأ  الماه ، و تش     

 التخصيص ال نبي  لثل تتديد أس ار الفالدة إةاريا في لنتوى أقل لن المنتوى التوازني ، و

و  ،ع الخاص المباشر للالتمان المتاح لن النلطات ال قدي  ، لما يخفض ا لتمان المتاح للقطا

 الي يتدة ا ستثمار. بالت

 دة،الفالت ر ستو يت  تترير الأسواق المالي  في التدوه ال اليت  بإزالت  قيتوة ا لتمتان، و تتريتر 

يقيت ، بهدف زياةة المدخرات، لتوفير لصاةر تمويتل ا ستتثمارات، و تتقيتق أست ار فالتدة حق

 للياةة حج  و كفا ة ا ستثمار. 

 القصتير، لفالدة ةورا هالا في إةارة الطل  في الأجتلو تل   النياس  ال قدي  و خاإ  س ر ا

لي  ، و تخفيض ل ده التلخ  ،و تتدة ا ستثمار لتأثيرها في عرض و طل  الموارة الرأسما

 و قرارات ا ستهلاك و ا ستتثمار و فاعليت  ست ر الصترف و تتركتات رؤو  الألتواه لمتا

 .لثمار في الأجلين القصير و الطوييؤثر في ل د ت ا ست

ه زيتاةة و يؤثر زياةة س ر الفالدة عل  قرارات ا ستثمار الخاص في التدوه ال اليت  لتن ختلا

الأربتتاح التكلفتت  التقيقيتت  للاقتتتراض لتتن الب تتوك، و زيتتاةة عالتتد الفرإتت  البديلتت  للاحتفتتاظ ب

 المتتمجلة للمشروعات، بد  لن استثمارها في توسي  القاعدة الإنتاجي .

لخاص ار اال كني  بين لنتويات أس ار الفالدة، و قرارات ا ستثم و ترج  أهمي  ال لاق 

تي   البنب  اعتماة تمويل ا ستثمارات عل  ا قتراض بشكل أساسي، عكس الدوه المتقدل

ان  و جلن  يتوقا فيها تمويل ا ستثمار عل  التمويل الداخلي، لن خلاه الأرباح المتتجلة

 كي  ) الأسه عل  التمويل لن خلاه بي  حقوق المل

لن جان  آخر   أي أن علاق  ا ستثمار بأس ار الفالدة التقيقي  و بتج  ا لتمان المتتاح لته،  

 3و هو لا يص   تطبيقها في الدوه ال الي ، لما يتطل  ةراس  أوضاع كل ةول  لوحدها.

  العـام.الخاص و  ستثمارالعلاقة بين الإ ثانيا:

                                                        
 .42المرج  سابق ، ص  1
و 431، ال دة الإقتصاةي عل  الإستثمار في لصر، لجل  لصر الم اإرة إلاحن كاسات سياس  الإإ، سميت  الخولي 2

 .30، ص 1993جانفي 
 
 .31المرج  النابق، ص  3



قتصادية أساسيات التنمية الإ                   الفصل الأول                                                               

 والإستثمار

26 

 

مار ال ام ا ستثمار ال ام و الخاص، لن خلاه افتراض أن ا ستثتوجد علاق  عكني  بين      

 المتليت  يمار  أثرا تلاحميا عل  ا ستثمار الخاص نتيج   ستئثاره بجل  كبير لن الموارة

 ، و لا يترت  عل  ذلك لن زياةة أس ار الفالدة بال نب  للاستثمار الخاص.

اني و يت  الأساستي  لثتل الطممتمرق و المتوو يمار  ا ستثمار ال ام خاإ  في لشتروعات الب 

ن بتين هتذي المطارات و المرافق ال ال ، أثرا تكالليا ل  ا ستثمار الخاص، لذلك يلتلم المتلج

 ال وعين لن ا ستثمارات للياةة القدرات الإنتاجي  الكلي  للاقتصاة الوط ي كل .

  ستتثمارالاق  تكالليت  بتين و أكدت ل ظ  الدراسات التطبيقي  في الدوه ال الي  عل  وجوة ع

 ال مام ) الب ي  الأساسي  و ا جتماعي    و ا ستثمار الخاص.

  .سياسات سعر الصرفثالثا:

ا قتصتتتاةي تخفتتتيض ا تفتتتاق لتتتن جانتتت ، و إعتتتاةة  حتنتتتتهدف سياستتتات ا إتتتطلا 

تخصتتيص المتتوارة لتتن جانتت  آختتر، و لتتذلك ي تبتتر تخفتتيض ستت ر الصتترف أحتتد المكونتتات 

 ياسات الإإلاح ا قتصاةي.الأساسي  لن

 و يؤثر تخفيض س ر الصرف عل  جانبي ال رض و الطلت  المتليتين، و بالتتالي يتؤثر علت 

 ا ستثمار الخاص.

فمتن جانت  الطلت  يتؤثر تخفتتيض ست ر الصترف علت  ا ستتتثمار الختاص لتن ختلاه تتتأثيره  

  التالي خفض القيم النلبي عل  حج  الطل  المتلي ) ارتفاع المنتوى ال ام للأس ار   لما ي

و  للأإتتوه الماليتت  لتتدى الأفتتراة، و بالتتتالي تقلتتيص الإنفتتاق و الطلتت  علتت  لختلتتا النتتل 

 الخدلات و خفض ا ستثمارات. 

و لن جان  ال رض ،فان تخفيض س ر الصرف ينتخدم كأةاة لإعاةة تخصيص الموارة بين 

متتتدةة، لثتتل ارتفتتاع أستت ار القطاعتتات الإنتاجيتت  المختلفتت ، لمتتا يترتتت  ب تتض الآثتتار غيتتر ال

التجتتتارة الدوليتتت  لقارنتتت  بأستتت ار النتتتل  المتليتتت ، لمتتتا يتفتتتل القطتتتاع الختتتاص علتتت  زيتتتاةة 

ا ستثمار، في الأنشط  الم تج  لنل  التصدير لقابل تراج  ا ستثمار في القطاعتات الم تجت  

 1للنل  المتلي .

لثتل  لرأسمالي الإنتماج، لن النلم  او تتن  الدوه ال الي  بارتفاع المكون الأج بي لمنتلللات 

الآ ت و الم تتتدات، لتتتذلك يتتتؤةي تخفتتتيض ستتت ر الصتتترف إلتتت  ارتفتتتاع التكتتتاليا التقيقيتتت  

 جديد.للمدخلات، و بالتالي تخفيض هالش الربح المتقق و يقل التافل للاستثمار الخاص ال

ا اليت ، وفقتو تختلا آثار سياس  تخفيض س ر الصرف عل  ا ستثمار الختاص فتي التدوه ال 

لظتروف كتتل ةولتت  و طبي ت  هيكلهتتا الإنتتتاجي و ةرجت  لرونتتته، و لتتدى لرونت  الطلتت  علتت  

 الوارةات و الصاةرات الخاإ  بها، و عل  قدرتها الت افني  في الأسواق ال المي .

  .قتصاديستقرار الإعدم الإرابعا:
                                                        

ه قتصاة القولي في لصر خلااللطيا حنن، إن كاسات الكفا ة الإقتصاةي  للإستثمار الخاص عل  الإاحمد النيد عبد  1

  –1974الفترة  

 .68، ص 2002 ،جال   عين شمس، القاهرة ، كلي  التجارةوغير ل شورة أطروح  ةكتوراهو 1998
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تؤكتتد الدراستتات علتت  أن الطبي تت  الثابتتت  للاستتتثمارات، و عتتدم قابليتهتتا للتتويتتل إلتت   

أنشتتط  إنتاجيتتت  تتتتتدة النتتتلوك ا ستتتتثماري للاستتتتثمار الختتتاص ، خاإتتتي  إتتت وب  تتويتتتل 

القطاعات الإنتاجي  القالم  إل  أنشط  أو فروع إنتاجي  أخرى عل  الأقل بدون تتمل تكاليا 

فتتتاق ا ستتتتثماري للمنتتتتثمرين المتليتتتين و الختتتارجيين فتتتي شتتتكل إضتتتافي ، لمتتتا يتتتتدة الإن

استثمارات ثابت  و خاإ  في ظل ارتفاع ةرج  عدم التأكد بشأن الم تا  ا قتصتاةي ال تام، و 

عتتدم القتتدرة علتت  الت بتتؤ بتجتت  الطلتت  الكممتتملي المتوقتت ، و عتتدم استتتقرار نظتت  التتتوافل و 

لدول  عل  لواإل  برالج الإإلاح ا قتصاةي أو الإعفا ات المقدل  و عدم التأكد لن جدي  ا

التكييا الهيكلي، تؤثر ستلبيا علت  ا ستتثمار الختاص فتي التمدوه ال اليت ، حيتث يفلتل أتبتاع 

 1و الترق  قبل ت فيذ المشروعات الجديدة. الإنتظارسياس  

ليت  كوخلاإ  القوه أن الدراسات است تجا لجموع  لن ال والل و النياستات ا قتصتاةي  ال

    ) طبي تالتي تؤثر عل  قرارات ا ستثمار الخاص في الدوه ال الي  و هي النياسات ال قديم

جتتت  حو زيتتتاةة  والنتتواق المماليتتتم  و ةرجتتت  تطورهتتا  ، لثتتتل أستتت ار الفالتتتدة المتتتدةة إةاريتتتا

و  لصترفاا ستثمار ال ام في ا قتصاة، و تدني كفا ته ا قتصاةي ، بالإضاف  سياسات س ر 

 يرات المنتمرة للنياسات ا قتصاةي .التغ

 .ستـثـمـار الأجنبـيمـحـددات الإ الفرع الثالث:

يقهتا ن قرار ا ستثمار فتي ةولت  ل ي ت ، ي تمتد علت  عتدة لتتدةات، لتن حيتث لتدى تتقإ      

 لأهمداف و طموحات و ظروف الشركات الأج بي  المنتثمرة. 

ي ةولت  فتالشتركات الأج بيت  ب تدم ا ستتثمار  فقد ت مل هده المتدةات عل  التأثير عل  قترار

 ل ي   أو قد ي تصر تأثيرها في تخفيض حج  ا ستثمار في تلك الدول .

 2:و لن أه  لتدةات ا ستثمار الأج بي لا يلي     

ا في ةولت  فكلما كانا هذه التكالي نقل،لن عمل  و لواة و أجور و  :تكلفة عناصر الإنتاج -أ

لتتك لتن التدوه، كلمتا تشتج ا الشتركات الأج بيت  علت  ا ستتثمار فتي ت ل ي ت  أقتل لتن غيرهتا

 الدول .

ان ذلك فتي كإذ كلما كان الم ا  النياسي للدول  أكثر استقرارا كلما  :السياسيستقرار الإ -ب

 الدول .إالح الشركات المنتثمرة في تلك 

   يشتتج  علتت  فالنتتوق الصتتغيرة قتتد فيهتتا،فتتي الدولتت  المتتراة ا ستتتثمار  :حجةةم السةةوق -ج

 كبيرة.ا ستثمار إ  إذا كان قريبا لن المواة الخام أو لن أسواق أخرى 

   و سهول لن حيث وجوة أو عدم وجوة قيد لمراقبممم  ال مل :ستثمارقتصادي للإالمناخ الإ -ة

عتتدم  أو إت وب  الإجترا ات التكوليتت ، و قتوانين ا ستتتيراة و التصتدير، و كتتذلك النتماح أو

 النماح للأج بي بالتملك .

                                                        
 .69، ص المرج  سابق 1
 .202و ص1997، التديث، لصرار الكتاب ، ةحنين عمر، الإستثمار و ال ولم  2
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لأج بيت  و حج  و شكل الإعفا ات الجمركي  التي قتد تمت ح للاستتثمارات ا ال ظام اللريبي -ه

 لجذبها.

 قوي  للمشروعات المراة إقالتها في الدوه المنتثمر فيها. وة ل افن وج -و

 ار فيها. ع اإر الإةارة الكفأة في الدوه المراة ا ستثم لدى توافر الموارة البشري  و -ز

لت  د تلجتأ إإ  أنه في حال  عتدم تتوفر الإةارة الكفتأة فتي تلتك التدوه فتان الشتركات الأج بيت  قت

 ن الخارج.توظيا خبرا  إةاريين ل

 متؤلفين،الن الدوه المنتثمر فيها لينا لقتصرة فقمط عل  الدوه ال الي ، كمتا يتمرةة ب تمض إ

حيتتث  ،ال اليتت ستتثمارات الدوليتت  تتمركتل فتتي التدوه الغربيتت  بشتكل أكبتتر ل هتا فتتي التدوه فالإ

 .ستثمارات الدولي  في ال ال ة للإت تبر الو يات المتتدة أكبر لنتور

 نأ إ و  والأج بيالخاص الوط ي  ستثمارقتصاةي  المؤثرة في للإلإال والل ا ه اك الكثير لن

واضتح فتي المباشر وال وتأثيرهاهذه المتدةات ) ال والل   التي سبق ذكرها تمتاز بشموليتها 

غيرات والمت للأحداليكون لتاب ا جيدا  أن والأج بيالخاص الوط ي  النوقو وعل  المنتثمر

 .قتصاةعل  الإ آثارهاالبيئي  بشكل عام لكي يكون قاةرا عل  تتديد 

 1 ال والل التالي : إضاف ويمكن 

 ليالإجما لمتليال اتج ا إل رتفاع ننب  المديوني  إ إن: لخارجي  للدول رتفاع المديوني  اإ.1

  لمتاحااستخدام الموارة والخاص لن خلاه لجا ت عديدة ل هاتؤثر سلبا عل  ا ستثمار 

ي ذلك يؤةو كصمار ال ام يلاح  ا ستثمار الخالخدل  المديوني  ال ال  و وربما يج ل ا ستث

ها ةاخل ستثمارإ أوةخارها إالخارج بده  إل  الألواهتتويل رؤو   إل ارتفاع المديوني  

ب المطلو الماه رأ رتفاع تكلف  إ إل هذا قد يؤةي بصورة غير لباشرة  أو البلاةو

 .ستثمار للإ

 ستثماري لدى جمهور المنتثمرين. الإ أوةخاري لدى توفر الوعي الإ.2

 ستتثمارات نمتو الإ ال والل المؤثرة فتي أه : وي تبر هذا ال الل لن ال فط راأس  إل  إضاف .3

ة زيتتاة إلتت التت فط  أستت اررتفتتاع إو حيتتث يتتؤةي كتتالجلالر خاإتت  فتتي البلتتدان المصتتدرة للتت فط

و ةقتصتتاعلتت  المشتاري  الت مويت  للإ الألتواهصترف المليتتد لتن يلنتتوى عالتدات البلتتد التذي 

 .ستثمارعل  الإ و وبالتاليمواط ينة الاوهذا لا يؤثر عل  جمي  لفاإل حي

 .ستثماردخار و علاقته بالإالإ :الرابعالمطلب 

 .ستثمار هما نظرتان لختلفتان ل فس الشي الإةخار و الإ إن     

 دخار:أولا: تعريف الإ

ةخار هو الفالض لن الدخل ب د الإنفاق عل  ا ستهلاك و هو الفتالض التذي يوجته ن الإإ     

 2ل وع آخر لن الإنفاق هو لا يطلق عليه الإنفاق ا ستثماري، ذلك أن:

  .) الدخل= ا ستهلاك + ا ةخار  

                                                        
 .40و لرج  سابقو صقاس  نايا علوان  1
 . 122لرج  سابقو ص عمرو لتي الدينو 2
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 التكولي و القطاع ال اللي.و يتكون ا ةخار لن لدخرات قطاع الأعماه و القطاع 

كما ي رف ا ةخار بأنه الجل  لن الدخل المتاح الذي يتبق  ب د الإنفاق ا ستهلاكي أي     

 أن:

  1) ........الإنفاق ا ستهلاكي   –ةخار = الدخل المتاح الإ 

 أن:كما ي رف ا ستثمار عل  أنه الجل  لن الدخل الذي ل  ينتهلك، أي 

  2) .........الإنفاق ا ستهلاكي  –ستثمار = الدخل المتاح الإ

 أن:و لذلك فان ا ةخار و ا ستثمار الف ليين أو المتققين   بد و أن يكونا لتناويين أي 

 ستثمار الف لي ) المتقق   = ا ةخار الف لي ) المتقق  الإ

اللروري أن يتناويا، ذلك لأنه ستثمار المخططين أو الم تللين، فليس لن ألا الإةخار و الإ

في المجتم ات الص اعي  المتقدل ، فإن ا ةخار و ا ستثمار يتما بواسط  فريقين لختلفين لن 

 الأفراة و لدواف  لختلف .

و يمكن القوه أنه في المجتم ات ا قتصاةي  التديث ، أن ا ةخار يتم  أسماسا بواسط  القطتاع 

 ت  أساسا بواسط  قطاع الأعماه.ال اللي، بي ما أن ا ستثمار ي

ستتثمار يتت  أساستا بواستط  ةخار، و أن الإستثمار تختلا كلي  عن ةواف  الإكما أن ةواف  الإ 

ةختتار المخطتتط ) ا فتتإن الإةختتار بواستتط  القطتتاع ال تتاللي، لكتتل هتتذاه، بي متتا الإقطتتاع الأعمتت

المخطتط ) الم تتلم   ستتثمار يس لن اللروري أن يكون لنتاويا للإالم تلم   في المجتم  ل

 بواسط  المجتم .

و لتتتن ثتتت  فتتتإن عتتتدم إتباع تتتا لنياستتت  اقتصتتتاةي  ستتتليم ، فإن تتتا   ننتتتتطي  أن نلتتتمن تتتتوافر  

 ا ستثمارات اللازل  لتتقيق التوظيا الكالل و الت مي  ا قتصاةي . 

ن كبيترة فقد تكون هذه ا ستثمارات قليل  لدرج  إنها تؤةي إل  حدول بطال ، كما أنها قد تكو

لدرج  أنها تتدل تلخما، أي أن المجتم  سوف يت ترض لذبتذبات لتن ا نكمتاش و ذبتذبات 

لتتن التلتتخ  بتتين التتتين و الآختتر. و ا ةختتار لتت  ا ستتتثمار يتتمتدةان لنتتتوى تتتوازن ةختتل 

 المجتم .

 .ستثماريا: أهمية الإدخار بالنسبة للإثان

قطتتاع الأعمتتاه و القطتتاع التكتتولي و  ت تبتتر المتتدخرات المتليتت ، المتمثلتت  فتتي لتتدخرات     

 القطاع ال اللي، المصاةر الذاتي  الأساسي  لتمويل ا ستثمارات اللازل  للت مي  ا قتصاةي .

لقد برزت لشكل  ضول  ل د ت ا ةخار في الدوه ال الي  ك قب  أساسي  ألام زيتاةة ل تد ت  

لتت  التتدوه المتقدلتت  للتصتتوه علتت  ا ستتتثمار، الألتتر التتذي أةى بهتتذه التتدوه إلتت  ا عتمتتاة ع

 القروض اللازل ، لتتقيق الت مي  ا قتصاةي  المتلايدة و المنتمرة. 

و إذا كتان ا قتتراض لتن التدوه المتقدلت  هتو إجترا  تقتلتيه سترع  الت ميت  و لتطلباتهتا فتتي 

بت بئت  لراحلها الأول ، إ  أنه يت ين علت  التدوه ال اليت  أن ت تمتد علت  نفنتها اعتمتاةا كتاللا 

 لدخراتها الوط ي ، لتوفير الموارة اللازل  للاستثمارات المطلوب .
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ي    الرلينتتلقتتد أشتتارت الم اقشتتات الأوليتت  للت ميتت  ا قتصتتاةي  فتتي التتدوه ال اليتت ، إلتت  الأهميتت

 دوه.لم د ت ا ةخار بال نب  للتكوين الرأسمالي و بالتالي لل مو ا قتصاةي لهذه ال

ت ا ةختار، ي تبتتر شتترطا لتتن الشتروط الأساستتي  لمواجهتت  المشتتكل  و عليته فتتإن رفتت  ل تتد  

  1ا قتصاةي  للدوه ال الي .

متت  و ستتت داة لتتذلك يتطلتت  ستتن التشتتري ات اللازلتت  و إقتترار النياستتات الملالو  شتتك أن الإ

توى ةختتار التتوط ي ليصتتل إلتت  المنتتفيتتذ المنتتتمر حتتت  يمكتتن الإرتفتتاع بم تتده الإلتاب تت  الت 

 المرغوب.

 

 

 

 

 

 

 ستثمار.النظرية للإ الأسس المبحث الثاني:

ذي ور التظهر الأهمي  ا قتصاةي  ل  صر ا ستثمار كمتغير اقتصاةي. لن خلاه الد

صل  وال يل به في لنار ال ظام ا قتصاةي، وتطوره حركيا. و سيما وأنه وثيق ا رتباط

يل، لتشغبصورة لباشرة أو غير لباشرة، بمتغيرات ا ةخار والدخل وا ستهلاك، ولنتوى ا

  صر لا يجدر ب ا ت اوه ب ض الجوان  الهال  لا قتصاةي و  ولنتوى ال مو والت مي 

 اةي  قتصالمختلا المدار   ا قتصاةي ، لن خلاه الدراسات التتليلي  للأفكار ا ستثمار

 الهال .

 ي.ـقتصادي الكلاسيكستثمار في الفكر الإالإالمطلب الأول: 

راز ه إبلن خلا ا ستثمارإن ال موذج ال ظري الكلاسيكي يقوم بتتليل وتتديد لفهوم 

مصدر كتراك  في حين ي تبر الفكر الكلاسيكي أن ال با ستثمار، ا ةخارال لاق  التي تربط 

 .(A.smith)لما أوضته أةم سميث ثل ا قتصاةيلل مو 

 دخار وعلاقته بالاستثمار.الإ الفرع الأول:

 ،النالل  والمتوفرةفي ال ظري  الرأسمالي  الكلاسيكي  هو القوى الشرالي   ا ةخار

أوجه التصوه عل   عل  استخدالهابقصد  ا ستهلاك،في  است مالها أستب دوالتي يت  

. وهو ترشاالووالمواة الأولي  وأةوات ال مل في لختلا  ،اللوازم لن المواة الغذالي  لل ماه

تالي فإن وبال. دال تراك  ميترت  ع ها ب ا  طاق  إنتاجي  جديدة أو إح استثمارإذن عملي  

بي هما علاق    وال لاق  للاستثماردر معل  أنه لص ا ةخارد نظروا إل  مالكلاسيكيين ق

را  موال مل شرطين ضروريين لإث ا ةخارأن  (A. Smith)ر آةم سميث مدة وي تبموطي

                                                        
 .124المرج  سابق، ص 1
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 (D . Ricardo)  ةفيد ريكارةوم  رواة الفكر الكلاسيكي ل همويشاركه في الرأي جمي ،الأل 

 J. B. Say (.1وجان باتينا ساي ) 

رى ية كما وبالتالي لصدر للثرو ،ي تبر لصدر التراك  الرأسمالي ا ةخاروطالما أن 

ينبق  كشرط ضروري الذي  عتباره با ةخارالتتليل الكلاسيكي  اهت آةم سميث. وهكذا 

 .با ستثمارله علاق  ةالم   اولم ا قتصاةي ،ال مل لتدعي  الت مي  

ألا ل ده التقدم التق ي فيرى الكلاسيكيون بأنه يتوقا عل  ل ده تراك  رأ  الماه الذي       

يتيح المليد لن استخدام الآ ت وتقني  ال مل. وألا ل ده تراك  رأ  الماه فيتوقا عل  

 2.حج  واتجاهات الأرباح 

 .ستثمارالإتقييم النظرية الكلاسيكية حول مفهوم  الفرع الثاني:

 الي :التفي ال قاط  ا ستثماريمكن أن نلخص الفكر الكلاسيكي حوه تتديد لفهوم 

 .ا ستثمارأكبر أو أقل لن  ا ةخارفي الواق  ال ملي قد يكون نه إ -

  رأ  أي عرض رأ  الماه والطل  عل ا ستثمار،و ا ةخارالت اةه بين تتقيق إن  -

 الماه يتدة لنتوى س ر الفالدة. 

لكلي االطل   انخفاضوإل   ا ستثمار،تؤةي إل  الطل  الكلي عل   ا ةخارزياةة  -

 ل  ثبات لنتوى الدخل الكلي  وال كس إتيح. ا ستهلاك،عل  

. وعل  ذلك فالطل  )بقانون ساي في الأسواق (أو لا ينم   ،إن ال رض يخلق الطل  عليه

 ا ستثماري و ي ا ستهلاكيقابله عرض كلي للنل   وا ستثمار ا ستهلاكالكلي عل  

ل اً سيظل  وا ستثمار ا ستهلاكالقيم . وهذا ي  ي أن الطل  الكلي عل   في ولناوي 

 3.لت اة  ل  ال رض الكلي

 ،اهورأ  الم ا ستثمارورغ  أن ال ظري  الكلاسيكي  قد وض ا التجر الأسا  لمفهوم 

رف طلن  تانتقاةا. غير أن هذه ال ظري    ت جو لن ا قتصاةيوةوره في الت مي  والتطور 

 ا قتصاةي رواة ولفكري المدار  

 4ي لي .الماركني  والك 

أنه لفهوم  ،الموجه  لآةم سميث في تصوره لتراك  رأ  الماه ا نتقاةاتولن بين 

في  أو زياةة قدرته  الإنتاجي ، لثلما يذكر ،ضيق يقتصر عل  زياةة تشغيل ال ماه الم تجين

                                                        
1 Mohammed danider, économie politique, une science sociale Maspero, paris, 1974, 

page182.  
 .39ص ولرج  سابق ولتمد بلقاس  بهلوه 2
لذكرة لاجنتير  وير الإستثمار عل  الت مي  الإقتصاةي  بإست ماه أش   الإنتدار الذاتينمذج  قياسي  لتأث وعمرانبشراير  3

 .12ص و2005 الجلالرو وو فرع الإقتصاة والإحصا  التطبيقيل شورة رغي
 و1991 لصرو القاهرةو ةار الفكر ال ربيو قتصاة )المشكل  ا قتصاةي  و النلوك الرشيد ولباةئ عل  الإ وحنين عمر 4

 .736ص
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لكي نرف  قيم  ال اتج الن وي للأرض ولل مل في أل ،   يوجد سبيل أخر  لكتابه ثروة الأل 

   1ل.أو زياةة القدرة الإنتاجي  لل ماه ،غير زياةة ال ماه الم تجين

رؤو  الألواه لمواجه  ال دة الإضافي لن ال ماه  تتطل  زياةة وهي زياةة

ةم سميث في تشخيص ال مل لن ضمن ع اإر رأ  آ شغلين في الإنتاج. وه ا يظهر فشلالم

 2.ي  هال  لرأ  الماهمفإن آةم سميا أسس نظري  عل ا نتقاةاتالماه. ورغ  هذه 

 .لإقتصادي الماركسيستثمار في الفكر االإ: المطلب الثاني

كانا لخالف  ل تالج أفكار المدرس   ، الكلاسيكيإن ال تالج التي توإلا إليها المدرس        

 -Karl)اره لاركس كحيث أخذ:  .الماركني ، رغ  وجوة ب ض التشابه في التتليل

Marx)*  غير أنه وإا ال ظام الرأسمالي الذي حك  نالكلاسيكييلفهوم نظري  القيم  عن .

 وثيق بقوى الإنتاج. ارتباطلرتبط   ا جتماعي عليه باللواه، ويرى أن ال لاقات 

 .ض القيمةنظرية القيمة وفائ الفرع الأول:

 .(La théorie de la valeur) :نظرية القيمةأولا: 

قيم  سل   لا تقا  بال مل الذي تلم ته تلك النل  . أي ب دة  أن Karl Marxي تبر       

أن قيم  النل   تتجل  في التج  الناعي  أيو  تتويل وإنتاج النل   استغرقتهاالناعات التي 

 3الذي يقله ال الل لإنتاج لاةة لا، عل  أسا  توفر لنتوى ل ين لن وسالل الإنتاج.

 .(La théorie de la plus value) :نظرية فائض القيمة ثانيا:

عل  أن   (la plus value) يتمتور تتليل كاره لاركس في نظري  فالض القيم          

الرأسمالي يشتري لن ال الل قوة عمله ويدف  له قيم  لقا  ذلك، ويتتدة قيم  قوة ال مل كأي 

 سل   أخرى بوقا ال مل اللروري لإنتاج النل  التي يتتاج إليها لم يشته ول يش  عاللته

كتناب إاح  رأ  الماه، ويتلاحمون في عرض  للاشتغاهبم    أن ال ماه يلطرون 

وفي نفس الوقا ي تجون  ،ته  الرأسمالي أقل اجر يمك ه  لن ال يشعمله . وبالتالي يم 

 4لقدار ال مل المتراك  اللازم لص اع  الماةة. لصالح إاح  رأ  الماه لواة تناوي قيمتها 

 قيم أي ال مل و ،وهكذا يج ل إاح  رأ  الماه عل  الفارق الموجوة بين قيم  الماةة

م تتليل ال ظالوهذا المفهوم الأساسي للماركنيين  ''، بفالض القيم"ينم  وهذا الفرق  ،الأجر

 الرأسمالي لل الل. استغلاهأي  ،الرأسمالي

 

                                                        
1 A.smith, recherche sur la nature et les cause de la richesse des nations, Gallimard, paris, 

1976, page 141. 
 .242و ص1969لصرو  ترجم  راشد البدراويو المطب   الف ي  التديث و القاهرةو ورأ  الماه وكاره لاركس 2

 

لتركات افي  ولد كاره لاركس في ألمانيا و أإبح أستاذا للفلنف  و ول   ةورا كبيرا  :1883-1818كاره لاركس)*

 ولن أه  لؤلفاته لرأ  الماه ل. نجلتراإالتترري  الثوري  وطرة لن ألمانيا إل  
 ووال شر والتوزي   ةار التداث  للطباعو الطب   الأول  قتصاة النياسي )لدخل للدراسات ا قتصاةي  وفتح الله وعلوو الإ 3

 .120ص و1981 لب انو بيروتو
 .328و صإخري لرج  سابقعمر  4
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   .قتصاديالإوعلاقته بالتراكم والفائض  ستثمارالإ الفرع الثاني:

 .بالتراكم ستثمارالإعلاقة  أولا:

ن ينتطي  أإتاب رؤو  الألواه لن جم  وتكديس الألواه نتيج  للأرباح التي يتصلو

أي  مار،ا ستثعليها نتيج  حصوله  عل  فالض القيم . وينت ملون هذه الألواه في عملي  

ي ا والذولقد قن  كاره لاركس رأ  الماه إل  قنمين :رأ  الماه الثاب الماه. رأ شرا  

 ذي تدف و الرأ  الماه المتغير أو الدالر وهو دات والمواة الأولي يتكون لن الآ ت والم 

 ل ه الأجور.

 1ألا فالض القيم  لصدره رأ  الماه المتغير. -

وهو عين  ،أن رأ  الماه المتغير هو لصدر فالض القيم  استخلاإهولا يمكن 

لذي هو ا ثماربا ستوأن عملي  التراك  هذه لرتبط  ، هو لصدر التراك  ةخارالإالتراك . وأن 

  .للمجتم اجي أي تجديد وتوسي  الطاق  الإنت ،في حد ذاته أةاة عملي  إعاةة الإنتاج الموس 

لي  ك  تقتو بالتالي فإن سياس  الترا ،يؤةي إل  خلق لوارة إنتاجي  ا ستثماروأن 

 .ا ستثمارإعطا  الأولوي  لقطاع إنتاج الوسالل الإنتاجي  أو التوس  في 

 قتصادي.الإ بالفائض ستثمارالإعلاقة  :ثانيا

يقصد به: اللياةة في لجموع ال مل  ا قتصاةيحن  كاره لاركس فإن الفالض 

بم    هو عبارة عن فالض  تتا شكله الماةي أو شكله القيمي بال نب  لل مل اللروري

  2.ا جتماعي الصافي عن ال مل اللروري اجتماعيا للإنتاج ال اتج 

 ،لفالضلمفهوم ا (P.Baran)الألريكي بوه بارا  ا شتراكي قتصاةيالإ ت رياوفي        

 .ه للف لي ا ا ستهلاكالف لي للمجتم  عن  ذلك ال اتج عن اللياةة في الإنتاج الجاري)هو 

ض   ي بالفالوي ،الصافي ا جتماعيويقصد بالإنتاج الجاري الف لي للمجتم  هو ال اتج       

موع و لجالف لي ه با ستهلاكلمتراك  لن فالض القيم . ألا المقصوة الجل  ا ا قتصاةي،

تمثل لي  المسماالطبق  الرأ استهلاكو ،الطبق  ال الل  المتمثل في رأ  الماه المتغير استهلاك

 في جل  لن فالض القيم .

ملي  في أن ع با ستثمار، ا قتصاةيال لاق  التي تربط الفالض  ست تاجإويمكن      

لذي ا ةيا قتصاوهو ينتمد لصدره لن الفالض  ،لرتبط  بإعاةة الإنتاج الموس  ا ستثمار

لفالض افي تمويله عل   ا ستثمار. وي تمد ا ةخارولن  ا ستثمارهو أكثر شمولي  لن 

جهد  ن لنأي لا يبذله الإننا ،وهو عملي  خلق شروط لوضوعي  وذاتي  للإنتاج ا قتصاةي،

اف   نلختلا الموارة الإنتاجي  الم مرة والدالرة لن أجل خلق لاةة فكري وعللي عل  

 للإننان.

 ستثمار وعلاقته برأس المال.الإ الفرع الثالث:
                                                        

 .573ص لرج  سابقو وكاره لاركسو رأ  الماه 1
2 Karl marks, fondement de la critique de l'économie politique, éditions du progrès, Moscou, 

1974, page 114. 
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 ،ماي  بي هوالف  ا جتماعي  ال لاقتينفي طبي    ،برأ  الماه ا ستثمارتبرز علاق  

 ما.وفي التفرق  لا بي هما لن حيث ةراس  طبي   ال لاق  القالم  بي ه

 : ورأ  الماه للاستثماروالف ي   ماعي تالإجألا لن حيث ال لاق   -

 يشكلون تت  بين عدة لن الأفراة اقتصاةي ، اجتماعي  وعملي هو علاق   ستثمارالإ

لاق  ع ا ستثمارل ي  . وفي نفس الوقا ي تبر  اقتصاةي في وحدة  استثماريجماع  عمل 

 لمجتم .لجي  لأن وظيفته خلق وسالل ال مل التي تمكن لن تجديد وتوسي  الطاق  الإنتا ،ف ي 

إن تداوه النل   )وف ي . ويذكر كاره لاركس  اجتماعي  أيلًا علاق في حين رأ  الماه   

ويظهر حيث الإنتاج النل ي والتجارة قد بلغا ةرج  لا لن  ،رأ  الماه انطلاقهو نقط  

  1.التطور

فراة ين الأبلأنها سل   لتباةل   ،لها طبي   تباةلي  اجتماعي أن رأ  الماه علاق  بم    

جل  لن ك الوتتكمها علاق  الملكي  الخاإ . وكذلك رأ  الماه هو علاق  ف ي  لتمثل  في ذل

اركس اره لوينم  ك استهلاكه،في الإنتاج بد ً لن  استخدالهالإنتاج  الذي ي يد المجتم  

 .اري استثموسالل  للاستثماروهي بال نب   ،"بوسالل الإنتاج "الإنتاج  هذا الجل  لن

 يتيناجتماع علاقتينتتجل  في كونهما  ،الماه برأ  ا ستثمار علاق  ألا طبي   -

 .ا ستثماروإن الذي يتدة حج  رأ  الماه هو  ،وف يتين

ن ي يد أقيم  لتشغيلها كرأ  لاه لن أجل  استثمارإن طرق  )يقوه كاره لاركس حيث      

ماه   الأي أن رأ ،هي تشغيل لرأ  الماه ا ستثمار. بم    أن عملي   لمالكه فالض قيم 

ل  لن هو لتغير لنتقل يؤةي تطوره إل  تطور ج ا ستثمار. وأن استثماري يشكل وسيل  

 رأ  الماه كمتغير تاب .

، والثاني ندثاربنب  الإ الماه. لرأ ت ويلي  استثمارقنمان: أحدهما  ستثمارالإوإن 

 ا ستثممارا م. أل  إعاةة الإنتاج البنيط)إضافي لرأ  الماه، فالتال  الأول  هي  استثمار

ل  لن مريق تخصيص جمالإضافي لرأ  الماه، فهو يمثل توسي  رأ  الماه الثابا، عن ط

، وأن )امر والثابمالمتغي(يمجدي ورأ  لاه إنتامل إل  رأ  لاه نقمفالض القيم ، وتتوي

 2.الموس  إعاةة الإنتاج )اةة الإنتاج في هذه التال  ت بر عنمإع

 .ثمار في الفكر الإقتصادي الكينزيستالإ: المطلب الثالث

أهمي  كبيرة للإستثمار في لؤلفه ل ال ظري  ال ال  في الدخل و التشغيل وال قد  *أعط  كي ل

، أإبح هذا المفهوم لتور التتاليل الإقتصاةي  في الإقتصاة الرأسمالي، فقبل 1936ل، ول ذ 

ظهور كي ل كان ينوة التتليل الإقتصاةي الجللي، باعتبار أن الم ف   الخاإ  تؤةي إل  

                                                        
 .115ص سابقولرج   ورأ  الماه كاره لاركسو 1
 .590ص و1977ل شورات جال   حل و سورياو ولديري  الكت  والمطبوعات عارف ةليل و تاريخ الأفكار الإقتصاةي و 2

*(1883-1946)jhon magnard keynes : ي قتصاةإولد في كمبرةج في نفس ال ام الذي توفيه فيه لاركس وهو

التداوه الأوهل كالبرةج ث  أإبح أستاذا في نفس الجال  وأإدر كتابهو ةر  في جال   إنجليلي وتلميذ لألفريد لارشاه

لثل  وة وال قوةل  في ال مال  و الفالدإدر كتابه المشهور لنظري  ال الأو و1913ال قدي والتمويل في اله دل في س   

 ولي. ظام ال قد الدوالحيث وض ا أسس المنالل ال قدي  1945بريطانيا في لفاوضات بريتن ووةز س   
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بالتالي فإن شروط نمو وتطور المؤسن  الفرةي  يؤةي ويطابق شروط ال مو الم ف   ال ال ، و

 و التطور الإقتصاةي الوط ي ككل.

ذين ال سيكة الكلاألا بال نب  للإستثمار و الإةخار، فلكي ل نظرة لختلف  تمالا عن نظر        

ي، سماللرأأهمي  كبرى لدور الإةخار في الإقتصاة باعتباره أسا  نمو الإقتصاة ا عطو أ

تمالا  ناوىول ها يج  زياةة الإةخار بالإلناك عن الإستهلاك لن أجل الإستثمار و الذي يت

 .ل  المدخرات، وبخصوص هذا الت اةه يشير كي ل أنه ليس كل لا يدخر ينتثمر

 دخار.الإو ستهلاكبالإوعلاقته  ستثمارالإ الفرع الأول:

دى هذا ليتولد  ،لأي شخص ) ا ستهلاك (الم يشي   ا حتياجاتإن زياةة الدخل عن       

خر . وفي حال  توظيا هذا الجل  المد(L'épargne) للاةخارالشخص فاللا يطلق عليه 

ك ت اةه ه ا انه. وفي هذا الشأن يرى كي ل (L'investissement) با ستثمارفيت  تنميته 

 وهو الفالض ا ةخارباللرورة بين 

وهو عبارة عن الجل  لن الدخل الذي يذه   ا ستثماروبين  ستهلاك،ا لن الدخل ب د       

لأن كل ل هما يناوي ذلك الجل   ستثمار،الإل   ةخارالإلذلك يتناوى  1.للياةة التجهيلات

 ا ةخارتناوي  است تاجلن الدخل الذي ل  ينتهلك في نهاي  المرحل . ولن ه ا يمكن 

 كما يلي: با ستثمار

+ الإستثمار  (La consommation) ا ستهلاك= قيم  الإنتاج  = (Revenu)الدخل 

..(1) 

 (2)........ا ستهلاك. –الدخل  ا ةخار = كذلك:ولدي ا 

 

 أن:ننت تج   1الم اةل  )ولن 

 .(3)..........ا ستهلاك. -= الدخل  ستثمارالإ

 أن:نجد  (3)ل  الم اةل   (2) وبتطابق الم اةل 

 .ا ستثمار=  ا ةخار

 ةون ،ي الأساسي  الم يش ا حتياجاتالدخل الشخصي يكون لناويا لتلبي   وفي حال 

 الدخل = أن:. أي للاستهلاكفي هذه التال  يكون الدخل لناويا  ،توفر فالض لديه

  .ا ستهلاك

تت  عن طريق الدخل.  ،والدخل با ستهلاك ا ستثماربأن علاق   ،ويتبين لما سبق

للاستهلاك، وفي ب ض الأحيان لا يكون الدخل ففي ب ض الأحيان لا يكون الدخل لناويا 

وأحيانا أخرى لا يكون  ، ا ستثمارو للاستهلاكأو لناويا (لناويا للاستهلاك وا ةخار، 

  ناقصًا للاستهلاك، حيث يكون الدخل في هذه التال  لناويا ا ستهلاكالدخل أقل لن 

 2أي أن : ا قتراض

                                                        
 .596المرج  النابقو ص 1
 .19صلرج  سابقو  وعبد الم طي رضا رشيد وحنين عل  خربوش2
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 ا قتراض – ا ستهلاكالدخل = 

 للاةخارج  هو نتيا ستثمار، فا ستثمار ينبق  ا ةخاروحن  الكلاسيكيين يرون أن        

 مار ستثابتيث أن  ،ويكون تاب  له ا ستثماريلي  ا ةخاروتاب  له. بي ما كي ل يرى أن 

 .ارا ةخيؤةي إل  خلق الدخل الذي يخلق بدوره 

 .قتصادي عند كينزالإوالنمو  ستثمارالإ الفرع الثاني: 

لوجوة بين المصطلتين فال مو  اختلاطي بغي التفرق  بين الت مي  وال مو، لأن ه اك 

يشير إل  تتقيق ل د ت لرتف   في التغيرات الكلي  كالدخل القولي، وال اتج القولي، 

، وتكوين رأ  الماه بما يتقق الرفاهي  لأفراة هذا وا ةخار، وا ستهلاكوال مال ، 

ا قتصاةي  فيقصد بها أسلوب التوإل لهذا ال مو، وتنتهدف ةخوه مي   ألا التا قتصاة. 

في لرحل  ال مو النري  المطرة، فهي عملي  شالل  لتشابك  لرتبط  بالب يان ا قتصاة 

ونمو كل الإلكانيات والطاق   بثاقانالتي تقوم بتطويره، وت  ي  وا جتماعي ا قتصاةي

 1الكال   بشكل كالل وشالل و لتوازن.

  م  وغير الإنتاجيمالإنتاجي ا ستثممارات أن ي ليال ظام الك رموي تب

ي في المدى مو الدخل القولمل، تشكل أسا  نمم ،والتكولي  بصفتها خالق  للدخمالخاإ

لل مو ي لي  في ال ماذج الك فا ستثماراتات. مالقصير، وأيلا ال الل الرليني الملاة للأزل

ت تبر المؤشر الأساسي في توسي  الطاق  الإنتاجي ، وال الل الرليني في رف  ل د ت ال مو 

 2.ل الطويلمفي الأج

  في نتهدفلأن الدخل هو جل  لن قيم  الإنتاج الكلي ولن ث  فإن أي زياةة  وباعتبار

يم  لياةة قب إ    يتأت اةة قيم  الإنتاج الكلي، وهذا ليإ  بالدخل الكلي   يمكن أن تتتقق 

   وكمي قيم ال ي ي، أي زياةة في الطاقات الإنتاجي  اللازل  لتتقيق التوس  في ا ستثمار

 الإنتاج.

تتقيق  وقا فيلفتاح الم باعتبارال ي ي  ا ستثمارلن ه ا ندرك الأهمي  البالغ  لرق   

 .ا قتصاةيأي ل ده سري  لل مو 

  ل والل ال مو Néo - classiqueكما توإل التتليل الكلاسيكي الجديد )

بأن الدور التاس  في  است تاج . اذج كوب ةوغلا م، بواسط  ةا ت الإنتاج لن نا قتصاةي

ف الي  عوالل  ارتفاعرف  ل د ت ال مو في الرأسمالي  الم اإرة، يرج  إل  التقدم التق ي أو 

عل  ةال  كوب ةوغلا ، أن  باعتماةهفي هذا الصدة  Solowولو الإنتاج. ولقد آثار إ

                                                        
عبد القاةر باباو سياس  الإستثمارات في الجلالر وتتديات الت مي  في ظل التطورات الراه   و أطروح  ةكتوراه غير  1

 .19ل شورو فرع التخطيطو كلي  ال لوم ا قتصاةي و جال   الجلالرو ص

 
ةار  والطب   الأول  ترجم  عارف ةليل و و تطور الكي لي  والتركي  الكلاسيكي الجديد) إيرنام أساذتشاياو الكي لي  التديث 2

 . 139-138ص و1979 ولب ان وبيروت الطب   للطباع  وال شرو



قتصادية أساسيات التنمية الإ                   الفصل الأول                                                               

 والإستثمار

37 

 

التك ولوجيا المتلم   في النل  الرأسمالي  ستؤةي إل  زياةة الإنتاجي ، وبهذا أعط  إولو 

 1قل ل  صر التك ولوجيا في زياةة الإنتاجي ، وبالتالي ل ده ال مو.ث

 قتصاد الإسلامي.ستثمار في الإالمطلب الرابع : الإ

تخلا درج البلدان الإسلالي  ضمن إطار البلدان ال الي ، والتي ت اني لن ال ت

فا ة لنتوى الدخل القولي لن جه ، وض ا الك بانخفاض. وتتصا هذه البلدان ا قتصاةي

ي وسا فنجاحا للمو وهذه البلدان تتب  الم هج الوض ي الذي حقق ىأخرالإنتاجي  لن جه  

 ات ستثماراا  . فقد ةخليقق نفس ال جاح بال نب  للدوه ال الالدوه المتقدل ، إ  أنه ل  يت

 الإسلالي .الأج بي  إل  هذه الأخيرة تتا حماي  القوانين الوض ي  غير 

 الفرع الأول: مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي.

يقصد بالت مي  في الإسلام تتقيق الإننان لن خلاه عمله، ةرجات لتلايدة لن 

لخدلته. وذلك  –سبتانه وت ال  –وارة المتاح  في الكون والتي سخّرها الله النيطرة عل  الم

 ا قتصاةي لتتقيق تمام الكفاي ، وتتقيق لنتويات لتلايدة لن الدخل، ولن ع اإر القدرة 

 للاستقرارفي إشباع التاجات الأساسي  الغير قاةرين، وتوفيرها   وإل  جان  لشارك  الدول

بأب اةها الإسلالي ، هي فرض  ا قتصاةي جي وبذلك ت تبر الت مي  والألن الداخلي والخار

: لهو الذي ج ل لك  *قاه ت ال  2لقد  عل  الفرة والجماع  الإسلالي ، والدول  المنلم .

 .وا في ل اكبها وكلوا لن رزقه وإليه ال شورل مالأرض ذلو  فالش

 .ل الله لملن فل وابتغواي الأرض ملاة فانتشروا فمفإذا قليا الص : ل*اموه أيلمويق      

عن فلل الله،  ا بتغا فيها، و ا نتشاروكل هذه الأوالر والمشي في ل اك  الأرض و

بممارس  لختلا ال مليات الإنتاجي ، والإسلام يهدف إل  تتنين ل اش  اقتصاةياع ها ي بر 

ق لجتم  في تتقي ويتجند لفهوم الت مي  وا جتماعي. ا قتصاةيالأفراة وترقي  لنتواه  

والتلاري  وال نكري  اللازل  لتماي   ا قتصاةي ع اإر القوة  القدوة والقوة، أي توفير

 3.  . فالإسلام ةين قوة   ةين ض ا، ول هج للتياة يقوم عل  ال ل  وال ملموتألين المجتم

ؤلن ملن ال ل المؤلن القوي خير وأح  إل  الله وسل :وقاه رسوه الله إل  الله عليه 

 لنل  وابن لاج  وال نالي . ل )رواهالل يا وفي كل خير 

لتقيقي افي الم هج الإسلالي هو الدخل  ا قتصاةيأن الم يار  استخلاإهولا يمكن 

ي ي ، التلوض ريا عن الم اهج اذللفرة والذي يتقق له حد الكفاي  كتد أةن . و بهذا يختلا ج

 لتقدملط الدخل الفرةي ل وكفايته كم يار فيها حوه إدق الم يارل لتوس الآرا اختلفا 

 ا قتصاةي.

 .في المنهج الإسلامي ستثمارمفهوم الإ الفرع الثاني:

                                                        
 .666ص ولرج  سابق ولباةئ عل  الإقتصاة حنين عمرو 1
و 1991و صرل وو لكتب  لدبول و القاهرةالطب   الأول  وقتصاة الإسلاليالإستثمار في الإ أليرة عبد اللطيا لشهورو 2

 .35ص
 .93المرج  النابقو ص 3
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ان، لن أجل ت مي  مننلإفي الجهد الذي يبدله اجل  في الشري   الإسلالي  يت ستثممارالإ         

. و  بد أن تت  عملي  لالثروات الطبي ي  المتاح ، استغلا  ألث باستغلاهالماه وزياةته، وذلك 

في ظل الأحكام الشرعي ، وتوجه إل  ت مي  الطاقات الإنتاجي  التي تلبي حاجات  ا ستثمار

 1المجتم ، وفقا لأولويات الت مي  الإسلالي .

 لذي ج لهو ا : لماه ت الماه في عدة آيات. قمد حث الإسلام ا ستثمار وت مي  الممولق

 أنشأك  هو لاه أيلا: وق.لك  الأرض ذلو  فالشوا في ل اكبها وكلوا لن رزقه وإليه ال شورل

 .ست مرك  فيها لالن الأرض و

اه كن  التلاه فريل  ب د الفريل  ل. )رو:ل –إل  الله عليه وسل   –و يقوه 

 قد إن الله: ل  –رضي الله ت ال  ع ه  –الطبراني والبيهقي . ويقوه عمر بن الخطاب 

 إستخلف ا عل  عباةه ل ند جوعه  و ننتر عورته  ونوفر له  حرفته  ل.

 ةها.بكل أب ا ا قتصاةي ق الت مي  مفمنؤولي  التاك  يلخصها عمر في تتقي         

  كل مروض علف، لا ستثمارل ومص لن هذه ال صوص أن ت مي  الدخموننتخل

 نه ا. وأن الإسلام يترص عل  المتافظ  عل  رأ  الماه، لثلما مإننان، وعل  التكام أيل

عن حذيف   استهلاكي .ات بطيقت ا  ا، لإمثم ه قانفوإ الإنتاجوه الله )ص ، لن بي  وسالل مرس

قاه : ل لن باع ةارا ث  ل  يج ل ثم ها في لثلها ل   –إل  الله عليه وسل   –أن رسوه الله 

 2يبارك له فيها ل.

كان  والذي *دونمالإسلالي : عبد الرحمن بن خل ا قتصاةيرواة الفكر ن بين مول

 اهملم، ورأ  اا قتصاةي ليه الطاب  ال لمي قلي  الت مي  عل  غأوه لن ةر  بأسلوب ي

ابن  اوهموقد ت  .لتطورة بال نب  إل  تقدم لنتوى الفكر ا قتصاةي آنذاك جد وهي أفكار

  نتاجي  ذلك في رف  إمني  ال مل، لوضتا لدى أهميقلي  التخصص وتق لقدلته:خلدون في 

 ، والتيميث ساةي الغربي)آةم موهي نفس الفكرة التي تب اها فيما ب د المفكر ا قتص .ال مل

 .اةيمأكنبته شهرة فالق  في المتيط ا قتص

ولقد عرف ابن خلدون رأ  الماه في لقدلته، ع دلا كان يتتدل عن ال مران ولا 

 ا جتماعي ، وحدول التقنيمات ا قتصاةي وع التاجات، وت وع ال شاطات ينتللله لن ت 

لل مل، ويذكر أن ال مران يتتاج إل  لواعين وآ ت   تت  إ  بص اعات لت دةة لن حداة و 

 3.نجار وفاخوري ل

نت ين يوننتخلص لن ه ا أن رأ  الماه ع د ابن خلدون يتمثل في النل  الماةي  التي 

م  ال مل، و  يبدو أن ابن يقإ   ل القوت الذي ليسيي عمله، لن أجل تتصبها الإننان ف

 ا ستهلاكي قوة ال مل المبذوه في الإنتاج، والم بر ع ه بالمواة  اعتباري ف خلدون قد فكر

                                                        
 .503ص ولصر وو ةار الم ارفو القاهرةالمجلد الأوه ان ال ربيوالبي وبن ل ظورإ 1
 و2000 وصرل الإسك دري و الجال  و قتصاة الإسلاليو لؤسن  شبابشركات الإستثمار في الإ خلا بن سليمان ال مريو 2

 .27ص
 .96و ص7196الكتاب اللب انيو بيروتو  رةا والباب الأوه بن خلدونو المقدل و الكتاب الأوهوإ 3
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لل ماه الم تجين، ضمن ع اإر رأ  الماه كما هو ع د آةم سميث و ريكارةو أو ع د كاه 

 1.لاركس

 

 

 

 .مخاطره وأدوات,مجالات  أهدافه, ستثمار,الإ أهمية الرابع:المبحث 

  .ستثمارالإ أهمية الأول:المطلب 

 2:يما يلفيا ستثمار  أهمي تظهر 

ستثمار ا  ستثمار في زياةة الدخل القولي وزياةة الثروة الوط ي  وذلك  نلناهم  الإ -1

ف   ج  الم و ت ظي  ةرأت ظي  هذه الموارة  أوالموارة المتاح   إل  الإضاف يمثل نوعا لن 

 التي ت ج  عن الموارة المتاح .

وجيا التك ول إةخاهالتطور التك ولوجي وذلك لن خلاه  إحداللناهم  ا ستثمار في  -2

دى حد لالتديث  والمتطورة و وتكيفها ل  الظروف الموضوعي  للمجتم  و و  يخف  عل  ا

 إضاف  تطوري تخفيض التكلف  وتقدي  الخدل  بل والم تج المالتطورات التك ولوجي  ف أهمي 

تي ال لآثارامس وكل ا يل أنواعهارف  سوي  الذين يت اللون بالتق يات التديث  عل  اختلاف  إل 

 الثورة التك ولوجي  في شت  المياةين والمجا ت . أحدثتها

    ولن ث اللال الأيديه استخدام ال ديد لن لالناهم  ا ستثمار في لكافت  البطال  لن خ -3

ياة التخلا وذلك  ن لل مل ان كاسات هال  عل  ح أشكاهلتارب  الفقر والجهل وب ض 

 أنه بتطي  ال مل يمكن ال الل لن التصوه عل  ةخل ين أنولنتقبله  و فكل ا ي ل   الأفراة

 ليا ت الها تشكل ا حتياجاي يش لن ناحي  و وان ي فق عل  الت لي  والثقاف  وهذه بدور

 .ي الإنتاجوزياةة الطاق   الإنتاج أسالي في تطور  -بدورها –للبشري  التي تناه  

 د يتطل لاق ستثمار في ةع  الب ي  التتتي  للمجتم   ن ا ستثمار في لشروعلناهم  الإ -4

 يالت والألثل  لخ و......... ا أوحديق   أوجنر  إقال  أوشق طريق  أوب ا   بإقال يتصاح   أو

يرة بيئ  المشروع كث إل التتني ات المت وع   إةخاهي فتده عل  لناهم  المشروعات 

نتشار جال   في ل طق  لا يرافقه ا إقال  أنولت دةة  حظ و عل  سبيل المثاه و كيا 

 طلب تؤلن الكت  و والمطاع  و وةور سكن ال يلشروعات لتمم  للجال   كالمكتبات الت

 .ووسالل نقله  .........الخ

 يت   فيما لن البلاة إخراجهالذي كان سيت   الأج بيلناهم  ا ستثمار في توفير القط   -5

مكن ت إذا في ةع  ليلان المدفوعات خاإ  أيلاالنل  والخدلات لتليا و وهذا يناه   إنتاج

 الجديرالخارجي  و الأسواق إل ب وعي  جيدة وتمكن لن تصديرها  سل  إنتاجالمنتثمر لن 

 .دولي يد اللها وزنا جيدا عل  الصلناهم  الدول  في التجارة الخارجي  ت طي  أنذكره ه ا 

                                                        
 .153ص وتمد بلقاس  حنن بهلوهو لرج  سابقل 1
 .11ص  وبقالرج  سو ك جو عبوة ك جو ولروان شموط 2
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ياجات يرتبط بتالين احت ألرا قتصاةي للمجتم  وهذا  الألنلناهم  ا ستثمار في  -6

 لأساسي الات ستثماري  التي تفي بتقدي  النل  والخدالمواط ين لن خلاه قيام المشروعات ا 

ه  ما يناكو  الأج بيلن خروج القط   أيلاو وتتد  أخروالكمالي  و وت هي الت مي  لمجتم  

 في استخدام الموارة المتلي  كالمواة الخام الطبي ي . أيلاا ستثمار 

ت  عل  يتر ستثمارات في ةع  الموارة المالي  للدول  وذلك لن خلاه سداة لالناهم  الإ -7

ق بصرفها باستخدام هذه الموارة وف الأخيرةالمشروع لن ضرال  للتكول  لكي تقوم 

 ال ال .لقتليات المصلت  

 ا إنش إل لناهم  ا ستثمار في ت فيذ النياس  ا قتصاةي  للدول  لن خلاه التوجه  -8

 المشروعات التي تتقق هذه النياس .

 ولك ه    للألواهلدخرون  كالمدخرينو فه ا ألواهستثمار في توظيا ناهم  الإل -9

ي رفون كيفي  تشغيلها وه ا يكمن ةور ا ستثمار في توظيا هذه المدخرات وتقدي  ال والد 

 1للمدخرين.

 .ستثمارأهداف الإ الثاني:المطلب 

 2يلي:ستثماري أهداف لتوق   نجملها فيما للمشروع الإ

 .قتصاديةالأهداف الإ :الأولالفرع 

 و تتمثل فيما يلي: 

 ل اسب  ةخوه زياةة الإنتاج النل ي و الخدلي الممكن تنويقه بفاعلي ، و بالتالي تتقيق -

 ل والل الإنتاج فللا عن زياةة الدخل الوط ي.

 يا لنالإنتاج، و إيجاة فرص التوظ زياةة قدرة ا قتصاة الوط ي عل  تشغيل عالل -

في  بطال القوى ال الل  و رأ  الماه و الأرض و الإةارة، بالشكل الذي يقلي عل  ال

 كاف  إورهما و أشكالها.

ه ت ظي  الربح لأنه الهدف الذي ين   المشروع لتتقيقه، ك الد عل  رأ  الما -

 المنتثممممر و للياةة نموه و تطوره.

مواة المم عل  ا ستخدام الأكفأ و الأعل  ل والل الإنتاج خاإ  زياةة قدرة المشروع -

 الخام و الطاق ، باستخدام الطرق التشغيلي  و التك ولوجي  المتقدل .

 القيم  ا قتصاةي  للموارة الطبي ي  المتوفرة بالدول . -

رضها زياةة قدرة جهاز الإنتاج الوط ي عل  إتاح  لليد لن النل  و الخدلات و ع -

 ل عل ق المتلي، لإشباع حاج  المواط ين، و كذلك للتد لن الوارةات و ال مبالنو

 زياةة قدرة الدول  للتصدير و لتتنين ليلان المدفوعات.

                                                        
 .21ص و بقانالمرج  ال1
 .7، ص1999الشرك  ال المي  للطباع  و ال شر، القاهرةو ، جدوى الإقتصاةي الدليل لدراسات ال، آةم لهدى أحمد 2
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ا قيممته لياةةلت ميق التص ي  المتلي للخدلات المتلي  و النل  الوسيط  الم تج  لتليا،  -

 الملاف  و بالتالي زياةة ال الد و المرةوة ا قتصاةي.

  تقيقيتقوي  ب يان ا قتصاة الوط ي بالشكل الذي ي مل عل  تصتيح الإختلا ت ال -

 تلف .القالم  فيه، و ي يد توزي  المناهمات و لشارك  القطاعات الإنتاجي  المخ

ممتاج الإن توفير لا تتتاجه الص اعات و أوجه ال شاط ا قتصاةي التالي  لن لنتلللات -

 بها.و الم دات و الآ ت الخاإ  

 . الأهداف التكنولوجية الفرع الثاني:

 و تتمثل فيما يلي:

ات حتياجتطوير التك ولوجيا و أسالي  الإنتاج المتلي  لتصبح أقدر عل  الوفما  با -

 الأفراة.الدولم  و 

تصبح لخارج ستي اب التك ولوجيا و أسالي  الإنتاج التي ت  استيراةها لن التطوير و إ -

 ل اسب  للظروف المتلي .

ذ و   الأخمذي يتالمناعدة في إحدال التقدم التك ولوجي النالد، بتقدي  ال موذج الألثل ال -

 الإقتدا  به لن جان  المشروعات المماثل  و الم افن .

لت مي  امو و اختيار الأنماط و الأسالي  التك ولوجي  الجديدة الم اسب   حتياجات ال  -

 بالدول .

 ة. جتماعيالأهداف الإ الفرع الثالث:

 1و تتمثل فيما يلي:

      الت مي ياجاتتطوير هيكل القي  و ننق ال اةات و التقاليد بالشكل الذي يتوافق ل  احت -

 ا جتماعي  و ا قتصاةي  و القلا  عل  النلوكيات اللارة .

م ستخدااجتماعي  المتوازن ، بين لختلا ل اطق الدول  عن طريق الت مي  الإ تتقيق -

 .الدول المشروع ا ستثماري كأةاة للإسراع بت مي  و تطوير ب ض ل اطق 

اعي   جتمالقلا  عل  كاف  أشكاه البطال ، عل  بؤر الفناة ا جتماعي و الألراض ا -

 البطال .الخطرة التي تفرزها 

 تاج لل الإنالثروة و ناتج تشغيل هذه الثروة عل  أإتاب عواتتقيق ال دال  في توزي   -

لك ذعي و تتقيق ا ستقرار ا جتماعي و الإقلاه لن حا ت التوتر و القلق ا جتما -

 بتوفير احتياجات المجتم  لن النل  و الخدلات اللروري .

ي فللين إرسا  روح الت اون و ال مل كفريق لتكالل و ب ث علاقات لتطورة بين ال ا -

 ا ستثماري.المشروع 

 .الأهداف السياسية للمشروع الفرع الرابع:

 و تمثل فيما يلي:

 ت ليل القدرات التفاوضي  للدول  ل  الدوه الأخرى و الم ظمات . -
                                                        

 .8المرج  النابقو ص 1
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صتتتاةي  ت متتتل علتتت  ت ميتتتق و ت ليتتتل الإستتتتقلاه التتتوط ي بملتتتمونه إيجتتتاة قاعتتتدة اقت -

 الإقتصاةي.

قتصتاةي اا  ال ظام النياسي بشكل قوي لن خلاه توفير أستا  زياةة القدرة الأل ي  و أة -

 قوي يرف  لن لكان  الدول  سياسيا في المجتم  الدولي.

تغييتتر نمتتط و ستتلوكيات البشتتر و انتظتتاله  فتتي كيانتتات و ل ظمتتات و لشتتروعات تج تتل  -

 ل ه  قوة فاعل  في المجتم  تؤكد ألن الوطن.

 م النل .ستخداستخدام ال نكري أو لإول  سوا  للإللدتغذي  القدرات الدفاعي  و التربي   -

 .ارـستثمالات و أدوات الإـمجالمطلب الثالث:

دلذ لخارجي. ع ستثمار ذو الطاب  اب  المتلي، والإع د التمييل بين ا ستثمار ذو الطا      

في  كون ألام لجا ت ا ستثمار لن حيث التص يا الجغرافي ألا لو اتجه لنتثمر لان

ه  الأسكتوظيا ألواله نتو سوق النل ، أو سوق ال قارات، أو سوق الأوراق المالي  

 .ثماروالن دات، أو نتو قطاع اللراع  والص اع ، فه ا التفكير يتجه نتو أةاة ا ست

 .ار: مجالات الاستثمالأولالفرع 

 ثمر لا،د لنتقتصاةي  التي يريمار، هو ذلك المتيط أو الرق   الإستثيراة بمجا ت الإ

ر الم يا عل  وتقن  لجا ت ا ستثمار ب ا .أن ينتثمر ألواله فيها بهدف تتقيق عوالد لالي 

 الجغرافي، إل  استثمارات لتلي  واستثمارات خارجي .

 .ستثمارات المحليةالإ أولا:

ق المتلي ، بغض ستثمار في النولمتلي  هي جمي  الفرص المتاح  للإستثمارات الالإ     

ستثمار المنت مل ، لثل ال قارات والأوراق المالي  والذه  والمشروعات ال ظر عن أةاة الإ

 1إلخ ل.…التجاري  

ح  فرص المتاستثمارات المتلي  تتلمن جمي  السا  هذا الت ريا يتبين ل ا أن الإعل  أ     

حدة. لواا  ستثمارات المذكورة سابقا في النوق المتلي أي ةاخل حدوة الدولكل أنواع الإل

تب  يواه ستثمار المنتخدل ، و هل المشروع الذي ينتثمر فيه الألبغض ال ظر عن أةاة الإ

 القطاع الخاص أو يتب  القطاع التكولي.

 .ستثمارات الخارجيةالإ ثانيا:

اق الأج بي ، ستثمار في الأسوهي جمي  الفرص المتاح  للإستثمارات الخارجي ، لالإ     

ستثمارات إلا بشكل لباشر أو غير ستثمار المنت مل ، وتت  هذه الإلهما كانا أةوات الإ

 2.لباشرل

                                                        
 . 36صو بقالرج  س زياة رللانو 1
 .36، ص نفس المرج  النابق 2
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و أجرة. فإذا قام لثلا شخص يقطن في الجلالر بشرا  عقار ل ين بفرننا بهدف المتا

ستثمار في ل، فإن الإ RENOULT  بشرا  حص  في شرك  لقالا الدول  الجلالري

 التالتين ي تبر استثمارا خارجيا لباشرا.

 ، تنتثمر ستثمار جلالريإلو قام ذلك الشخص بشرا  حص  لن لتفظ  لالي  لشرك  ألا       

غير  رجياستثمارا خاإستثمار يكون في هذه التال  لها في بورإ  باريس لثلا، فإن الإألوا

 ستثمار.منتثمر، ولباشر بال نب  لشرك  الإلباشر، بال نب  للشخص ال

 .ستثمار: أدوات الإالفرع الثاني

قابل منتثمر، ليقصد بأةاة ا ستثمار، ذلك الأإل التقيقي أو المالي الذي يتصل عليه ال     

ي ، وهاري المبلل الذي ينتثمره، وه اك عدة أةوات للاستثمار لتاح  في المجا ت ا ستثم

 : كما يلي

  .الأوراق المالية أولا:

ت تبر الأوراق المالي  لن أه  و أبرز أةوات ا ستثمار، لما تتميل به لن التيازات 

  1هال  للمنتثمر،   تتوفر في أةوات أخرى للاستثمار.

 .  ل ايير ولقاييس لختلف وللأوراق المالي  عدة أإ اف تختلا عن ب لها حن

 lesالتي ت وة لتاللها، ل ها لا هو أةوات للكي ، لثل الأسه  )حن  ل يار التقوق  -

actions  ، لأسه  ال اةي  والممتازة، ول ها لا هو أةوات ةين كا  بأنواعها المختلف

 2. ، و الأوراق التجاري  و غيرهاles obligations) لثل  الن دات

 ةغيرق لالي  لتألا لن حيث ل يار الدخل المتوق  لن كل ورق  لالي ، ه اك أورا -

 أخرى. س   إل الدخل، كالأسه  التي يتغير ةخلها لن 

نب  ةة ب ي حين ه اك أوراق لالي  أخرى كالن دات التي تكون لداخيلها ثابت  ولتدف -

 .ا سمي قيمتها  لنثابت  

، هااللب  لتكما تختلا أيلا الأوراق المالي  لن حيث ةرج  الألان التي توفرها بال ن -

 د إذ نلاحظ أن النه  الممتاز يوفر ةرج  ألان أعل  لن النه  ال اةي، والن

زة لل ، لن حيالتاالملمون ب قار لثلا يوفر ةرج  ألان أكثر نظرا لما يوفره 

 .الأإل التقيقي المرهون لصاح  الن د، في حال  توقا المدين عن ةف  الدين

 .ستثمارالعقارات كأداة للإثانيا:

ر في ال قارات إلا بشكل لباشر، كشرا  عقار حقيقي )لباني أو أراضي . يت  ا ستثما

وإلا بشكل غير لباشر ع دلا يشتري المنتثمر س د عقاري، إاةر عن ب ك استثماري في 

لجاه ال قارات، أو بالمشارك  في لتفظ  لالي  لإحدى لإ اةيق ا ستثمارل ال قاري . وتقوم 

                                                        
 .33-21، ص1993أطلس لل شر، الجلالر،  والطب   الأول  شم ون شم ونو البورإ  )بورإ  الجلالر و 1
 .59ص  ولرج  سابق ولروان عطون 2
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واسطتها عل  ألواه تنت ملها فيما ب د لشرا  أراضي هذه المؤسنات بشرا  س دات تتصل ب

 أو إنجاز لباني.

 .ستثمارقتصادية كأداة للإالمشروعات الإثالثا:

، ر التقيقيإن المشروعات ا قتصاةي ، يمكن اعتبارها لن أكثر وأشهر أةوات ا ستثما     

ت لآ ل ها لا هو إ اعي وزراعي و تجاري، ولن ث  فإنها ت تمد عل  ألواه حقيقي ، كا

 والم دات والمباني، ووسالل ال قل وال ماه والموظفين. 

 

 

*   يؤةي إل  خلق لقيم  للاف لوبالتالي فإن للج كل هذه ال والل )عوالل الإنتاج

  للوطن، لهذه الأسباب فإن ا ستثمار PIBام )خوت  كس في شكل زياةة في ال اتج الداخلي ال

 1قتصاةي  له علاق  لباشرة بالت مي  ا قتصاةي  للمجتم .الإ في المشروعات

 .ستثمارالعملات الأجنبية كأدوات للإ رابعا:

إ  ل المي ، خالن بين أه  أةوات ا ستثمار في أسواق الماه ا ت تبر ال ملات الأج بي       

ي را فكبي حيلافي ال صر التاضر. إذ أنها أإبتا ل تشرة في جمي  أنتا  ال ال  وتتتل 

عمليات البورإ . فه اك أسواق لالي  لوجوةة في نيويورك، وطوكيو، وباريس، 

 فورت، ول دن و غيرها.كوفران

ال ملات الأج بي  أنه يتأثر ب دة عوالل اقتصاةي  وسياسي ، ولن أه  لميلات سوق 

ك والل ليلان المدفوعات، والقروض الدولي ، وأس ار الفالدة، وظروف التلخ  وا نكماش 

  2إلخ.…ا قتصاةي، والأحدال النياسي ، وعالل ال رض والطل 

 .ستثمارالمعادن النفيسة كأدوات للإ خامسا:

مار  ستثان ، كالذه  و الفل  والبلاتين، أةاة لن أةوات لقد أإبتا الم اةن ال في

وإيداع  باشر،عن طريق الشرا  والبي  الم فيها،التقيقي. ت ظ  لها أسواق خاإ  يت  الت الل 

ثلما لل ، الذه  لدى الب وك، لن أجل التصوه عل  أرباح، أو تت  عل  شكل لباةل  أو لقاي

 يتدل في سوق الم اللات الأج بي .

                                                        

التي   ديلات* حت  ينتطي  المجتم  أن يتصل عل  ل تجات نهالي ،  بد أن ينتخدم سل  وسيط ، يدخل عليها ب ض الت

الل ، ن ال ولتج لها في ال هاي  إالت  لإشباع حاجات ا ستهلاك ال هالي، ولكن هذه الت ديلات تقتلي تلافر جمل  

 يم  النل قف إل  قدرات الإةاري ، لن أجل خلق ل توجات جديدة، تلاكالآ ت و الموارة البشري  والمهارات الف ي  و ال

  أي أن الإنتاجي ل ملي لالوسيط ، وهو لا ي بر ع ها بالقيم  الملاف  أي القيم  التي تلاف إل  قيم  النل  الوسيط  ك تيج  

 قيم  لنتلللات الإنتاج. –: القيم  الملاف =قيم  الإنتاج 
  .152-133ص شم ون شم ون، لرج  سابق،  1
قتصاةي  )حال  سوق عمان المالي ، رسال  لاجنتير غير اق المالي  وةورها في الت مي  الإسوق الأور ووليد أحمد الصافي 2

 .14-12، ص 1997، ل هد ال لوم الإقتصاةي و جال   الجلالرو ل شورة
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أن أس ار الم اةن ال فين  شهدت في الآون  الأخيرة تدهورا حاةا ب دلا وإلا  كما

تها في بداي  الثماني ات. ث  انخفض س رها ب دلا ارتف  س ر الدو ر. لذا أإبح ذروإل  

 ستثمار ألواله  في شرا  الدو ر.إالمنتثمرون يفللون 

 

 

 .ستثمارستثمار كأدوات للإصناديق الإسادسا:

إ دوق ا ستثمار هو عبارة عن أةاة لالي ، تكونه لؤسن  لالي  لتخصص ، كالب وك أو       

شرك  استثمار لها ةراي  وخبرة في لجاه تنيير ا ستثمارات، وذلك بهدف تجمي  لدخرات 

لمشاركين في هذا لتقق تالأفراة لن أجل استخدالها في المجا ت المختلف  للاستثمار، 

 دوة ل قول  لن المخاطرة. الص دوق إيراةا، وفي ح

عتبار إ دوق ا ستثمار، كأةاة استثمار لركب ، بتك  ت وع إوفي هذا الملمار يمكن      

تجارة لمالأإوه التي تنتثمر فيها. حيث أن القالمين عل  تنيير شؤون الص دوق يمارسون ا

بالأوراق المالي ، بي ا وشرا ، أو المتاجرة بال قارات والنل  إل  غير ذلك لن أةوات 

 ا ستثمار المختلف . 

وأه  الملايا التي يقدلها إ دوق ا ستثمار للمدخرين، هي أنه يم ح فرإ  لهم  لمن      

ل  استثمار يتوزون عل  لدخرات، و  تتوفر لديه  خبرة وةراي  بمجاه ا ستثمارات. ع

ألواله  في لجا ت لختلف ، لقابل التصوه عل  عمول  ل ي   لن طرف الخبرا  

 والمتترفين الذين يتولون إةارة هذه الص اةيق.

 .ستثمارمخاطر الإ الرابع:المطلب 

 المخماطمرةستثمار فهو في الواق  ينت مل ةرج  لن يقوم المنتمثمر ب ملي  الإ ع دلا       

همالا يجم   عم صرالك ت متمبر المخاطمرة ذه التمصوه عمل  عالممد ل مقموه لملقمابممل توقم 

سمتمثمار ترتبط في الإ المخماطمرةو و ستممثماريإتخاذ أي قمرار إعمتبمار ع د أخذه ب يمن الإ

ستمثممار أكمثر الخنارة كملما كان الإ وقموعحمتمماه إحمتمماه وقموع الخنالر فكملما زاة إب

حمتماه فشل إت ريا المخاطرة بأنها ل يمكنخطورة و ال كس بال كس ، و ب ا  عل  هدا 

 ستمثمارل. عل  الإ المتوق المنتمثمر في تتقيق ال الد المرجح أو 

المنتقبل  فيستمثمار هو بمثاب  المقابل الذي يتوق  المنتمثمر التصوه عليه عل  الإ وال الد

ل الد عل  ا يمثلستثمار أو بم    آخر جل حيازة أةاة الإأتي يدف ها لن لقابل الألواه ال

عن ل ف   أو إشباع  تخليهستثمار المكافأة التي يم ي المنتثمر نفنه بالتصوه عليها لقابل الإ

 عل  ل ف   أو إشباع في المنتقبل . التصوهحاضر عل  ألل  

 ستثمار.مفهوم مخاطر الإ الفرع الأول:

ستثمار بتال  عدم التأكد المصاحب  للتدفقات ال قديت  الداخلت  ك والتد لتتاب ت  الإترتبط لخاطر 

التتمدول، و قتد تشتمل رأ  المتاه إضتاف  إلت  ال والتتد، فتإذا كتان ال التد المتقتق ينتاوي إلتت  

 ال الد المتوق  فان المخاطرة تناوي الصفر.
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 ن القيم عالداخل   ت ال قدي نترافات في التدفقالعن ةرج  الإستثمار ت بر لإكما أن لخاطر ا

 .ستثمارلارتف ا لخاطر الإ ف، و لدلك كلما زاةت ةرج  ا نتراالمتوق   لها

لتن  ستثمار، برغب  المنتثمر في التصوه عل  عوالد سري   و لؤكتدة،و ترتبط لخاطر الإ 

ه   هتتذختتلاه التتتدفقات ال قديتت  الداخلتت  المتوقتت  التصتتوه عليهتتا لنتتتقبلا و هتتذا يتطلتت  ةراستت

 المخاطر كالآتي:

تتتتوفر ب تتض المشتتروعات ا ستتتثمارات التتتي توإتتا بأنهتتا استتتثمارات آل تت ، و  -أ

 لك ها تتقق في نفس الوقا عالدا اقتصاةيا لتدوةا أو لتوسطا.

يفلل ب ض المنتثمرين المشروعات ا ستثماري  التي توإتا بأنهتا استتثمارات  -ب

ي ما بعالدا اقتصاةيا لتدوةا، آل   التي تصاحبها أقل ةرج  لن المخاطر، و تتقق 

يفلل الب ض الآخر المشروعات التتي تتقتق عالتدا اقتصتاةيا كبيترا، و يصتاحبها 

 ةرج  عالي  لن المخاطر.

يناعد تص يا المشروعات ا ستتثماري ، وفقتا لدرجت  المختاطر المصتاحب  لهتا و  -ت

 التي تؤثر عل  ال الد ا قتصاةي المتوق  ل ها، عل  القيام بما يلي: 

لتت  رغبتت  المنتتتثمر و  يتتتلا مستتتثماري، التتذي يتقتتق عالتتدا اقتصتتاةيا إختيتتار المشتتروع الإ -

 1قدرته عل  تج   أو قبوه المخاطر.

هتدة تتتديد المشروعات التي تصاحبها ةرج  عالي  لن المخاطر، و يجت  تج هتا إذا كانتا  -

 كيانه المالي و بقاله في لجاه الأعماه.

ي  ستثمارلإا، ع د المفاضل  بين المشروعات ما ت ال جاح أو الفشلحتالقيام بتقدير لنبق لإ -

 عتبار تقدير المتغيرات المتتمل  التدول.آخذين في الإ

 ا إل :تقدير نوع و طبي   المخاطر المصاحب  للمشروع ا ستثماري، و التي يمكن تص يفه -

ل  ض و الطل  ع* لخاطر الأعماه و هي لرتبط  بال شاط الإنتاجي وفقا لتال  ال ر 

 ل تجات المشروع.

  المطلوبت * المخاطر المالي  و التي ترتبط بال شاط و بقدرة المنتثمر عل  توفير الألواه

، لمنتتثمرةالن لصاةرها المختلف ، لت فيذ المشروع بتكلف  أقل لن ل ده ال الد عل  الألمواه 

 أخذين في ا عتبار قوى ال رض و الطل  في النوق المالي.

ا  عل  لا سبق تبرز أهمي  تقيي  و تقدير لخاطر ا ستثمار، لأنه لن الص   تج   هتذه و ب 

و ضرورة اتخاذ القرار ا ستثمار باختيتار المشتروع التذي ينتاعد فتي تتقيتق  كلي ،المخاطر 

 2أفلل عالد اقتصاةي.

 ستثمار.واع المخاطر المتعلقة بالإأن الفرع الثاني: 

 1:قنمينستثمار ت قن  إل  عمولا فإن لخاطر الإ

                                                        
 جال   القاهرةو وى الإقتصاةي  وقيا  لخاطر الإستثماروكلي  التجارةل حميدو أساسيات ةراس  الجدولتمد عثمان إسماعي 1

 .199ص و1999
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ال والتتل الطبي يتت  و  الت التتل، النتتوق،و هتتي التتتي تتتتأثر ب ظتتام  نظاميةةة:مخةةاطر  أولا:

النياسميم  و لذلك فان هذه المخاطر،   تتتدة ب وع ل تين، و إنمتا قتاةرة علت  أن تمممتمس 

 ا ستثمار.كل لمجا ت و قطاعات 

عتتن عوالتل تتؤثر فتي الأوراق الماليت  بوجته عتتام    ال اتجت هتي المختاطر  ب بتارة أخترى

ه ال تتموالل بالمظتتمروف النميتتماسي  و ذيقتصتتر تأثيرهتتا علتت  قطتتاع ل تتمين ، و ترتتتمبط هتتم

و ا جتماعي  كالإضرابات ال مال  و حا ت الكنماة أو ظتروف التلتخ  أو  ا قمتصماةيم 

 .نميماسيم لفمالمدة أو التروب أو ا نمقلابمات الاأس مار  ل مد ت

و هتي التتتي تمتس لجتا  ل تتين لتن لجتا ت ا ستتتثمار ةون  نظاميةة:مخةاطر ييةةر  ثانيةا:

 يلي:تدهور قيم  ال مل  و عل  ضو  هذا يمكن تلخيصها فيما  الفالدة،أس ار  لثل،الآخر 

 العمل:مخاطر  -أ

و هي المخاطر التي ت شأ عن تخصتيص استتثمار ل تين قتد   يتقتق أهدافته المنتمطرة و  

 . بالتالي يفشل ال مل الم جل

 :السوقمخاطر  -ب

 الم افن .و تكون خاض   لتقلبات أس ار أةوات ا ستثمار و اللمانات ال الدة لها و   

 السعر:مخاطر  -ت

و ت تج عن استثمار في أس ار فالدة ل خفل ، إذا ارتف ا الفالدة ب د ذلك و خنارة فالدة  

 قصيرة.لرتف   إذا لا ت  ا ستثمار لآجاه 

 

  

 :مخاطر القوة الشرائية للنقود -ل

و هتتي تلتتك التتتي ت تتتج عتتن ارتفتتاع فتتي المنتتتوى ال تتام للأستت ار التتذي يتتؤةي بتتدوره إلتت   

ا نخفتتاض فتتي قيمتت  ال قتتوة ل بتترا ع تتمها بالقتتموة الشراليتتم  ، و كتتذلك الخنتتارة فتتي ستت ر 

 إرف ال ملات .

  المالية:المخاطر  -ج

لألتواه المقترضت  لغايتات ا ستتثمار، أو حتت  و هي ناجم  عن عدم القدرة عل  ستداة ا   

  ل قول .عل  تتويل ا ستثمارات إل  سيول  نقدي  بأس ار  عدم القدرةعن 

 جتماعية:الإالمخاطر  -ح

و هي المخاطر التي ت ج  عن التغيرات ال كني  في الأنظم  ا جتماعيت  و الت ليمتات و    

ت ا ستثمتمار و أست ار أةوات ا ستتثمار، القوانين التي يكون لن شأنها التأثير عل  لجتا 

تتت ج  عتتن ستتن التشتتري ات المت لقتت  بالتتتألي  و المصتتاةرة، أو رفتت  ل تتد ت اللتترال  و 

 الإنتاج.الرسوم عل  

  .ستثماريتخاذ القرار الإإستثمار عند قياس و تقييم مخاطر الإ الفرع الثالث:
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المتغيرات المؤثرة في قرار ا ستثممار أن قيا  و تقيي  لخاطر ا ستثمار ت د لن أه   

د يمهتا للتتالم اسم ، و لما كانا هذه المخاطر   يمكن تج بها كلي  فانته يجت  ال متل علت  تقي

تتي ستالي  اللن آثارها عل  ال الد ا قتصاةي المتوق  لن ا ستثمار، باستتخدام ال ديتد لتن الأ

 ماري لتاح.تمكن لن ةراس  و تقيي  هذه المخاطر لكل لشروع استث

متمار ه الأستالي ، لجموعت  لتن الأستالي  الإحصتالي ، و التتي يترتت  عليهتا اختيو تتلمن هذ

بقتا المشروع أو المشروعات التي يصاحبها أقل قيم  لتوق   و انتتراف و ل التل اختتلاف ط

 ل مط التوزيممم  ا حتمالي، عل  أن تكون لن المشروعات إاحب  أقل تباين.

اطر   التوقتت  الرياضتتي، المرتبطتت  ببتتتول ال مليتتات لتقيتتي  و قيتتا  لختتكمتتا تنتتتخدم أستتالي 

تلك  اخل ، أوستثمار. إذا كان يص   تقدير احتما ت التدول الم اظرة للتدفقات ال قدي  الدالإ

 التي يت  تقديرها ل  عدم الم لولات الكافي  التي تنتخدم في عملي  التقدير. 

اه   التصتتر كتتل لتتن نظريتت  المباريتتات، و أستتلوب ه الأستتالي  علتت  ستتبيل المثتتو تشتتمل هتتذ

شجرة القرارات، و أسلوب تممتليل التناسيم  و غير ذلتك لتن أستالي  يمكتن استتخدالها فتي 

 1هذا المجاه.

 

 :الفصل خلاصة

  لت ميوا ستثمار هو المترك الوحيد والرليني لل موالإ أنتلح إلن خلاه ال رض النابق 

اني  في المنتقبل وله ل ف   شبه ةالم و ولن جه  ثفهو لن جه  ذو ب د  الإقتصاةي  

شاطو لل  الطاقات والقدرات الجالدةستغلاه المصاةر الهال  وفي إ ستثمار له أهميتهفالإ

تاجي  نت الإإذ ت تبر عملي  زياةة الطاقاو ال مو والت مي  ا قتصاةيستثمار هو أسا  فالإ

 نه يهدفإو  ولازم للإستثمار الطريق لتتقيق الت مي  الإقتصاةي أ  الماه الللدوه وتوفير ر

ريق طعن   إو وهذا  يكون ة التخلاو وتفاةي ظاهرلتتقيق التطور الإقتصاةي والتك ولوجي

صاةي  قت  الإت ميإتناع الهياكل الت ظيمي  الم اسب  والإستراتيجيات الملالم و وتبرز سياس  ال

ي  قتصاةلدور الجديد للدول  في التياة الإس  إارل  توضح اتباع سياإالمتب   لن خلاه 

مي  الت  للتغل  عل  لشكلات الأفللستثمار الوسيل  اس  الإستثماري  ال ال ، فالإوالني

اةي. قتصالإإلاح الإستقرار و إيجابي  تجاه الإوجد تقدم للتوظ له لؤشرات  إذاخاإ  

لي  عتباره ذو أهمي  إستراتيجي  في ال مإستثماري لتكالل بإلذلك وج  وض  برنالج 

 الت موي . 

ن يتت    يمكتن أ ول هتا الجلالتر  قتصتاةي فتي التدوه ال اليت القلتا  علت  التخلتا الإذلك أن 

 م تمتتدة فتتيتختتاذ ب تض الإجتترا ات و إتبتتاع ب تض النياستتات الإبطريقت  عفويتت  بتتل  بتد لتتن 

ختل ةاةة ستري   و ةالمت  فتي لتوستط قتصاة الوط ي بهتدف تتقيتق زيتتغيير ب يان و هيكل الإ

 ة.الأفمرا الفرة التقيقي عبر فترة لمتدة لن الللن و بتيث ينتفيد ل ها الغالبي  ال ظم  لن
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 خلاصة:

والتنمية  من خلال العرض السابق اتضح ان الاستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي للنمو

في المستقبل وله منفعة شبه دائمة, ومن جهة ثانية فهو من جهة ذو بعد  الإقتصادية 

الطاقات والقدرات الجامدة للنشاط, ستغلال المصادر الهامة وفي إ ستثمار له أهميتهفالإ

نتاجية إذ تعتبر عملية زيادة الطاقات الإ, النمو والتنمية الاقتصاديهو أساس  ستثمارفالإ

نه يهدف و إ ,لطريق لتحقيق التنمية الإقتصاديةأس المال اللازم للإستثمار اللدول وتوفير ر

لا عن طريق إ, وهذا لايكون ة التخلف, وتفادي ظاهرلتحقيق التطور الإقتصادي والتكنولوجي

قتصادية لتنظيمية المناسبة والإستراتيجيات الملائمة, وتبرز سياسة التنمية الإإتساع الهياكل ا

قتصادية لدور الجديد للدولة في الحياة الإتباع سياسة صارمة توضح اإالمتبعة من خلال 

، فالاستثمار الوسيلة الافضل للتغلب على مشكلات التنمية اسة الإستثمارية العامةوالسي

وظ له مؤشرات ايجابية تجاه الاستقرار و الاصلاح الاقتصادي. خاصة اذا وجد تقدم ملح

لذلك وجب وضع برنامج استثماري متكامل باعتباره ذو أهمية إستراتيجية في العملية 

 التنموية. 

لا يمكان أن يات   ومنهاا الجاائار  قتصاادي فاي الادول النامياةالقضاا  علاى التخلاف الإذلك أن 

معتماادة فااي بعا  الإجاارا ات و إتباااع بعا  السياسااات ال تخاااذإبطريقاة عفويااة باال لاباد ماان 

قتصاد الوطني بهادف تحقياق زياادة ساريعة و دائماة فاي متوسا  دخال تغيير بنيان و هيكل الإ

 الفرد الحقيقي عبر فترة ممتدة من الامن و بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفـراد.

 

 

 

 



 تمهيد الفصل الثاني:

ومؤسساتية,  –تبنت الحكومة الجزائرية مجموعة من الإصلاحات في نفس الوقت هيكلية 

قتصادية الكلية , كما تهدف إلى التنظيم والتحكم في وبعث التوازنات الإ تهدف إلى إعادة

على قتصاد الوطني , وإدخال الإصلاحات برالية الإعملية التحول إلى اقتصاد السوق , ولي

 قوانين الاستثمار , وبعث الهياكل , والأجهزة اللازمة لتطوير وتنمية الاستثمار .

 هذه التغيرات الجوهرية سمحت للبلد من الاستفادة من تدفق متنامي للاستثمارات الأجنبية

, كما أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والتغيرات الجوهرية فيما يتعلق المباشرة

, وتطوير القطاع الخاص الوطني حيث ماري سمحت من جهة أخرى بظهورستثبالتشريع الا

 .التنميةجل بعث عجلة أيجب إعطاءه دور أساسيا وهاما من 

ستثماري ملائم للمستثمرين وخاصة إكما عملت الجزائر منذ التسعينات على تحفيز مناخ 

 .الأجانبمنهم 

لامحه الايجابية ومحاسنه من ستثمار في الجزائر الذي تبرز متلك هي بعض الملامح للإ

 .وانين والهيئات المشرفة عليهخلال الق

ومن أجل إثراء وتحليل موضوع الإستثمار في الجزائر إرتأينا أن نتطرق إلى أهم سمات 

مناخ الإستثمار في الجزائر, الخصخصة والاستثمار الخاص الوطني, الاستثمار الأجنبي 

 المباشر الوارد للجزائر.
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 الإستثمار في الجزائر. واقع الفصل الثاني:

 تمهيد:

ومؤسساتية,  –تبنت الحكومة الجزائرية مجموعة من الإصلاحات في نفس الوقت هيكلية 

التنظيم والتحكم في عملية  , كما تهدف إلىقتصادية الكليةوبعث التوازنات الإ تهدف إلى إعادة

قتصاد الوطني , وإدخال الإصلاحات على قوانين برالية الإالتحول إلى اقتصاد السوق , ولي

 .اللازمة لتطوير وتنمية الاستثمار, والأجهزة , وبعث الهياكلستثمارلإا

 ستثمارات الأجنبيةغيرات الجوهرية سمحت للبلد من الإستفادة من تدفق متنامي للإهذه الت

, كما أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والتغيرات الجوهرية فيما يتعلق المباشرة

, وتطوير القطاع الخاص الوطني حيث ستثماري سمحت من جهة أخرى بظهوربالتشريع الإ

 .التنميةجل بعث عجلة أيجب إعطاءه دور أساسيا وهاما من 

ثماري ملائم للمستثمرين وخاصة ستإكما عملت الجزائر منذ التسعينات على تحفيز مناخ 

 منهم الأجانب.

يجابية ومحاسنه من في الجزائر الذي تبرز ملامحه الإ ستثمارتلك هي بعض الملامح للإ

 .وانين والهيئات المشرفة عليهخلال الق

ومن أجل إثراء وتحليل موضوع الإستثمار في الجزائر إرتأينا أن نتطرق إلى أهم سمات 

ستثمار الأجنبي خصة والإستثمار الخاص الوطني, الإجزائر, الخصمناخ الإستثمار في ال

 المباشر الوارد للجزائر.

 

 

 

 

 

 

 .ستثمار في الجزائرسمات مناخ الإ : أهمولالمبحث الأ
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ن مكبة ستثماري تدريجيا إلى أن أصبح يشتمل على توليفة مرلقد تطور مفهوم المناخ الإ

لى صية إوالسياسية التي تسعى من خلالها الجهات الوجتماعية قتصادية و الإالعوامل الإ

 طر و للفرص الاستثمارية.ــــالترويج للق

 ومكوناته.ستثماري : مفهوم المناخ الإالأولالمطلب 

 المناخ الإستثماري. تعريف الفرع الأول:

 : يمكننا الإشارة إلىولمناخ الاستثماري، اريف اتع تعددت 

ال و ـــالأوضاع و الظروف المؤثرة في اتجاه تدفق رأس المستثمار " مجمل يقصد بمناخ الإ

اءة و فعالية التنظيمات ــو كف الاقتصادية،و  السياسية،و تشمل هده الظروف الأبعاد  توظيفه،

ب و تشجيع الاستثمارات المحلية و ذالتي يجب أن تكون ملائمة و مناسبة لج الإدارية،

 1الأجنبية".

تثمار إلى مجمل الأوضاع المكونة للمحيط الذي تتمّ فيه ينصرف تعريف مناخ الإس"  -

و تأثير تلك الأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات  العملية الاستثمارية،

و تتمثل هذه الأوضاع في  ،على حركات و إتجاهات الإستثماراتو بالتالي  الإستثمارية،

منية، و القانونية والتنظيمات الظروف السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الأ

و تنظيماتها الإدارية و ما  الإدارية،فالوضع العام و السياسي للدولة و ما يتسم به من إستقرار

 2."هـتتميز به من فاعلية و كفاءة و نظامها القانوني و مدى وضوحه و إتساقه و ثبات

ماعية لإجتقتصادية و ايربط هذا التعريف مناخ الإستثمار بمجمل الظروف السياسية و الإ

 و القانونية التي تؤثر في توجهات رأس المال.

مناخ الإستثمار هو مجموعة الظروف و السياسات و المؤسسات الإقتصادية و السياسية " -

إلى بلد دون آخر.و هذه مسألة تتفاعل  التي تؤثر في ثقة المستثمر و تقنعه بتوجيه إستثماراته

فيها العوامل الموضوعية مع العوامل النفسية ،كما أن عناصر مناخ الإستثمار تتفاوت من بلد 

إلى آخر ،و التي تتمثل أهمها في سياسات الإقتصاد الكلي )التضخم،سعر الصرف،سعر 

ي و النظام الضريبي ،قوانين الأنظمة و القوانين ذات العلاقة بالقرار الإستثمار، والفائدة..(

 3."العمل و النظام القضائي و فعاليته في حسم النزاعات التي قد تواجه المستثمر

 ية،لسياسا يضيف هذا التعريف إلى المكونات الأساسية لمناخ الإستثمار )الإقتصادية،

 والقانونية( عامل الثقة الذي يؤثر في توجيه الإستثمارات إلى بلد معين.

                                                             
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الإستثماري, الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة , قدي عبد المجيد 1

 .145, ص2002أفريل  9 -8والمتوسطة ودورها في التنمية, جامعة الأغواط, الجزائر, 
 ستثمارات العربيةق الضريبي لتنمية الإندوة حول التنسي ,القانونية تشخيص الحالة المصرية شرف الدين أحمد ,المعوقات 2

 .287ص مصر, القاهرة, )الأمانة العربية لجامعة الدول العربية(,
 .612, ص1199, رالشروق, مص ردا قتصادي, الطبعة الأولى,نحو إستراتيجية قومية للإصلاح الإسعيد النجار,  3
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على نحو  الاقتصاديةهو مناخ عام و مستمر يضمن نشاط المنشآت  ستثمارالإ مناخ " -

لا يحتاج لتشريعات خاصة أو  للاستثمار،فالمناخ الجيد  الاستثماراتديناميكي دائم يجتذب 

و هو  للاستثمار، بل تكون مجمل تشريعاته مشجعة الاستثماراتلجذب بعض   استثنائية

يشمل جميع جوانب نشاط الشركة و محيطها الذي تنشط فيه منذ إعداد دراسة الجدوى 

و تسويق   و مستلزمات التشغيل، التمويل و تأمين الموافقات و التراخيص وتأمين الاقتصادية

و حتى مجمل  الإنتاج في الداخل و الخارج،و التعامل النقدي و المالي و الضريبي بل

وإيجابا العامة التي تنشط الشركة فيها فتؤثر عليها سلبا  الاجتماعيةو  ديةالاقتصاالجوانب 

".1 

بالمعنى الواسع و التي تعني  الاستثمارهو سياسة  الاستثمارمناخ " :و هناك من يرى بأن -

بما فيها  الاستثماريةمجموع السياسات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القرارات 

وثيقا  ارتباطاالجزئي،حيث ترتبط هذه القرارات  الاقتصادالكلي و  الاقتصادسياسات 

و التجارية،إضافة إلى الأنظمة القانونية و القضائية و قوانين  بالسياسات النقدية و المالية

فنعني به  الاستثمار الضرائب و العمل و الإطار التنظيمي العام.أما المعنى الضيق لمناخ

و يدخل في ذلك  ه،و إزالة العقبات التي تعيقالاستثمار ة حوافز السياسات التي تستهدف تقوي

منح الإعفاءات الضريبة و الامتيازات و الضمانات و إنشاء المناطق الحرة لتشجيع 

 2." الاستثمار

مار لإستثليس من الضروري التمييز بين المعنى الضيق و الواسع لسياسة ا ،و في إعتقادنا

مذكورة ت الحتى نحدد ماهية مناخ الإستثمار ،لأن هذا الأخير هو مناخ شامل لكافة السياسا

 و يلاتالتسهأعلاه ،و إنما يمكن القول بأن مفهوم مناخ الإستثمار أوسع من الحوافز و 

 ها الممنوحة بغرض تشجيع الإستثمارات.الإمتيازات و الضمانات و غير

  سيةلسيايمكننا أن نستخلص مما سبق أن مناخ الإستثمار هو مجمل الظروف الإقتصادية و ا

نفسية وامل اللى العإالقانونية التي تكون البيئة التي يتم فيها الإستثمار إضافة و و الإجتماعية 

ون دعين ثمرين و توجيههم إلى بلد م)عامل الثقة(،فكل هذه الظروف تؤثر في إتجاه المست

 الآخر.

 .ستثماريمكونات المناخ الإ الفرع الثاني:

                                                             
 سوريا, دمشق, ,21مطبعة اليازجي دار القرن , الطبعة الأولى قتصاد و الإدارة في سوريا,مقالات في الإ ,سفيان سمير 1

 .108ص ,2000كانون الأول 
اعي, جتماسية, الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإستثمار في البلاد العربية, القضايا الأسسعيد النجار, سياسات الإ 2

 .26ص, 1989ديسمبر   31 -11لكويت, اصندوق النقد العربي, 
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عتبار أن مناخ الإستثمار هو محصلة تفاعل مجموع المتغيرات التي تختلف من بلد لآخر، إب

الأجانب ،فإنه  الوطنيين و و التي من شأنها التأثير على قرار الإستثمار و إقبال المستثمرين

 يف هذه المتغيرات في مجموعات رئيسية حسب الجدول الموالي:يمكن تصن

 .العوامل المشكلة لمناخ الإستثمار (:1جدول رقم )

 المتغيــرات أمثــلــة

            سنوات(،معدل نمو الدخل الفردي،الهيكل الإقتصادي 10الناتج الداخلي الخام)العام/لكل ساكن/معدل نموه لمدة 

التجاري وميزان المدفوعات،دخل الأسرو توزيعه،وضعية المشاريع الإقتصادية،الإنتاج المحلي والمالي،الميزان 

 الصناعي،مهارة اليد العاملة ،الأرصدة من النقد الأجنبي،المديونية الخارجية ،الإندماج إلى وحدة إقتصادية ،نمو الإنتاج

الوضعية النقدية ،معدل التضخم،النظام الضريبي،توافر و الإستهلاك،سوق المال ،بورصة الأوراق المالية،معدل الفائدة ،

الصادرات(،سياسة الصرف و ثبات أسعار -و مميزاته و تطوره،)الإنتاج الوطني+الواردات الهياكل القاعدية،الطلب الكلي

 الصرف،القيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأموال إلى الخارج.وجود إتفاقيات للتعاون التقني،وجود

بروتوكولات مالية،وجود إجراءات حمائية )ضوابط التجارة الخارجية،القيود المفروضة على الواردات و 

الصادرات،نظام الحصص،حواجز تعريفية:الحقوق الجمركية(،حواجز غير تعريفية:إجراءات تقنية و تنظيمية لحماية 

 القطاع المالي،تطور الأسعار،معدل البطالة،والبيئة،الترخيص بالإستثمار(،حماية الملكية الصناعية،وضعية  الصحة

 معدل نمو الإستثمار المحلي و الأجنبي.

               العوامل التسويقية)حجم السوق و معدل نموه،المنافسة،منافذ التوزيع،وكالات الإعلان و الإشهار المعطيات التجارية:

العوامل المتعلقة  و المحتملين،التسهيلات الإنتاجية،هيكل الأسعار(والترقية،إحتمالات التصدير ،المستهلكين المحليين و 

و  بالتكاليف)توافر الثروات الطبيعية،القرب الجغرافي،وفرة اليد العاملة،مستويات الأجور،مدى إنخفاض تكاليف النقل

 المواد الأولية و السلع الوسيطية(.

 ق نقل التكنولوجيا و تنميتها،معطيات فنية و تكنولوجية:براءات الإختراع و حمايتها،طر

 معطيات جغرافية:المناخ،المسافة،الأرض،الموقع،إستغلال الأراضي،

 

 الإقتصاية

الإستقرار السياسي،طبيعة النظام السياسي)ديمقراطي مثلا(،نظام الحكم،الأحزاب )تعدد الأحزاب(،الوزارات،موقف 

 الأخرى بسياسة الأمن الوطني.الحكومة من الإستثمارات الأجنبية،علاقة البلد بالبلدان 

 

 

 السياسية

القوانين ذات الصلة بالإستثمار )قانون الإستثمار،قانون العمل،قانون الجمارك،قانون التجارة،و قانون حماية 

و  المستهلك،قانون الإشهار،النظام الضريبي عدالة القضاء،وجود إتفاقيات مثل إتفاق عدم الإزدواج الضريبي الحوافز

 ،الإجراءات الإدارية )بيروقراطية(. الاستيراد،رخص الاستثمار،رخص الامتيازاتالضمانات 

 

 القانونية

القيم الإجتماعية و الأخلاقية و الدينية ،نظم التعليم،نسبة الأمية،وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و 

اعية،العادات و التقاليد،أذواق و ظروف معيشة السكان،هيكل الإستهلاك لمختلف الطبقات الإجتم  المقروءة،مستوى

الوفيات،معدل نمو السكان،توزيع السكان  المستهلكين،هرم الأعمار،درجة الكثافة السكانية وتوزيعها،معدل المواليد و

 )مضطربة،وجود معارضات عنيفة،المظاهراتالاجتماعية ،الوضعيةةاللغة المستعمل حسب السن،الجنس،

 (اللغات،التاريخ،الديانات.والاعتداءات

 

 الاجتماعية

 و الثقافية

( Made in")…تقبل" صنع في ، مدى)القومية الاجتماععوامل موضوعية يصعب تقييمها و ترتبط بعلم النفس و 

المعايير  احترامالعوامل العملية أو التشغيلية:أطراف التعامل:المنظمات و الأجهزة و التنظيمات الحكومية،مدى . تجاريا(

متغيرات 

 أخرى
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 و غيرها. الدولية،

 لعربيتصادي االإستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل الاق ،بجاوية سهام :المصدر

, د وماليةع نقوجامعة الجزائر, قسم العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, فر،مذكرة ماجستير غير منشورة،

 .16,ص2005

 ستثمارية في الجزائر.السياسة الإالمطلب الثاني: 

 1.ستثمارالسياسة العامة للإ :الفرع الأول

في  لقد انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف

شجيع لى تعمجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، ففي مجال الاستثمار عملت الدولة 

 الرامي توجهمنذ انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي، و ضمن ال الاستثمار المحلي و الأجنبي

جزائر ت الإلى تشجيع الاستثمار المحلي و استقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي، ما فتئ

ت شوهافي تطبيق الإجراءات و التدابير ذات الأبعاد التصحيحية، مستهدفة الحد من الت

مانات الض ادية، بالإضافة إلى تقديم المزيد منالهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الاقتص

 لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب، مع تسهيل و تبسيط الإجراءات.

ن بها ستهاكما أن الجزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحات الاقتصادية قد اكتسبت خبرة لا ي

خذ يأ ستثماراتع و تنظيم الاستثمارات فبعدما كان التشريع الخاص بالاـفي ميدان تشري

ن، حيث ثمريأساسا بعين الاعتبار قيمة رؤوس الأموال المستثمرة عند منحه التسهيلات للمست

ية كان الغرض هو تشجيع المبادرات أو جلب رؤوس الأموال التي كانت منعدمة في بدا

حاور ملاث الأمر، لكن شيئا فشيئا فرضت تدابير جديدة نفسها لتوجيه الاستثمارات وفقا لث

 ساسية:أ

شغل ن النحو المشاريع  الخالقة  لمواطن الشغل ، ثم نحو القطاعات الخالقة لمواط  -أ

دية و تقليدلة ) الصناعات المتوسطة و الصغيرة (ثم نحو أنشطة الصناعات الـبتكاليف معت

ة الحرفية و المهن الصغرى التي تخلق عادة اقل من عشر مواطن شغل )مشاريع وكال

 .تشغيل الشباب(

ات رتيبمن ناحية أخرى و تفاديا لتكريس حالة اللا توازن الإقليمي الحاد اتخذت ت -ب

 .زات هامة للمناطق المراد ترقيتهاشجاعة للحث على اللامركزية بإقرار تحفي

أخيرا و نظرا للاحتياجات المتعلقة بالموارد الخارجية فان الأنشطة التصديرية و هي  -ج

الخارجية لاقت تشجيعا كبيرا في كل قوانين المالية  المصدر الأساسي للعملة الصعبة

 السنوية و في قوانين الاستثمار المتعاقبة.

                                                             
 .2006جوان  17جريدة الخبر بتاريخ  1
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 .ستثمار في الجزائرالإطار القانوني للإ الفرع الثاني:

 :ستثمارالهدف من قوانين الإ أولا:

ر ستثماتجميع و توحيد ضمانات و حوافز الإستثمار بالأساس إلى يهدف قانون الإ

 ةة واحدفي قوانين عديدة في قانون واحد و توحيد تعامل المستثمرين مع جهالموجودة 

ود و ن القيـار مـستثملك لتحرير الإذو  سواءا كانوا مستثمرين وطنيين أو أجانب 

 المعوقات الإدارية و الإجرائية.

 .ستثمار في الجزائرقوانين الإ ثانيا:

ستقلال عن طريق مجموعة من القوانين ستثمارات منذ الإلقد عالجت الجزائر مسألة الإ

قانون  نجد من هذه القوانين و .ضمنت العديد من الحوافز و المزايا للمستثمرتالمتعاقبة 

 .19631ستثمارات الصادر في سنة الإ

موقفا حذرا من الاستثمار أين تبنت الجزائر ، 19662 ستثمارات الصادر فيو قانون الإ 

قيق المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية للقطاع ، حيث أسندت مبادرة تحالأجنبي

 العمومي.

 

 10-90ثم قانـون النقـد و القـرض رقم  ، 19884سنة ي قانونثم  ,19823قانون سنة ثم 

الذي خول لبنك الجزائر مسؤولية مراقبة البنوك التجارية في ، 14/04/1990المؤرخ في 

الترخيص للاستثمارات الأجنبية و إلغاء  توزيع القروض إضافة إلى محاربة التضخم و

الأحكام المتعلقة بنسبة الملكية بالنسبة للشركات المختلطة و كذا إلغاء التمييز بين القطاعين 

العام و الخاص، مع حرية الاستثمار و حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر 

 .و ضمانات ضد إجراء المصادرة

بر أكتو 5المؤرخ في  93/12) المرسوم التنفيذي رقم  1993سنة و وصولا إلى قانون 

حو جه نالمتعلق بتشجيع و ترقية الاستثمار في الجزائر ( الذي جاء في سياق التو 1993

 .اقتصاد السوق و الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي

                                                             
 .93الجريدة الرسمية رقم  ستثمارات,المتضمن الإ 26/07/1963الصادر بتاريخ  63/277رقم  القانون 1
 .80الرسمية رقم  ةستثمارات, الجريدالمتعلق بقانون الإ 15/06/1966المؤرخ في  284 /66مر رقم الأ 2
,21/08/1982المؤرخ في  82/11رقم  قانون 3

 
 .34قتصادية الخاصة, الجريدة الرسمية رقمالمتعلق بالإستثمارات الإ

 المتعلق بالشركات الإقتصادية المختلطة. 28/08/1988المؤرخ في  88/13قانون  - 4

, الجريد نيةالخاصة الوط جيه الإستثماراتالقانون المتعلق بتو, 1988جويلية  12المؤرخ في  88/25قانون رقم  -  

  .64الرسمية رقم 
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لا بين المستثمر المقيم و إذ لم يعد وفق هذا القانون أي تمييز بين الاستثمار الخاص و العام و 

المستثمر غير المقيم، كما أعطيت حرية إنجاز هذه الاستثمارات إلى المستثمر الذي يتولى 

 التصريح بها.

 ةـو نظرا للانتقادات و الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف الفاعلة و التي لها علاق

ستثمار حسب ة في مجال الإخصوص حول تدخل الدولة و الأجنبية بالـارات المحليـستثمبالإ

و لتوضيح بعض النقاط الغامضة في هذا القانون، جاء  12-93مار ــما جاء به قانون الاستث

 15المؤرخ في  08-06والأمر رقم  2001أوت  20الموافق ل 03-01الأمر الرئاسي رقم 

الدولة  ستثمار حيث أصبح بموجبه تدخلالمتعلق بتطوير الإ المعدل والمتمم له 2006جويلية 

متيازات التي طلبها المستثمر و ذلك عن طريق الوكالة الوطنية لا يتم إلا بهدف تقديم الإ

 ( من خلال الشباك الوحيد الذي أنشأته لهذا الغرض. ANDI) لتطوير الاستثمار

كما أكد هذا القانون على ضمان تحويل رأس المال و الأرباح و إمكانية اللجوء إلى التحكيم 

 حالة نشوب خلاف بين الأطراف المتعاقدة.الدولي في 

المعدل والمتمم  08-06والأمر رقم  03-01و الأمر الرئاسي  12-93يعتبر القانون بحيث 

 هذا.أهم التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار و هذا منذ الاستقلال إلى يومنا لهما 

 08-06والأمر رقم  03-01و الأمر الرئاسي رقم  12-93إذ بموجب المرسوم التشريعي 

 .ر و كل ما يتعلق به واضح المعالمستثماأصبح مجال الإ

 .ستثماربترقية الإالمتعلق  12-93القانون محتوى  -

 يلي:حيث أشتمل على ما 

تستبعد المجالات  93/12المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  :(ميدان التطبيق ) المجالأ ـ 

أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص  لفروعها،المخصصة صراحة للدولة أو 

 تشريعي.

فهي تطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن 

 الخدمات.الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو 

أن يكون الاستثمار موضوع تصريح خاص بالاستثمارات لدى الوكالة  :التصريحب ـ 

 يلي:أن يخص التصريح على الخصوص ما  الاستثمار علىطوير الوطنية لت

التصريح بهيكل الاستثمار  ,التصريح بطبيعة النشاط الممارس  ,التصريح بهوية المستثمر  -

 ,و تجهيزاته 
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التصريح  ,التصريح بعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها  ,التصريح برأس مال المستثمر 

التصريح بمكان إقامة  , ح بالتكنولوجيا المستخدمة التصري ,بخصائص الأرض المطلوبة

 الخ.المشروع ...

 .من القانون 04الواردة في المادة و هي الشروط 

( و 38المادة  –)و هي مصرح بها في الباب الخامس من القانون  الضمانات القانونيةج ـ 

 في:تتلخص 

الجزائريين بحيث يتمتعون المساواة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب و  -

وق و الالتزامات فيما يتصل بالاستثمار، مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقية المبرمة ـببعض الحق

 بين الدولة الجزائرية و الدول التي يكون هؤلاء الأشخاص من رعاياها.

في لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة  -

 .(39طلب المستثمر ذلك صراحة )المادة  إذاإطار المرسوم التشريعي، إلا 

لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا  -

 به.الحالات التي نص عليها التشريع المعمول 

 .( 40و يترتب على التسخير تعويض عادل و منصف ) المادة 

من المرسوم على انه يعرض أي نزاع بين المستثمر الأجنبي و  41كما تنص المادة  -

دولة الجزائرية، أما بفعل المستثمر و أما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، ـال

على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة 

التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح الجزائرية، تتعلق بالصلح أو 

 للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص.

كما خصت الاستثمارات وفقا لهذا القانون بعدة امتيازات تختلف تبعا للنظام الذي تنتمي إليه و 

 قد تم التمييز بين ثلاثة أنظمة:

ازات الممنوحة للمستثمرين تتوزع بموجبه على كامل فترة : و قد كانت الامتيالنظام العام -

تجار المشروع الاستثماري و كذا فترة استغلاله و تخص إعفاءات ضريبية و جمركية و 

 .)93/12من القانون  19،  18، 17المواد  (بعض الامتيازات المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

بموجبه تخص الاستثمارات في المناطق : و قد كانت الامتيازات الممنوحة النظام الخاص -

الواجب ترقيتها أو بعض المناطق الخاصة و أقر المشرع مجموعة من الامتيازات الإضافية 

ن اللمستثمرين في هذه المناطق كتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في الضم
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المادة  (مية لصالح المستثمر الاجتماعي و إمكانية تنازلها عن الأرض التابعة للأملاك العمو

 .)من نفس القانون السابق  23

اؤها ـــع إنشـرة المزمـ: و يشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحنظام المناطق الحرة -

، و تكون هذه الاستثمارات موجهة أساسا إلى التصدير : حيث تعد العمليات التجارية بين 

في التراب الوطــني مـن عمليات التجــارة الخارجيـة  المنطقة الحرة و المؤسسات الموجودة

و تعفى تلك الاستثمارات من جميع الضرائب و الرسوم و  )من نفس القانون26المادة  (

 الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي و الجمركي.

 

 

 .ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 03-01مر رقم الأ -

، مناخه و ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 2001ت أو 20في  03-01ن ما جاء به الأمر رقم إ    

ستحداث نشاطات جديدة و توسيع القدرات الإنتاجية إه و هذا بغرض الوصول إلى ـآلية عمل

د ، كما شمل المفهوم الجديالمساهمة فيه أو إعادة هيكلة رأس المال للمؤسسات العمومية و

 ومتيازات أو الرخصة ،المدرجة في منح الإستثمارات الخصخصة الكلية و الجزئية و الإ

 :الجديد في هذا القانون ما يلي

إلغاء التمييز ما بين القطاع العام و  المساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب،

هي مؤسسة عمومية و (Andi)إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات  الخاص،

الوطنيين و الأجانب و إنشاء شباك وحيد  ذات طابع الإداري في خدمة المستثمرين

 بالاستثمار. الهيئات المعنيةم الإدارات و ـــضمن الوكالة يض

الممنوحة في الأمر  للمستثمرين الضمانات 03-01الضمانات الممنوحة في الأمر  -

 فهي تخص ما يلي: 01-03

الأشخاص الطبيعيين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب يعاملون بمثل ما يعامل به  -

 و المعنويين الجزائريين في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار.

ويعامل جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام 

 الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.

ات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في لا تطبق المراجعات و الإلغاء -

 إطار قانون الاستثمار إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
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لا يمكن أن يكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في الحالات  -

 المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو  يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و -

بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده ، للجهات القضائية المختصة ، إلا في حالة وجود 

اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية ، تتعلق بالمصالحة و التحكيم ، 

أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى  أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية

 اتفاق بناء على تحكيم خاص .

 :و المتعلق بالنقد و القرض 2003أوت سنة  26المؤرخ في 03/11الأمر-

 26المؤرخ في  03/11المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر  90/10تم إلغاء القانون رقم 

البنكي خاصة فيما يتعلق بدور الذي سمح بإعادة النظر في تنظيم وسير القطاع  2003أوت 

كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وكذا عملية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية 

 .إلى جانب قواعد الصرف وحركات رؤوس الأموال

 وأهم ما جاء في هذا الأمر فيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نذكر :

مؤسسات مالية لوحدهم أو بالمساهمة مع المقيمين،حيث  يسمح لغير المقيمين إنشاء بنوك و •

 ةأنهّ يسمح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبي 03/11من الأمر رقم  85و  84نصّت المادة 

  شريطة أن تتم المعاملة بالمثل. أن تفتح فروعا لها في الجزائر

هذا ما نصّت عليه السماح بتحويل المداخيل و الفوائد و إعادة تحويل رؤوس الأموال و •

رؤوس الأموال و كل النتائج و المداخيل ( 03/11من الأمر رقم  126)صراحة المادة 

والفوائد و الإيرادات و سواها من الأموال المتصلة بالتمويل يسمح بإعادة تحويلها و تتمتع 

 .بالضمانات المنصوص عليها في الاتفّاقيات الدولية التي وقعّتها الجزائر

 :علق بتطوير الإستثمارالمت 03-01المعدل والمتمم للأمر  08-06 الأمر رقم-

 03 - 01إلى تعديل و إتمام الأمر  2006جويلية  15المؤرخ في  08-06يهدف الأمر رقم 

وفيما يلي أهم التعديلات ) تعديل أو إتمام (التي أجريت  ستثمار الذي سبقه,المتعلق بتطوير الإ

 على أحكام هذا الأخير.

 المتمم والمعدل له. 08-06والأمر  03-01: المقارنة بين الأمر (2) رقمالجدول 

    08 -06التعديلات الجديدة حسب الأمر  المعدلة أو المتممة 03 -01المواد من الأمر 

 

ستثمارات : يمكن أن تستفيد الإ3المادة 
أعلاه من المزايا  2و 1المذكورة في المادتين 

المجلس  ا الأمر, ويحددالتي يمنحها هذ

ستثمارات المذكورة في :تستفيد الإ3المادة 

رة وك, باستثناء تلك المذأعلاه 2و 1المادتين 
من هذه المادة, من المزايا التي  2في الفقرة 

 يمنحها هذا الأمر.
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 18ستثمار المذكور في المادة الوطني للإ

 أدناه شروط الحصول على المزايا. 
 

ات تحدد قائمة النشاطات والسلع والخدم

المستثناة من المزايا المنصوص عليها في 
د رأي هذا الأمر, عن طريق التنظيم بع

ستثمار مطابق من المجلس الوطني للإ

 أدناه. 18المذكور في المادة 

 
: تنشا لدى رئيس الحكومة وكالة 6المادة 

وطنية لتطوير الاستثمار, تدعى في صلب 

 النص" الوكالة". 

-01سة من الأمر كتعدل المادة الساد4المادة 
 , وتحرر كما يلي: 03

: تنشا وكالة وطنية لتطوير 6المادة 

 الاستثمار, تدعى في صلب النص"الوكالة".

 

: للوكالة أجل أقصاه ثلاثون يوما 7المادة 

 ابتدءا من تاريخ إيداع طلب المزايا من أجل :
تزويد المستثمرين بكل الوثائق الإدارية  -

 الاستثمار.الضرورية لانجاز 

تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة  -
 أو رفضه منحه إياها.

في حالة عدم الرد من قبل الوكالة , يمكن أن -

يتقدم المستثمر طعنا لدى السلطة الوصية 
على الوكالة التي يتاح لها اجل أقصاه خمسة 

 يوما للرد عليه. 15

يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن  -
 مام القضاء.أ

من الأمر  7تعدل وتتمم المادة  :5المادة  

 , وتحرر كما يلي: 01-03

ك مع مراعاة الأحكام الخاصة 7المادة
المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية 

بالنسبة للاقتصاد الوطني, فإن الوكالة ابتدءا 

من تاريخ إيداع طلب الاستفادة من المزايا , 
 مدة أقصاها:

ساعة لتسليم المقرر  72سبعون اثنتان و-

 المتعلق بالمزايا الخاصة بالانجاز.
أيام لتسليم المقرر المتعلق  10عشرة  -

 بالمزايا الخاصة بالاستغلال.

ويمكن الوكالة مقابل تكاليف دراسة الملفات  -
تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون, يحدد مبلغ 

 الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 مادة مضافة

 7بمادة  03-01: يتمم الأمر رقم 6المادة

 مكرر تحرر كما يلي:

مكرر: يجوز حق الطعن  7المادة 
بشأن  اقد غبنو للمستثمرين الذين يرون أنهم

, من الإدارة أو هيئة الإستفادة من المزايا

مكلفة بتنفيذ هذا الأمر وكذا للأشخاص الذين 
مباشرته يكونون موضوع إجراء سحب تمت 

 أدناه. 33تطبيقا للمادة 

يمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدد تشكيلتها 
 وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن 

 القضائي الذي يستفيد من المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة 
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يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل  15

جاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية الاحت
 يوما ابتدءا من تاريخ إخطارها. 15لمدة 

ويوقف الطعن المذكور في لفقرة أعلاه أثار 

 القرار المطعون فيه.
تفصل اللجنة في الطعن في اجل شهر واحد, 

ويكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة 

 المعنية بالطعن. 

لحوافز الضريبية : زيادة على ا9المادة 
 والغير ضريبية

والجمركية المنصوص عليها في القانون 

تستفيد الاستثمارات المحددة  نالعام , يمكن أ
أعلاه , بعنوان انجازها  2و  1في المادتين 

أدناه , من  13على النحو المذكور في المادة 
 المزايا التالية:

 

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق -1
فيما يخص التجهيزات المستوردة الجمركية 

 والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة -2
فيما يخص السلع التي تدخل مباشرة في 

 انجاز الاستثمار.

الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض -3
فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت 

 لمعني.في إطار الاستثمار ا

 

-01من الأمر  9: تعدل وتتمم المادة 7المادة 
 , وتحرر كما يلي:03

: زيادة على الحوافز الجبائية والشبه 9المادة 

لمنصوص عليها في جبائية والجمركية ا
ون العام , تستفيد الاستثمارات المحددة القان

 أعلاه مما يلي: 2و 1بالمادتين 
المادة بعنوان انجازها كما هي مذكورة في -1

 أدناه, من المزايا الآتية: 13

أ.الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص 
السلع غير المستثناة والمستوردة  والتي تدخل 

 مباشرة في انجاز الاستثمار.

ب.الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 
فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة 

خل المستوردة أو المقتناة محليا والتي تد

 مباشرة في انجاز الاستثمار.
ج.الإعفاء من دفع حق الملكية بعوض عن 

كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار 

 الاستثمار المعني .
سنوات  3بعنوان الاستغلال ولمدة ثلاث -2

بعد معاينة المشروع في النشاط الذي تعده 

 مصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
 لى الأرباح.أ.الإعفاء من الضريبة ع

 ب.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

: تستفيد الاستثمارات المنجزة في 11المادة 
 10من المادة  1المناطق المذكورة في الفقرة 

 زايا التالية:مأعلاه من ال

 بعنوان انجاز الاستثمار:-1
الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض -

لتي تتم في فيما يخص كل المقتنيات العقارية ا

من الأمر  11: تعدل وتتمم المادة 8المادة 
 , وتحرر كما يلي:01-03

: تستفيد الاستثمارات المتعلقة 11المادة 

بالنشاطات غير المستثناة من المزايا 
 1والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة 

 أعلاه, من المزايا التالية: 10من المادة 
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 إطار الاستثمار.

تطبيق حق ثابت في مجال الاستثمار بنسبة -
فيما  ‰ 2منخفضة قدرها اثنان بالألف 

يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس 

 المال.
تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف, بعد -

تقييمها من الوكالة, فيما يخص الأشغال 

ورية لانجاز المتعلقة بالمنشاة الأساسية الضر
 المشروع.

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة -

فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل 
مباشرة في انجاز الاستثمار سواء كانت 

مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية, وذلك 

عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة 
لانجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة 

 المضافة.

طبيق النسب المنخفضة في مجال الحقوق ت-
الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي 

 تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

 بعد معاينة انطلاق الاستغلال:-2
سنوات من النشاط  10الإعفاء لمدة عشرة -

الفعلي, من الضريبة على أرباح الشركات , 

ومن الضريبة على الدخل الإجمالي عل 
الموزعة, ومن الدفع الجزافي ومن  الأرباح

 الرسم على النشاط المهني.

سنوات ابتدءا من  10الإعفاء لمدة عشرة -
تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على 

الملكيات العقارية التي تدخل في إطار 

 الاستثمار.
منح مزايا إضافية من شانها أن تحسن و/أو -

تسهل الاستثمار, مثل تأجيل العجز وأجال 

 الاستثمار.
 

 بعنوان انجاز الاستثمار:-1

 الإعفاء......)بدون تغيير(.-
تطبيق حق التسجيل  بنسبة منخفضة قدرها -

فيما يخص العقود   ‰2اثنان في الألف 

التأسيسية للشركات والزيادات في رأس 
 لمال.

 تكفل......)بدون تغيير(.-

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما -
يخص السلع والخدمات غير المستثناة من 

تي تدخل مباشرة في انجاز المزايا وال

الاستثمار ,سواء كانت مستوردة أو مقتناة من 
 السوق المحلية.

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص -

السلع المستوردة وغير مستثناة من المزايا 
 والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها -2

 بطلب من المستثمر.المصالح الجبائية 
سنوات من النشاط  10الإعفاء لمدة عشرة -

الفعلي من الضريبة عل أرباح الشركات و 

 من الرسم على النشاط المهني.
 الإعفاء......)الباقي دون تغيير(.-

 

: يترتب على الاستثمارات المذكورة 12المادة

أدناه إبرام اتفاقية  10من المادة  2في الفقرة 
 حساب الدولة/وبين المستثمر.بين الوكالة ل

وتبرم الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني 

 12بمادة  03-01يتمم الأمر رقم  :10المادة

 مكرر تحرر كما يلي:
مكرر: تستفيد الاستثمارات ذات 12المادة 

الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من المزايا 
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أدناه, وتنشر 18للاستثمار المذكور في المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية, يتم الاتفاق على بنود 

هذه الاتفاقية, ولاسيما عند منح حق للامتياز 

استثمار مرشح  و/أو رخصة قد تتجسد في
 لنيل هذه المزايا.

تعد عن طريق التفاوض بين المستثمر 

والوكالة التي تتصرف باسم الدولة, تحت 
 لمكلف بترقية الاستثمارات.إشراف الوزير ا

تحدد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة 

للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن 
طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس 

 18الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

 أدناه.

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 مادة مضافة

 12بمادة  03-01: يتمم الأمر 11المادة
 يلي:, تحرر كما 1مكرر

: يمكن أن تخص المزايا 1مكرر 12المادة 

يمكن منحها للاستثمارات المذكورة في التي 
مكرر أعلاه كلا أو جزءا من  123المادة 

 المزايا التالية:
 5في مرحلة الانجاز:  لمدة أقصاها خمسة -1

 سنوات:

سوم و/أو خلوص الحقوق والر أ.الإعفاء
والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى 

قتناءات ت الطابع الجبائي المطبقة على الإاذ

سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق 
المحلي، للسلع والخدمات الضرورية لانجاز 

 الاستثمار.

ب.إعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل 
الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا 

 الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها.

قوق التسجيل فيما يخص ج.إعفاء من ح
العقود التأسيسية للشركات والزيادات في 

 رأس المال.

د.إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص 
 الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.

 10في مرحلة الاستغلال: ولمدة عشر -2

سنوات ابتدءا من تاريخ معاينة المشروع في 
 الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب

 من المستثمر:

 أ.الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.
 ب.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

و  1زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 
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أعلاه, يمكن أن يقرر المجلس الوطني  2

للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع 
 المعمول به. 

 

 

 
 

للاستثمار : ينشأ مجلس وطني 18المادة 

يدعى في صلب النص "المجلس" يرأسه 
 رئيس الحكومة.

 

 
 

من الأمر  18: تعدل وتتمم المادة 12المادة 

 وتحرر كمايلي: 03-01رقم 

: ينشأ لدى الوزير المكلف بترقية 18المادة
الاستثمارات, مجلس يدعى في صلب 

الموضوع "المجلس" ووضع تحت سلطة و 

جلس رئاسة رئيس الحكومة, ويكلف الم
بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمارات 

وبسياسة دعم الاستثمارات, وبالموافقة على 

 12الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
أعلاه, وبصفة عامة , بكل المسائل المتصلة 

بتنفيذ أحكام هذا الأمر , تحدد تشكيلة المجلس 
الوطني للاستثمار وسيره وصلاحيته عن 

 طريق التنظيم.

 : مهام لمجلس.19المادة 

:تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه 20المادة 
 وسيره عن طريق التنظيم.

من  20و 19: تلغى أحكام المادتين 13المادة 

 .03-01الأمر 
 

 

 
 

 مادة مضافة

 
 

 32بمادة  03-01: يتمم الآمر رقم 14المادة 
 مكرر تحرر كما يلي:

تمارسها مكرر: تنجز المتابعة التي  32المادة 

الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة 
المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية 

 المختلفة.

 
 

 

 مادة مضافة
 

 

 

 32بمادة  03-01:يتمم الأمر رقم 15المادة 
 تحرر كما يلي: 1مكرر 

: تكلف الإدارة والهيئات 1مكرر  23المادة 

الأخرى المعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات 
ه في الأمر , بعنوان المتابعة المنصوص علي

بالسهر, طبقا للإجراءات المسيرة لنشاطها 

وطول مدة الإعفاء على احترام المستثمرين 
للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار 

 المزايا الممنوحة.

 
: في حالة عدم احترام أجال الانجاز 33المادة 

من الأمر رقم  33: تعدل المادة 16المادة 
 وتحرر كما يلي: 01-03
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 13و شروط منح المزايا كما تحددها المادة 

يتم سحب هذه المزايا بنفس الأشكال  أعلاه ,
التي منحت بها, دون المساس بالأحكام 

 القانونية الأخرى.

 
 

: في حالة عدم احترام الالتزامات 33المادة 

المنصوص عليها في هذا الأمر أو 
, ها المستثمرين الالتزامات التي تعهد ب

جبائية والمالية , دون تسحب المزايا ال

المساس بالأحكام التشريعية الأخرى, 
 وتصدر الوكالة مقرر السحب.

عمارة زودة, محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر)دراسة حالة الجزائر(, مذكرة ماجستير المصدر: 

 2008غير منشورة,جامعة منتوري, قسنطينة, قسم العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير, فرع الإدارة المالية,

 , بالإعتماد على: 267-263, ص

 ستثمار.الإتطوير , يتعلق ب2001أوت  20في  03-01الأمر رقم  -

والمتعلق بتطوير  03-01مر رقم , المعدل والمتمم للأ2006جويلية  15المؤرخ في  08-06 الأمر رقم -

 ستثمار.الإ

 

 

 جهود الدولة في مجال إنشاء هيئات لخدمة الإستثمار. :ثالثالمطلب ال

أصدرت الجزائر بالخصوص في فترة الإصلاحات مجموعة من النصوص القانونية تسعى 

 .مناخ الملائم لتطوير الاستثماراتإلى تهيئة الكلها 

لات لترقية الاستثمارات و أجهزة أخرى نذكر او من أهم ما جاءت به هذه القوانين إنشاء وك

( ، لجنة دعم مواقع الاستثمارات APSI) ة و دعم الاستثمارات ـمنها بالخصوص: وكالة ترقي

(، الوكالة ANSEJباب ) ـلدعم تشغيل الش( ، الوكالة الوطنية CALPIالمحلية و ترقيتها ) 

( ، الشباك CNI( ، المجلس الوطني للاستثمار ) ANDIالوطنية لتطوير الاستثمارات ) 

( ،و الوزارة المنتدبة المكلفة بترقية CSI( ، صندوق دعم الاستثمارات) GUالوحيد) 

 صغيرة والمتوسطة.والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات ال ,ة الإصلاحاتالاستثمار و متابع

ونتطرق بشيء من التفصيل لمهام هذه الوكالات ثم فيما بعد تقييم أولي لعمل هذه الأجهزة و 

 بلادنا.اقتراح ما يزيد في فعالية هذه الأجهزة بهدف ترقية و تطوير الاستثمار في 

 .(APSIستثمارات ) وكالة ترقية و دعم الإأولا:

 1993أكتوبر  05المؤرخ في  05-93تأسست الوكالة بموجب المرسوم التشريعي رقم 

ذي ـالمرسوم التنفي ها ، و تضمنـة الاستثمارات و دعمها و متابعـالمتضمن إنشاء وكالة ترقي

التي (.هـ صلاحيات الوكالة ،1415جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  319 -94رقم 
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ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال عرفها بأنها )مؤسسة عمومية 

 1.في صلب النص )الوكالة(. وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة( ىالمالي، وتدع

سي جع الأساحيث تعتبر هذه الوكالة حسب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه هي المر    

وحيد شباك الء الر لا يسما بعد إنشالكل ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و الأجنبية في الجزائ

 في:و تتمثل مهامها أساسا 

 

 تدعيم و مساعدة المستثمرين في إطار المشاريع الاستثمارية . -

 تضمن ترقية الاستثمارات و تنفيذ كل التدابير التنظيمية . -

 تضمن متابعة احترام المستثمرين بالالتزامات المتعاقد عليها . -

 كل المعلومات المتعلقة بغرض الاستثمار.تضع تحت تصرف المستثمرين  -

 تساعد المستثمرين على الاستفادة من الإجراءات التحفيزية للاستثمار. -

 تجري تقييم مشاريع الاستثمار و إحصائه. -

 تنشر القرارات المتعلقة بالاستثمارات التي استفادت من امتيازات. -

 تنسيق بين الوكلاء في المناطق الحرة. -

 يات و أيام دراسية يرتبط محتواها بهدفه.تنظيم ندوات، ملتق -

 تشغيل كل الدراسات في مجال الاستثمار. -

م و ـــقييالاعتماد على خبرات و أجهزة الشباك الوحيد و تشغيل أجهزة تنسيقية في ت -

 متابعة إنجاز المشاريع و هذا بقيامها بما يلي :

 بنك معلومات حول إمكانيات الاستثمار في البلاد. -

 م الوطني و العالمي.قنوات للإعلا -

 .خبراء اختصاصين محليين و أجانب -

 .(ANDI) و التي تحولت فيما بعد إلى وكالة وطنية لتطوير الاستثمار 

 .(CALPIستثمارات المحلية و ترقيتها ) لجنة دعم مواقع الإثانيا:

، حيث أنه من ضمن أهمية خاصة لمشكل العقار الصناعيلقد أولى المشرع الجزائري 

العناصر الأساسية لإنجاز الاستثمار الاقتصادي الحصول على حصة عقارية متلائمة مع 

المشروع المرغوب في تكوينه ، ففي إطار تدعيم و تحفيز الاستثمار من هذه الناحية فان 

مسـألة العقار أوكلت إلى اللجنة الولائية لدعم مواقع الاستثمارات المحلية و ترقيتها المعروفة 

 ( .CALPIبـ )

                                                             
ستثمارات حيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإ، المتضمن صلا1994أكتوبر  17المؤرخ في  319-94مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 1994أكتوبر  19، بتاريخ 67، الجريدة الرسمية رقم 1ودعمها ومتابعتها المادة
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المتعلقة بإجراءات  28( بناءا على التعليمة الوزارية المشتركة رقم CALPI) تأسست لجنة

و ترتكز مهمته الأساسية على العنصر الإعلامي و التشاور  للمستثمرين،توزيع الأراضي 

حيث أن هذه اللجنة تتشكل من الوالي أو ممثله رئيسا و مدير الدراسات و تهيئة  المحلي،

 العمومية،مدير الملاك  الحضري،مدير مكلف بالمجال  المناجم،ات و ــير الصناعالإقليم، مد

رؤساء البلديات و  العقارية،ممثلو مؤسسات الترقية  الصناعية،مدير المناطق  الفلاحة،مدير 

ممثلو كل الغرف التجارية  النشاط،مديري الوكالات العقارية الذين بحوزتهم مناطق  الدوائر،

 ممثلو الجمعية الوطنية للمقاولين في الولاية... الزراعية،عية و و الحرف الصنا

 :( فيCALPIو تتمثل مهام لجنة ) 

و في هذا المجال فهي  العقارية،هـذه اللجنة مسؤولة بالدرجـة الأولى بالرد على كل الطلبات 

 مسؤولة على:

للمستثمرين مع توفرها على تشكيل و مسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار  -

القائمة الكاملة للمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية تبعا للنموذج المرفق و المصنف 

 بالمجموعات الصناعية للنشاط الحر.

كما هي مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات  -

ا استقبال الاستثمارات و التي تعمل كل اللمسات العقارية المتوفرة في إقليم الولاية التي يمكنه

 اللازمة للاستثمار و خاصة في الميادين التالية:

الوضعية العامة للأرض: فيما يخص المساحات المهيأة و الغير المهيأة و وضعية  -

 الاتصالات، النشاطات المعروفة و خاصة المتعلقة بالبيئة. فالمساحات مثل ظرو

 .للأرض: تعريف نوعيتها، مالكيها، أو مسيرها و طريقة الاستفادة الوضعية القانونية -

 .قواعد و طرق البناء: فيما يخص الحصول على رخصة البناء و احترام قواعد التعمير -

الإشراف على المستثمرين في خطواتهم الدارية ، المرتبطة باكتساب الأرض للاستثـــمار  -

 طاقات إعلامية تخص القوانين و الإجراءات وتكمن مهمتها أيضا في نشر و إعداد بو 

الخطوات العملية اتجاه المكاتب المحلية المتعلقة بمنح الأرض و كذا التعليمات حول البناء و 

 كذا نشـر العناوين و رقم الهاتف و الفاكس للهيئات المعنية .

طرفهم و ذلك تسيير هذه اللجنة تحت إشراف الولاة مباشرة و تحدد أوقات الاجتماعات من  -

بعد استقبال الطلبات المودعة من طرف المستثمرين حيث يجب أن يتم الرد عليها في أجل لا 

 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع. 30يتعدى 

فهي تكون مؤكدة على مستوى مكتب الوالي تحت شكل الأمانة  (CALPI) مداومة لجنة  -

 الدائمة التي تتكفل بما يلي:

 ت الأراضي و دراسة حالة الطلبات.طلبااستقبال و تسجيل  -
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 اع.جتمالاتصال بأعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الإ -

 و تشكيل تقرير الاجتماع . (CALPI)تأكيد الأمانة اجتماعات  -

 .(CALPI)تضع تحت تصرف الأشخاص الدليل و المعلومات الموضوعة من طرف لجنة  -

ن ثمريفتتم بعد إيداع الطلبات من طرف المست طرق تسهيل اكتساب العقار للمستثمرين -

أساس  على الذين منحوا امتيازات من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار و يتم الطلب

 نسخة لتصريح بالاستثمار ممنوحة من طرف الوكالة و تشمل المعلومات التالية :

ل الإستثمار مثتصريح بهياكل  تصريح بطبيعة النشاط،تصريح بهوية المستثمر      

اصب الشغل التي يحدثها تصريح بعدد من ،تصريح برأس المال الصافي ،التجهيزات

 تصريح بخصائص الأرض المطلوبة. ،الاستثمار

في هذه  ،في حالة قبول طلبات المستثمرين بتوفر الأرض المطابقة للشروط المطلوبة      

وذج محدد يوقعون على نم (CALPI) الحالة فإن الوكلاء العقاريين ذوي الشأن أعضاء لجنة 

ودع لدى تو نسخة من هذا الوعد  (CALPI)أيام بعد اجتماع لجنة 8بالوعد بالمنح في آجال 

وما ي 90ل د خلاالأمانة العامة للجنة قصد المتابعة أما الوكلاء العقاريين فهم ملتزمون بالر

 إلا في حالة التنازل الكتابي للطالب قبل نهاية الآجال .

 ؤشرة منمبة و الإجابة مكتو تخبر اللجنة الولائية و تكونفي حالة الرد بعدم قبول الطلب ،  

 قبل الأمانة الدائمة.

 .(03 -01م من الأمر رق 20إلى  18المواد من  ) .( CNI ) المجلس الوطني للاستثمارثالثا:

يتولى المجلس و هو جهاز استراتيجي لدعم و تطوير الاستثمار يرأسه رئيس الحكومة و 

 1بالخصوص المهام التالية :

 .تطوير الاستثمار و أولوياتها إستراتيجيةيقترح  -

 .يقترح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة -

 .03-01من القانون  12يفصل في الاتفاقيات المذكورة في المادة  -

نفس  من 03المذكورة في المادة يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات  -

 .القانون

                                                             
 22الصادر في  47ستثمار، الجريدة الرسمية العدد بتطوير الإ ، يتعلق2001غشت  20مؤرخ في  03-01الأمر رقم  1

 .07، ص 19، المادة 2001غشت 
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لنظام من ا فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد الإقليم،يفصل على ضوء أهداف تهيئة  -

 الأمر.الاستثنائي المنصوص عليه في هذا 

ار و ستثميقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الا -

 .تشجيعه

 ويشجع على استحداث مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات يحث و  -

 تطويرها.

 .03-01يعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفيذ الأمر -

ر وصايــة فهو مكون من أكب 03-01ستثمار من أهم ما جاء به الأمر وطني للإيعد المجلس ال

 مة.للدولة ) على الأقل ثمانية وزراء ( و يترأسه رئيس الحكو

وعا ما يد نو هذا المجلس كلف مباشرة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالاستثمار مما جعله بع

يتعلق  ة ماعن الواقعية، بالإضافة إلى أن سلطاته لها أهمية بالغة بالنسبة للمستثمر خاص

يعات لتشرابالحوافز الممنوحة للمستثمرين، و لكن في الواقع هناك صعوبة كبيرة في تطبيق 

 منح الحوافز للمستثمر. و في

 1:كما يلي لهذا المجلس الأعضاء المشكلينفقد حدد     

لف ـلمكاالوزير -لإصلاحاتسيق االوزير المكلف بالمساهمة وتن-الوزير المكلف بالمالية  -

زير الو-مـالوزير المكلف بالطاقة والمناج-الوزير المكلف بالتجارة-بالجماعات المحلية

ر الوزي-الوزيرالمكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة-المكلف بالصناعة

 الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.-المكلف بالتعاون

يحضر في هذا المجلس رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير  

آخر ويمكن أن يستعين المجلس بأي شخص ، المجلس بصفة ملاحظين الاستثمار، اجتماعات

ويمكن استدعاؤه  2.أشهر 3الاستثمار. ويعقد هذا المجلس مرة واحدة كل ميدان له كفاءة في 

 عند الحاجة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.

و  08إلى  06المواد من ) .(ANDIستثمار) الوكالة الوطنية لتطوير الإ رابعا:

 .(03-01من الأمر  22إلى 21المواد من 

                                                             
ستثمار وتنظيمه لمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للإا 2001سبتمبر  24المؤرخ في  281 -01مرسوم تنفيذي رقم  1

 .5مادة ، ال2001سبتمبر  26در يوم الصا 55وسيره، الجريدة الرسمية العدد 
 ، المشار إليه سابقا.281-01من المرسوم التنفيذي رقم  ,6المادة  2
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بواسطة الأمـر رقم  (، لدى رئيس الحكومة.ANDIالوطنية لتطوير الاستثمار)أنشأت الوكالة 

هذه الوكالة  تعرفحيث  ,والمتعلق بتطوير الاستثمار 2001غشت  20مؤرخ في  01-03

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. "على أنها 

 1."الإصلاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالةويمارس وزير المساهمة وتنسيق 

، في ميدان الاستثمارات و بالاتصال مع الإدارات و الهيئات المعنية على تتولى الوكالة

 2:الخصوص بالمهام التالية

 متابعتها.و تطويرها و  الوطنية والأجنبية  ترقية الاستثماراتضمان  -

 .ر المقيمين و إعلامهم و مساعدتهماستقبال المستثمرين المقيمين و غي -

شبابيك ت الماتسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات و تجسيد المشاريع بواسطة خد -

 .الوحيدة اللامركزية

 .في إطار الترتيب المعمول به المزايا المرتبطة بالاستثمار و منح تسير -

 *.03 -01ن الأمر م 28ستثمار المذكور في المادة تسيير صندوق دعم الإ -

 .التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء -

 .المشاركة في تطوير و ترقية مجالات و أشكال جديدة للاستثمار  -

ير ـــغأو  تقدم كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار سواء للمقيمين -

وبة ز المطلحوافر القبول أو الرفض للاستثمار المرغوب و المزايا و الالمقيمين و تبلغهم بقرا

 بقرار منحه تبليغ المستثمريوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب ، 30و هذا في مدة أقصاها 

 المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها.

المستثمر  و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها ، يمكن أن يقدم

( يوما للرد 15طعنا لدى السلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر )

 عليه.
                                                             

ستثمار حيات الوكالة الوطنية لتطوير الإوالمتضمن صلا 2001سبتمبر  24المؤرخ في  282-01المرسوم التنفيذي رقم  1

 .  1، المادة 2001سبتمبر  26الصادر في  55وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 
 .4والمادة  3المذكور سابقا، المادة 282-01أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  2
ل ستثمار في شكما يلي: ينشأ صندوق لدعم الإ 2001غشت  20المؤرخ في  03-01من الأمر  28تنص المادة   *

 سيما منهات،ولاراتخصيص خاص، ويوجه هذا الصندوق لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثما

يمكن  فقات التيار النالنفقات بعنوان أشغال المنشات الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار .ويحدد المجلس الوطني للاستثم

 إدخالها في هذا الحساب.
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 كما يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء.

ماتي ألخد تتولى المؤسسة مهمة منح المساحات العقارية للاستثمار الصناعي، السياحي و -

اية في غ ية لأن منح العقارات كان يتم بصفة غير منسقة وو هذا الأمر في غاية الأهم

 التعقيد.

يبين قرار الوكالة، زيادة على اسم المستفيد، المزايا الممنوح إياها وكذا الواجبات التي تقع  -

 على عاتقه طبقا للقانون.

و أجهزة تعمل على تجسيد دعم يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر و للوكالة هياكل و      

الشبابيك الوحيدة اللامركزية على المستوى الوطني تشمل  هي:تطوير الاستثمارات و 

 ، كما يمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.الإدارات و الهيئات العمومية المعنية

 و تحدد عدد الهياكل المحلية و المكاتب في الخارج و مكان تواجدها عن طريق التنظيم.

و الإمكانيات لتطوير و  فتقارها إلى الوسائلإما يلاحظ على نشاط و مهام هذه الوكالة هو 

 ستثمار ترقية الإ

على الكفاءات اللازمة لتطوير  ( كما لا تتوفر.)دليل للمستثمر بإحصائيات دقيقة و فعلية..

 .الخستقلالية كافية فيما يخص التوظيف...إستثمار حيث لا تمتلك الإ

الوزارة كما يتسم نشاطها بالتداخل مع مهام و صلاحيات هيئات و مؤسسات أخرى مثل 

و الصندوق الوطني  مارـستثالإالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية 

 ستثمار.للإ

تخضع لوصيتين، الأولى إدارية و تحت سلطة  (ANDI)كما أن وكالة تطوير الاستثمار 

أخرى سلطة عملية و تخضع لوصاية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة و الوزير الأول 

 (.MDPPIستثمار ) المكلفة بالمساهمة و تطوير الإ

و بالتالي فان تعامل الوكالة مع المستثمر تمنح لهذا الأخير إمكانية الطعن أمام ثلاث جهات: 

بة لدى رئيس الحكومة أمام القضاء و أمام مصالح رئيس الحكومة و أمام الوزارة المنتد

 ستثمار ـة و تطوير الإالمكلفة بالمساهم

 (MDPPI.) 

 و هذا ما جعل الغموض يكتنف عمل هذه الوكالة و يعقد من مهامها و يقلل من فاعليتها.

 .(G.U مركزي ) الشباك الوحيد اللا خامسا:
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المحليين للوكالة  الشبابيك الوحيدة اللامركزية تنشأ على مستوى كل ولاية و يشمل الممثلين -

و الهيئات و الإدارات المعنية بالاستثمار، أنشأ الشباك الوحيد اللامركزي من أجل تأمين 

 1.و هو المخاطب الوحيد للمستثمرين سهولة العمليات الاستثمارية

موضوع  فهو المؤهل قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات، -

 .03-01من الأمر  04التصريح المذكور في المادة 

 ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزية للوكالة. -

بسيـط تو ف يتأكد الشباك الوحيد ، بالاتصال مع الإدارات و الهيئات المعنية ، من تخفي -

ات إجراءات و شكليات تأسيس المؤسسات و إنجاز المشاريع. و يسهر على تنفيذ إجراء

 التبسيط و التخفيف المقررة.

مثيلها تان لة ، قصد ضمتنشأ الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنح -

ير فة بتطومكلى الوكالة الا إلستثمار، حافظة عقارية و غير منقولة ، يسند تسييرهلتطوير الإ

 .الإستثمار

 موجهيتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار ال -

 .ى مستوى الشباك الوحيد اللامركزيللاستثمار ، عل

 :منها مارستثقة بالإو بالإضافة إلى هذه الهياكل هناك أجهزة و هياكل أخرى لها علا

طنية و وتية معلوما ، شبكاتالمختصة لدعم و متابعة إنجاز المشاريعالهياكل التقنية  -

خبراء و  ، مساهمةعقارية للمستثمر ، حافظةلدعم الاستثمار ، صندوقدولية

 في خدمة المستثمرين و التنمية الوطنية. ، إرادةمختصين وطنيين و أجانب

ترقية  مة المكلفة بالمساهمة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكو سادسا:

  .) MDPPI (مارـستثالإ

 و تضطلع بالمهام التالية :

جيات اقتراح استراتي الخصخصة،تنسيق الأنظمة المرتبطة بتحضير و تجسيد برامج 

 الاستثمار.ترقية و تطوير 

 .  ستثمار( و دورها في تشجيع الإANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) سابعا: 

( واحةةدة مةةن الآليةةات التةةي اعتمةةدتها ANSEJالوكالةةة الوطنيةةة لةةدعم تشةةغيل الشةةباب )       

الحكومةةة فةةي العشةةرية الأخيةةرة للتقلةةيص مةةن البطالةةة فةةي صةةفوف الشةةباب خاصةةة خريجةةي 
                                                             

 .2001غشت  20, المؤرخ في 03-01من الأمر  27إلى  23المواد من  1
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، وضع هذا الجهاز تحت سلطة مساعدته على إنشاء مؤسسات مصغرة الجامعات و المعاهد و

يل و دعةم و متابعةة المؤسسةات المصةغرة المنشةأة مةن رئيس الحكومة مباشرة حتى يقوم بتمو

 1طرف الشباب أصحاب المشاريع.

الةة متةع الوكو يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعةة العمليةة لجميةع نشةاطات الوكالةة ، و تت

ى نقلةه إلة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، و يكون مقرهةا بمدينةة الجزائةر ، و يمكةن

ف ر من التراب الةوطني بمرسةوم تنفيةذي يتخةذ علةى أسةاس تقريةر للةوزير المكلةأي مكان آخ

بالتشةةغيل و يمكةةن أن تحةةدث الوكالةةة أي فةةرع جهةةوي أو محلةةي علةةى أسةةاس قةةرار مجلسةةها 

 التوجيهي. 

 :(ANSEJ) مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 2تضطلع بالمهام التالية:تتولى الوكالة الاتصال مع المؤسسات و الهيئات المعنية ، و 

 ريعهمتدعم و تقدم الاستشارة و ترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشا 

 الاستثمارية.

 م تسير وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدع

ي الت تشغيل الشباب لاسيما منها الإعانات و تخصيص نسب الفوائد، في حدود العلاقات

 يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها. 

 ك و وتبليغ الشباب ذوي المشاريع التي ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البن

ت يازاالمؤسسات المالية، بمختلف الإعانات التي يمنحها لدعم تشغيل الشباب و الامت

 الأخرى التي يتحصلون عليها.

 ص مدى المشاريع و متابعة بالخصو أصحابستثمارات التي ينجزها قوم بمتابعة الإت

ى ة لداحتـرام البنود و دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم عند الحاج

 المؤسسات و الهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات.

 ل تشغي تشجيع كل أشكال الأعمال و التدابير الأخرى الرئيسية الهادفة إلى ترقية

 الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين و التشغيل و التوظيف الأولي.

 و بهذه الصفة تكلف الوكالة و على الخصوص بما يلي: 

ذوي المشةةةاريع، كةةةل المعلومةةةات ذات الطةةةابع  تضةةةع تحةةةت تصةةةرف الشةةةباب -

 الاقتصادي و التقني و التشريعي و التنظيمي المتعلق بممارسة نشاطهم.

 تحدث بنك للمشاريع المفيدة اقتصاديا و اجتماعيا. -

                                                             
1 www.ANSEJ.ORG.DZ  

 المحدد لمهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.  96-269من المرسوم التنفيذي رقم :  06المادة  2
 

http://www.ansej.org.dz/
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لمالي تقدم الاستشارة و يد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب ا -

 و تعبئة القروض.

متواصةةلة مةةع البنةةوك و المؤسسةةات فةةي إطةةار التركيةةب المةةالي تقةةيم علاقةةات  -

 للمشاريع و تطبيق خطة تمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغلالها.

أن  تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولةة أو مؤسسةة إداريةة عموميةة هةدفها فةي -

تطلةةةب لحسةةةاب الوكالةةةة إنجةةةاز بةةةةرامج التكةةةوين و التشةةةغيل الأولةةةي للشةةةباب لةةةةدى 

 ستخدمين العموميين أو الخواص.الم

 

 

 

 

 يم بيئة أداء الأعمال في الجزائر.المطلب الرابع: تقي

فةةي  سةةنعتمد فةةي تقييمنةةا لسةةهولة أداء الأعمةةال فةةي الجزائةةر علةةى بيانةةات يعةةدها البنةةك الةةدولي

والذي يعتمد على العديد من المكونةات  1تقريره السنوي لسهولة أداء الأعمال في بلدان العالم.

القةةانوني للأعمةةال فةةي القطةةر ، مكةةون إنفةةاذ العقةةود ، و هةةي كالتةةالي :  مكةةون تأسةةيس الكيةةان 

، مكةةون الحصةةول علةةى تسةةجيل الممتلكةةات، مكةةون تسةةجيل إسةةتخراج تةةراخيص البنةةاء مكةةون

 ، مكون إفلاس الشركة.الائتمان، مكون حماية المستثمر

 تونس و مصر.بكونات و ذلك بالتركيز على حالة الجزائر مقارنة و نستعرض هذه الم

 : مكون تأسيس الكيان القانوني للأعمال في القطر. 1

 كانت البيانات كما يلي : 2010خلال سنة 

 صر. في م 6في الجزائر ، و  14في تونس ،  10عدد الإجراءات المطلوبة كما يلي :  -

ائر م في الجزيو 24يوم في تونس ،  11الإجراءات هي :  المدة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ -

 يوم في مصر 7، و 

د ( في من معدل دخــل الفر %5)كلفة تأسيس الكيان القانوني) كنسبة من دخل الفرد(: -

 ر.من دخل الفرد (في مص %6.3من دخــل الفرد( في الجــزائر، و ) %12.9تونــس، )

                                                             
 , على الموقع:  17/04/2011, تاريخ الزيارة: 2011تقرير سهولة أداء الأعمال, البنك الدولي,  1

                                                                                              http://arabic.doingbusiness.org/data                  

 

http://arabic.doingbusiness.org/data
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لفرد ( امن معدل دخل  % 0.0رأس المال الأدنى المطلوب) من معدل دخل الفـرد ( :  )  -

الفرد(  من معدل دخل %0.0من معــدل دخل الفرد ( في الجـــزائر  ) % 34.4في تونس ، )

 في مصر.

 في المكون: ثلاثو الجدول التالي يوضح وضع الدول ال

 

 

 

 

 مكون تأسيس الكيان القانوني للأعمال في القطر.: بيئة أداء الأعمال، (3)جدول رقم

 المدة الزمنية عدد الإجراءات القطر

 ) يوم(

 كلفة إنجاز الإجراءات

 1كنسبة من دخل الفرد*

) %( 

 الحد الأدنى لرأس المال

 **كنسبة من دخل الفرد

(% ) 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

 0.0 327.3 5 11.0 11 14 10 9 تونس 

 34.4 65.5 12.9 27.3 24 25 14 14 الجزائر 

 0.0 815.6 6.3 63.0 7 34 6 13 مصر

 بتصرف. البنك الدولي, ،2004ستثمار في الدول العربية تقرير مناخ الإ - المصدر:

 بتصرف. البنك الدولي, ,2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية -

                                                             
لرسمية الرسوم التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في البلد المعني. وتشمل التكلفة جميع ا * تحسب

 .الرسوم المتعلقة بالخدمات القانونية أو المهنية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانونو

قبل  التوثيقالمبلغ الذي يتعين على صاحب منشأة الأعمال أن يودعه لدى أحد البنوك أو مصلحة الشهر العقاري و **

 لفرد في البلدلن متوسط الدخل القومي أشهر بعد التأسيس، ويسُجل كنسبة مئوية م 3إجراءات التسجيل، ولمدة تصل إلى 

 .المعني
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 نجد:   2010و  2004في هذا المكون بين سنتي لثلاث و بمقارنة وضع الدول ا

 لقد انخفض عدد الإجراءات في مصر بينما حافظت الجزائر علةى عةدد الإجةراءات،و زادت

ي كةل مةن في تونس و بالنسبة للمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات فقةد شةهدت انخفاضةا فة

 الجزائر وتونس و شهدت انخفاضا محسوسا في مصر.

تأسيس الكيان القانوني للأعمال تحسـنا في البلةدان الةثلاث الجزائةر و مصةر و  و شهدت كلفة

تونس، وأما الحد الأدنى لرأس المال المطلةوب لتأسةيس الأعمةال فقةد شةهد تحسةنا فةي البلةدان 

 الثلاث.

تدل قلة عدد الإجراءات و قصر المةدة الزمنيةة لتحقيةق الإجـةـراءات و انخفةاض كلفةة تحقيةق 

و قلة حجةم رأس المةال المطلةوب علةى أن وضةع بيئةة الأعمةال أفضةل و فةي  هذه الإجراءات

 الحالة العكسية تدل على وضع سيء لبيئة الأعمال.

نجةد  2010و  2004*من خلال البيانات بالمقارنة مع بيئة أداء الأعمةال فةي كةل مةن سةنتي  

افظةت عةدد انه هنةاك تحسةن طفيةف فةي بيئةة أداء الأعمةال فةي الجزائةر فةي الجزائةر حيةث ح

يةوم  24إجراء فيما انخفضت المدة الزمنية اللازمةة لتنفيةذ الإجةراء إلةى  14الإجراءات على 

يوم أما فيما يخص كلفةة تأسةيس الكيةان القةانوني للأعمةال فقةد شةهدت تحسةنا  25بعدما كانت 

, أمةةا الحةةد الأدنةةى لةةرأس المةةال المطلةةوب لتأسةةيس  27.3بعةةدما كانةةت  12.9حيةةث أصةةبحت 

 .34.4وأصبح في حدود  65.5فقد شهد انخفاضا محسوسا حيث كان الأعمال 

  ستخراج تراخيص البناء:إمكون  .2

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 ستخراج تراخيص البناء.إ: بيئة أداء الأعمال, مكون (4)جدول رقم

 تونس مصر الجزائر المؤشر

 20 25 22 عدد الإجراءات

 97 218 240 الوقت ) الأيام (

التكلفة)..من متوسط 

 الدخل القومي للفرد(

44.0 293.7 858.7 

 .فبتصرالبنك الدولي,  ،2010ستثمار في الدول العربية تقرير مناخ الإ المصدر:

 20فيما يخص عدد الإجراءات الأزمة لستخراج تراخيص البناء نجد أن تونس أحسن ب  -

 .25إجراء  ثم مصر ب إجراء  22تليها الجزائر ب  إجراء
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يوم ثم  218يوم ثم مصر ب 97وفيما يخص عدد الأيام فنجد أن تونس صاحبة اقل مدة ب  - 

 يوم. 240في الأخير الجزائر ب 

أما فيما يخص تكلفة استخراج تراخيص البناء من متوسط الدخل القومي للفرد فنجد أن  -

س ,ثم في الأخير تون % 293.7تليها مصر ب %44.0الجزائر صاحبة أقل تكلفة ب 

 .%858.7ب

  مكون تسجيل الممتلكات: .3

المكةون مةدى سةهولة أو صةعوبة تسةجيل العقةار و يتكةون مةن ثةلاث مكونةات  يقيس هذا       

فرعية هي : عدد الإجراءات لتسجيل العقار و نقل ملكيته ، المدة الزمنية اللازمة للتسجيل، و 

 .كلفة نقل ملكية العقار نسبة من قيمته

هذه المؤشرات كلما دل ذلك على سهولة تسجيل و نقل ملكية العقار في القطر و كلما قلت قيم 

 و العكس كلما زادت دل ذلك على صعوبة و كلفة اكبر في الحصول على العقار الصناعي.

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 .بيئة أداء الأعمال، مكون تسجيل العقار :(5)رقمجدول 

 تونس مصر الجزائر المؤشر

 4 7 11 الاجراءاتعدد 

 39 72 47 الوقت )الايام(

 6.1 0.8 7.1 التكلفة)..من قيمة العقار(

 .فبتصرالبنك الدولي,  ،2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  المصدر:

إجةراءات ، ثةم  4بالنسبة لعةدد الإجةراءات لتسةجيل العقةار نجةد أن أدناهةا كةان فةي تةونس بةـ -

إجةراءات ، و هةو أعلاهةا و يعنةي أن الجزائةر  11إجةراءات ،  فةالجزائر بةـ 5تليــها مصر بةـ

 تشهد تعقيدات كبيرة لنقل الملكية و تسجيل العقار .

 39بالنسبة للمدة الزمنية لنقل ملكية العقار، نجد أن أدنى و أحسن مدة كانت بحوزة تونس بـ -

هو أكبر قيمة و يعنةي طةول مةدة  يوم و 72يوم، و أخيرا مصر بـ 47يـوم، ثم تليها الجزائر بـ

 نقل الملكية و تسجيل العقار بهذا البلد.

ثةم  %0.8تكلفة نقل الملكية كنسبة من قيمة العقةار  نجةدها منخفضةة جةدا فةي  مصةر بنسةبة  -

و هةي أعـةـلى نسـةـبة .و يةدل ذلةك  % 7.1و أخيةرا الجزائةر بنسةبة  %6.1بمعدل  تونستليها 

 عقار الصناعي كبيرة في الجزائر مقارنة بالدول الثلاث الأخرى.على أن تكلفة نقل الملكية لل
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 .مكون إنفاذ العقود:4

جد ثلاث معــايير ، و توالعقود التجارية يرصد هذا المكون مدى سهولة أو صعوبة إنفاذ

: عدد إجراءات إنفاذ العقود التي تنص عليها القوانين من لحظة الادعاء إلى لقياس ذلك و هي

الدفع الفعلي لهذا الدين ، المدة الزمنية المطلوبة لتسوية النزاع  محددة بالأيام ، و غاية تاريخ 

كلفة إنفاذ العقود المتمثلة في الرسوم المدفوعة و الأتعاب للمحامين كنسبة مئوية من قيمة 

 الدين .

 .ة و وضع أسوء لبيئة الأعمالحيث كلما ارتفعت النسبة دل ذلك كلفة كبير 

 لي يوضح وضع الدول الثلاث في المكون:و الجدول التا

 العقود. إنفاذ، مكون : بيئة أداء الأعمال(6)جدول رقم 

 تونس مصر الجزائر المؤشر

 39 41 46 عدد الإجراءات

 565 1.010 630 الوقت )الأيام(

التكلفة ).. من القيمة 

 المطالبة(

21.9 26.2 21.8 

 .فبتصر ،2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  المصدر:

 وضع الدول الثلاث في المكون كما يوضحه الجدول أعلاه كانت كما يلي:

بالنسبة لعدد الإجراءات التي تتضمنها القوانين للفصل فةي النةزاع و التسةوية الماليةة للةدين  - 

نجةةد أن أدنةةى عةةدد هةةو بحةةوزة تةةونس بتسةةعة وثلاثةةين إجةةراء  ، تليهةةا مصةةر بواحةةد وأربعةةين 

 ، و قد سجلت  الجزائر ستة وأربعون إجراء.2010إجراء  في سنة 

لنزاعات نجد أن أدنةى مةدة لهةذا المعيةار كانةت فةي تةونس ب بالنسبة للمدة الزمنية لتسوية ا - 

يةوم و هةي أعلةى  1010يوم و أخيرا مصر التي سةجلت مةدة  630يوم، ثم الجزائر ب  565

 مدة في المجموعة.

بالنسبة لكلفة إنفاذ العقود كنسبة من مبلغ الدين ، نجد أن أقل كلفة  كانةت فةي تةونس  بمعةدل  -

، و أخيةةرا  2010قةةـيمة الذيةةـن عةةـام  % 21.9الجزائةةر بمعةةدل  مةةن قيمةةة الةةدين ,ثةةم % 21.8

 .26.2مصر حيث كان معدل كلفة إنفاذ العقود كنسبة من الدين 

 :ئتمانمكون الحصول على الإ -5

، و يتكةون منح الائتمةان للمسةتثمر و حمايتةه س هذا المكون مدى سهولة أو صعوبةييق 

، يتمثةةل المؤشةةر الأول فةةي مؤشةةر اييرين و ثلاثةةة معةةمةةن خمسةةة عناصةةر تتمثةةل فةةي مؤشةةر
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، تتةراوح قيمتةه مةا بةين صةفر إلةى ي قةوانين مةنح الائتمةان و الإفةلاسالحقوق القانونية و يغط

 عشرة و كلما اقتربت من الدرجة الأعلى كلما دل على وضع أفضل لتوسيع الائتمان. 

سةةهولة تةةوافر ، و يقةةيس نطةةاق و نوعيةةة و الإئتمةةان أمةةا مؤشةةر الثةةاني هةةو مؤشةةر معلومةةات

، حيث تشةير (6المعلومات الخاصة بالائتمان ،و تتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر إلى ستة )

 .توافر أكبر للمعلومات الائتمانيةالقيمة الأعلى إلى 

كةل مةن معيةار تغطيةة السةجل الحكةومي لمعلومةات الائتمةةان، و  البةاقيين، ينرايةو تتمثةل المع 

مةةن عةةدد السةةكان  %لومةةات الائتمةةان حيةةث همةةا )نسةةبة المكاتةةب الخاصةةة بمعنطةةاق تغطيةةة 

 الراشدين(.

 مكون الحصول على الائتمان كانت كما يلي: الثلاث فيوضعية الدول 

بالنسبة للمؤشر الأول و هو مؤشر الحقوق القانونيةة فقةد تراوحةت قيمةة المؤشةر مةا  - 

 .لاثفي البلدان الث يعني ضعف القوانينتونس  مصر و في الجزائر و 3بين 

 6في مصةر في الجزائر و  2بالنسبة لمؤشر معلومات الائتمان فقد تراوحت ما بين  - 

للائتمةان المطلةوب مةن  و هو ما يعنةي أن الجزائةر لا تتةوفر علةى معلومةات كافيةة 5 و تونس

 المستثمرين مقارنة بتونس ومصر التي تملك أعلى قدر ممكن من المعلومات اللإئتمانية.

فةي  0.2ر تغطية السجل الحكومي لمعلومات الائتمةان فقةد كانةت قيمتةه بالنسبة لمعيا - 

فقةد عرفةت تةونس بعةض التحسةن فةي مصةر و  2.9منعدمة، إلى شبه  الجزائر و تعني تغطية

  .22.9حيث وصل إلى 

ئتمةةان فقةةد سةجل قيمةةة صةةفر فةي كامةةل مةةن أمةا معيةةار تغطيةة المكاتةةب الخاصةةة بمعلومةات الا

 .2010خلال السنة  10.3حسنا في مصر حيث كانت قيمته تونس والجزائر لكن شهد ت

ئتمان يشكل عائق و صعوبة كبيةرة فةي بيئةة أداء العموم يبقى مشكل الحصول على الإ و على

 و أكثر حدة في الجزائر.   الثلاثالأعمال في الدول 

 :مكون حماية المستثمر -6

خلال توافر معلومات  يقيس هذا المكون مدى الحماية التي يحظى بها المستثمر من 

هذا المؤشر هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق و البيانات المالية، تتعلق بالملكية

الإفصاح، ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ومؤشر سهولة قيام المساهمين 

  بإقامة الدعاوى
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ط و هي درجة نقا 10تتراوح قيمة المؤشر مابين صفر و تعني عدم وجود إفصاح إلى درجة 

 الإفصاح التامة.

نقطة في كل من الجـزائر و  5.3بين  افي مؤشر الإفصاح كان يتراوح م الثلاثو ضع الدول  

 .في البلدان الثلاث للمستثمرينمتوسطة  و يعني ذلك حمايةمصر و تونس 

 مكون إفلاس الشركة: -7

الفعلية  معيار المدة الزمنية: هذا المؤشر من ثلاثة معايير و هييتكون  

جمعت المعلومات حول تسلسل  ,متوسط الوقت اللازم لتصفية النشاط التجاريللتصفية)

(، الإجراءات، وإمكانية استيفاء أي من هذه الإجراءات في وقت واحد مع إجراء آخر

تحُسب تكلفة  ,متوسط تكلفة إجراءات دعاوى إشهار الإفلاس)معيـــار الكلفة الفعلية للتصفية

سترداد الدين إ، و معدل (ئية كنسبة مئوية من قيمة الممتلكات محل الدعوىالدعوى القضا

سترداد الدين المبلغ )بالسنتات( الذي يسترده المدعون من دائنين ومصالح إيحُسب معدل )

 (.ضرائب وموظفين عن كل دولار من الشركة المعسرة

عرف بعض  حيث الجزائروضع الدول في هذا المكون كان مقبول في الكل من تونس و 

التي حافظت  لمصرفي حين مستوى ضعيف بالنسبة  2010و  2009التحسن خلال السنتين 

، فمكونا المدة الزمنية للتصفية و معدل استرداد الدين كان على وضعها في هذا المكون

  أحسنها في تونس ثم الجزائر وجاءت مصر في الأخير.

مرتفعة  في حين كانت % 7وتونس في الجزائر معيار الكلفة الفعلية للتصفية كانت نسبتهوفي 

 .في مصر % 22نسبة ب

 

 

 ترتيب الجزائر فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال: -

بلدا  183عالميا من بين  136في تقريره الجديد البنك الدولي صنف الجزائر في المرتبة ال

، 183إلى  1يبين ذلك حيث أن الإقتصاديات مرتبّة، من  (1 )الملحق رقمشملهم الترتيب و

نشطة الأعمال فيها، بحيث يكون الإقتصاد الأفضل والجاذب الأكبر حسب سهولة ممارسة أ

ن الترتيب مقتبس من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أستثمار  في المرتبة الأولى. وللإ

2011. 
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و  2010ة أنشطة الأعمال بين سنة مقارنة ترتيب الجزائر فيما يخص سهولة ممارس -

2011: 

بخصوص  2011و 2010حيث نعرض بيانات موجزة لتقريري ممارسة الأعمال لسنتي  

 الجزائر الذي يعده البنك الدولي اعتمادا على عدة مكونات.

 2010سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنتي : ترتيب الجزائر فيما يخص (7)الجدول رقم 

 .2011و

 التغيير في الترتيب 2010مرتبة سنة  2011مرتبة سنة  لفئاتترتيب حسب ا

 3- 147 150 بدء المشروع

 2- 111 113 استخراج تراخيص البناء

 6- 159 165 تسجيل الممتلكات

 3- 135 138 الحصول على الائتمان

 1- 73 74 حماية المستثمرين

 1- 167 168 دفع الضرائب

 2- 122 124 التجارة عبر الحدود

 3- 124 127 تنفيذ العقود

 لا تغيير 51 51 إغلاق المشروع

 . 2011و  2010بالنسبة للجزائر لسنتي , لبنك الدولي,اأداء الأعمالبيانات سهولة  المصدر:

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria/ 

تزال الجزائةر فةي المراتةب لكن في المجمل لا 2011و 2010نه هناك تحسن بين سنتي أنجد 

 .الأخيرة

   

في الأخير تشير بيانات بيئة أداء الأعمال التي يعةدها البنةك الةدولي لبيةان مةدى سةهولة أو      

تعقيد الإجراءات الإدارية و المؤسسية لمختلف الدول المتعلقة ببيئة الأعمال، إلى أن الجزائر 

ء ءات و التقليل من التكاليف و الأعباء لأداملزمة ببذل المزيد من الجهود قصد تسهيل الإجرا

سةتثمار بهةا، لأن كةل البيانةات المتعلقةة ببيئةة الاسةتثمار فةي الأعمال، و ذلةك لتحسةين بيئةة اللإ

 الجزائر تشير إلى بعدها عن المعدلات العالمية و الإقليمية.

تةةاج إلةةى وفةةي تصةةريح للةةوزير الأول أحمةةد أويحةةي أقةةر  أن منةةاخ الإسةةتثمار فةةي الجزائةةر يح

تحسةةةةين, وأنةةةةه يعةةةةاني مةةةةن صةةةةعوبات مثةةةةل الحصةةةةول علةةةةى العقةةةةار أو التمويةةةةل البنكةةةةي, 

وقال"الحكومة ليست لديها أية عقدة للتصريح بها, لأن ذلك يعتبر واقعا, وأن محيط الاستثمار 

يعتبةةر انشةةغالا مشةةتركا بةةين الحكومةةة والمتعةةاملين الاقتصةةاديين", وقةةال أيضةةا , "إنةةه هنةةاك 
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لمجةال الإقتصةادي يجةب أن تقةال كمةا هنةاك نقةائص ينبغةي تةداركها,ونحن نقةر إنجازات في ا

 1بذلك لتحسينها".

 ئر.وهذا إقرار من مسؤول  رفيع في الدولة بتدهور مناخ الأعمال والإستثمار في الجزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تثمار الخاص والخصخصة في الجزائرسالإ المبحث الثاني:

 .في الجزائر والخصخصة, كيفياتها, أهدافهامفهوم القطاع الخاص  :ولالمطلب الأ

 .مفهوم القطاع الخاص الأول:الفرع 

خلات ر مديعني هو قسم من الاقتصاد يهتم بصفقات الأسر، حيث تتلقى الأسر الدخل من توفي

 نفاقالإنتاج لقطاعات الاقتصاد الأخرى وتؤثر على مجريات الاقتصاد عبر قرارات الإ

 على السلع والخدمات( والادخار .)المصروفات الاستهلاكية 

يعتمد القطاع الخاص في تسييره على آليات السوق الحرة والمنافسة في تحديد أسعار السلع 

والكميات المنتجة والمستهلكة، ومن أجل تحقيق المنافسة الحرة يفضل ويفترض عدم تدخل 

 2الاقتصادي.الدولة في النشاط 

 فهومها.وم نشأة مصطلح الخصخصة :الفرع الثاني

                                                             
 .2011ماي  29, يوم الأحد 6369 , جريدة الخبر العددالمنعقدة بجنان الميثاقفتتاح قمة الثلاثية إ, في أحمد أويحي 1
 .68, ص1995, صة, المعاجم الأكاديمية المتخصقتصاد, معجم الإعمر الأيوبي 2



 زائرـار في الجـع الإستثمـواق                                                                                  الثانيالفصل    

90 
 

 .نشأة مصطلح الخصخصة أولا:

" ظهرت لأول مرة في  PRIVATIZATION" ، فعبارةإن كلمة الخصخصة كلمة حديثة

" في سنة  COLLEGATE DICTIONNARY WEBOTERS NEWل"  الطبعة التاسعة

يث حالأمريكي:في الكونغرس  1948وأول استعمال هام لهذه الكلمة كان في سنة  ،1983

 .المصطلحات ثورية في التاريخ الحديث للسياسة الاقتصاديةكانت من أكثر 

 .مفهوم الخصخصةثانيا: 

تناول مفهوم الخصخصة عدة تعاريف لعدة باحثين وعلماء اقتصاديين ،وتدور هذه التعاريف 

 1:و هي فيما يلي حول ثلاثة اتجاهات،

ل متزايد داخالخصخصة تعني توسيع الملكية الخاصة،ومنح القطاع الخاص دور        

ادي ،و قتصالاقتصاد،ويشير هنا عدم الخروج المفاجئ والمباشر للقطاع العام من النشاط الا

ل ن خلاإنما إلى خفض نصيب الدولة نسبيا و ذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص ويتم هذا م

 ...الخ.عقود الإيجار أو منح الامتيازات

طاع للق رة في القطاع العام وبيعهاالخصخصة تعني الوسيلة للتخلص من الوحدات الخاس

تي ائدة الالر الخاص لكي   تحقق إنتاجية وربحية أعلى، وكانت بريطانيا و أستراليا من الدول

 المفهوم.طبقت هذا 

يمكن أن تكون الخطوات  ، حتىويجب على أي دولة أن تحدد مفهوم الذي ستتبعه

 ة مؤيدةفيذيى أن تكون الخطوات التنالتنفيذية التي ستقوم بها على مدى هذا المفهوم، بمعن

 لتنفيذ المفهوم أو الهدف من الخصخصة.

 :ذكر منهانوقد تأخذ الخصخصة معاني مختلفة حسب مجالات مختلفة 

 نمخاص، التعني نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع  أ.في المجال القانوني:

اعي نوية أو الرأسمال الاجتمخلال تحويل مجموع أو جزء من الأصول المادية أو المع

 للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص ماديين أو معنويين خواص.

 لقطاعتعني وضع حد للتمييز السياسي بين القطاع العام و اب.في المجال السياسي: 

 لعام.االإيديولوجية التي تعتبر القطاع الخاص مكملا للقطاع  تغيير الفكرة ، والخاص

تمثل عملية الخصخصة في تحويل مؤسسات الدولة إلى  الاقتصادي:ج.في المجال 

 مؤسسات خاصة.

ر ماهييقصد بها مساهمة العمال و الإطارات المسيرة والج د.في المجال الاجتماعي:

 الشعبية في شراء أصول المؤسسة أو أسهمها.

                                                             
 .69ص ,1997, الصفاء للنشر والتوزيع, الأردن , دارعمليات الخوصصةعبد العزيز بن بيتور, إدارة  1
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شطة الأنهي الزيادة في مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية "تعريف البنك الدولي:

 والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكها ".

 دارةإ" الخصخصة تعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في  تعريف صندوق النقد الدولي: -

 أو ملكية الأنشطة و الأصول التي تسيطر عليها الحكومة و تمتلكها ".

بدرجة أعلى من :" تعني الخصخصة تقديم سوق أكبر يتسم  تعريف ويلسون و كلاجي -

 1.سة في مجال الأنشطة الاقتصادية "الرشادة و المناف

 بصفة عامة ممكن أن غامض، ولكنأن مفهوم الخصخصة يبقى في حد ذاته على العموم 

 مفهومين:يكون لديه 

مؤسسات ذه الهإلغاء التأميم للمؤسسات الحكومية من خلال البيع الجزئي أو الكلي لأسمال  أ.

 للمستثمرين الخواص.في شكل أسهم 

مؤسسات اه التقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والتحرر من التزام المسؤولية اتج ب.

 العمومية الاقتصادية.

 .الفرع الثالث: كيفياتها

من  يمكن أن نفرق بين عدة أنواع من الخصخصة، حيث تختلف من دولة إلى أخرى و كذلك

 نها:حيث الإمكانيات المتوفرة و نذكر م

إما  و هي لما يكون طرح الأصول أو أسهم الشركات للبيع بالكامل الخصخصة الكلية: -

 مباشرة و أما عن طريق السوق المالي

كات، : عندما يكون المطروح للبيع هو جزء من الأصل أو آسهم الشرالخصخصة الجزئية -

 من هذه الأصول .  %40أو   %20أو   %10كأن يطرح للبيع 

 ن طريق: نعني بها نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص عالملكيةخصخصة  -

 الية.الم البيع أما بالأسلوب المباشر و أما بطرح الأسهم المعدة للبيع في سوق الأوراق

 دارةتعتبر كبديل لخصخصة الملكية، و تستلزم استخدام أسلوب الإ  خصخصة الإدارة: -

جنبية ة الأر الاحتفاظ بالملكية للقطاع العام مع جعل الإدارالأجنبية المتخصصة حيث يستم

 بموجب عقود إدارة و عقود تشغيل.

                                                             
 .77ص ,1999, , دار الكتاب الحديث, الجزائرالطبعة الأولى صة,, الجات والخصخحسين عمر 1



 زائرـار في الجـع الإستثمـواق                                                                                  الثانيالفصل    

92 
 

: و تتم عن طريق تشجيع القطاع الخاص أي ليس هناك ما يدعو إلى الخصخصة التلقائية -

تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص بل يكفي أن تفتح للقطاع الخاص 

 1درة و تشجيعه بكل الطرق الممكنة.المجالات للمبا

 

 

 

 الفرع الرابع: أهداف الخصخصة في الجزائر.

ين من د معإن اتخاذ قرار خصخصة القطاع العام بطريقة جزئية أو كلية ، لمحاولة تحقيق عد

 ستمدالأهداف ذات الطابع الاقتصادي و المالي و السياسي و الاجتماعي ، فالخصخصة ت

خصة البرنامج الحكومي لهيكلة الاقتصاد و كذلك من قانون الخصأسسها و شرعيتها من 

 .للقطاع العام

طاع ن القومن الأهداف المهمة التي تأمل الحكومة في تحقيقها من جراء عملية التحول م

 النقاط:الخاص إلى القطاع العام يمكن ذكر ذلك في بعض 

الميزانية إن الهدف من الخصخصة في حالة الجزائر ليس في تخفيض عجز  .1

كما يمكن فهمه البعض ولكن بالأحرى هو محاولة دمج القطاع الصناعي الجزائري 

 2.التقبل عالميا ، و هذا تجنبا و خوفا من اختفاء هياكل هذا القطاع شيئا فشيئا

لمجلس الوطني لمساهمة الدولة أن الهدف الأساسي ابيان  وحسب .2

 على دأ الحفاظ على النشاط ولإستراتيجية الشركة و الخصخصة هو الالتزام بمب

 مناصب الشغل و إضفاء طابع الديمومة 

على المؤسسة نافيا في نفس الوقت أن يكون مغزى العملية هي مجرد نقل الملكية  

 3كليا.جزئيا أو 

 دية وو الهدف الأخر الذي يمكن تحقيقه هو تحقيق زيادة الفعالية الاقتصا .3

ة نوعيا إلاّ بالتحسين المعتبر في الالمساهمة في تحسين الإنتاج و لن يتم هذ

 المقدمة.الاجتماعية للسلع و الخدمات 

 وكلفة رفع المداخل الدولة و استحداث مناصب الشغل ، زيادة إلى تحسين الت .4

 النوعية وفتح المجالات الاستثمار الوطني و الأجنبي .

                                                             
 .84, صالمرجع السابق 1

2 Chérif Chakib, privation de l'entreprises publique économique algérienne, revue économie 

n°33, mai1996, page17. 
 .2001جانفي  7جريدة المساء, عدد  3
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تغيير في سياسة و منهج المؤسسة العمومية ، حيث و بعد عملية التحول  .5

تجعل من هذه الأخيرة مسؤولة أكثر عن دورها المتمثل في جلب الثروات و خلق س

 1مناصب الشغل .

هو التوصل إلى  سنوات الثمانينات إن الهدف من عملية الخصخصة في  .6

ا في أمّ  تمكين المؤسسة العمومية من إنجاز أو تحقيق عن ما عجزت عنه الدولة ، و

ال س الملمر دودية رأس مال الدولة و الرأفقد كان الهدف هو تحسين ا التسعينات 

 شجيعتالعمومي الضروري لتسيير اقتصاد قادر على التنافس )و خاضع للدولة( مع 

 .انفتاح هذا الرأس المال العمومي على أشكال جديدة للشركة

أما الهدف من الخوصصة في الألفية الجديدة وفي العشرية السابقة هو تأهيل  .7

 2قتصاد السوق ورفع تنافسيتها.إخول في المؤسسة الجزائرية للد

 تقييم مسار الخصخصة في الجزائر. :المطلب الثاني

 1998-1995م الحقيقي خلال الفترة عرف الإطار القانوني للخصخصة الانطلاقة و الاهتما

و الذي تضمن الخطوط  1995أوت  26المؤرخ في  22-95بدءا بإصـدار الأمر رقم 

طني و الو لتحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص العريضة و المبادئ العامة

 الأجنبي.

، و المتعلقة أساسا بالقطاعات ذات 3و قد حـددت القطاعات التي تمسها عملية الخصخصة

الطابع التنافسي مثل الفندقة و السياحة، التجارة و التوزيع، الصناعات النسيجية و الغذائية، 

جالات الميكانيك و الإلكترونيك و الكيمياء، النقل و المواصلات، الصناعات التحويلية في م

 التأمين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

ا مية و تليينهو ذلك لتسهيل الإجراءات القانونية و التنظي 1997و قد عدل هذا الأمر في سنة 

انت ، و إذا ك1999و  1998كما أثري بمجموعة من المراسيم التطبيقية خلال السنوات 

ملة مليار سنتيم على ح 300حوالي  1999و  1998السلطات العمومية قد أنفقت ما بين 

 قتصادية فعلية لتقرر توقيف المسار بصورة شبه كلية مع عامإالخصخصة دون جدوى 

ختلف فان ذات التوجه لا يزال متبعا خلال السنوات المتتالية، حيث لا ت 2002و 2001

أوت  20ي الصادر ف 01/04جوهريا إلا في الأطر القانونية المعتمدة، من خلال الأمر رقم 

تها و تاريخ على مسار الخصخصة و آلياالصادر في ذات ال 01/03، فيما ينص الأمر 2001

 شروطها و عدد المؤسسات.

                                                             
 .7, ص1995, ويل إقتصاد السوق, جامعة تلمسانالملتقى الدولي تد 1
 .2005ديسمبر  13الصادرة بتاريخ  جريدة الخبر, 2
 .1995أوت 26, المؤرخ في 95-22من الأمر  2المادة  3
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مؤسسة أي مجمل النسيج الصناعي  1230قائمة تضم  2004حيث برمجت في نهاية سنة 

، كما سبق للحكومة الجزائرية آن صادقت على برنامج استثنـــاء سوناطراك و سونلغازب

ر سحب شركة كوسيدار ، بعدما تقر 88مؤسسة لتصبح  89يضم  1998للخصخصة عام 

لكن هذه العملية سجلت فشلا ذريعا و تقرر حل الهيئات المكلفة بالعملية دون إعطاء أية 

 .حول الأسباب الكامنة وراء الفشل حصيلة

و بعد عمليات إعادة الهيكلة ووفق قرارات صدرت عن مجلس الخصخصة الذي حل فيما 

ناء و الفندقة و صناعة الآجر، و لكن مؤسسة أغلبها في قطاعات الب 374بعد تم تحديد 

المؤسسات المعنية كانت تعاني من شبه إفلاس و من تدني مستويات الإنتاجية و مكشوف 

 .كي معتبر مما استحال عمليا بيعهابن

دون أن يسجل  1999و قد انتهت عهدة المجلس الوطني للخصخصة في سبتمبر من عام 

 مسار الخصخصة أية نتيجة.

الخصخصة المتعثر في ذات الاتجاه و بنفـــس الإستراتيجية تقريبا ،حيث حدد و استمر مسار 

 1270مؤسسة من مجموع  300قائمة في إطار برنامج الخصخصة يضم حوالي  2000عام

 700قائمة بـ  2002مؤسســـة عمومية ،  كما حدد البرنامج المعروض في أفريل من عام 

الجلسة العلنية ، و صيغة البناء و الاستغلال  مؤسسة ، حيث اعتمدت صيغ مثل المناقصة و

 و التحويل و فتح رأس المال الجزئي.

إلا أن هذه الصيغ لا تختلف في كونها عرفت وتيرة بطيئة و حصيلة ضئيلة، فباستثناء عملية 

بالمائة من الأسهم و  70خصخصة شركة سيدار من خلال شراء مجموعة أسبات الهندية لـ 

انية و ايناد و " زاد أف الألمانية " مع الشركة الوطنية للسيارات مشــروع هنكل الألم

 الصناعية، ظل مسار الخصخصة حبيس القوانين و التشريعات.

في غياب تغيير للمحيط الاقتصادي الكابح فيما ظلت مشاريع أخرى متوقفة على غرار 

 .تربوز الفرنسية " و شركة سونلغازمشروع الشراكة بين أون

ن يانات مقتضبة للشركاء الأجانب، فإعدد من الشركات المعلن عنها من خلال بو باستثناء 

الجانب الجزائري اعتمد الضبابية فيما يتعلق بمسار الخصخصة الحالي، و الحصيلة الوحيدة 

ستثمار في المكلف بالمساهمات و تطوير الإ التي قدمها السيد يحي حملاوي الوزير المنتدب

، و شركة تم خصخصتها بالكامل 80منها مؤسسة  111صة كشفت عن خصخ 2005فيفري 

 مليار دينار. 18سجلت حصيلة مالية من خلال هذه العمليات قدرت بـ 

مؤسسة عمومية تابعة لـ  18تنازل مجلس مساهمة الدولة عن  2006-2005و خلال سنتي 

متعاملين بيعت لصالح ال 15مجمعا صناعيا و مركبا في قطاع الصناعات الغذائية منها  28
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الخواص الجزائريين و وحدات بيعت لمتعامل أجنبي، و ثلاث شركات أخرى بيعت للعمال، 

 1و ذلك في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية و خصخصة المؤسسات العمومية.

قة لمعي)المشاكل اوالخصخصة حواجز تحويل الملكية العامة للقطاع الخاص :لثالثالمطلب ا

 .الخصخصة(لعملية 

ش يفسر هذا الفشل المتكرر للخصخصة، هو فشل السلطات العمومية في إعادة إنعاما 

بورصة الجزائر و تدني مستويات الإنتاجية بالمؤسسات المعروضة للخصخصة و 

انب الصعوبات المالية الناجمة عن المكشوف البنكي المعتبر و الديون الأخرى و الج

 الاجتماعي ) تسريح العمال( .

مكن تصنيف هذه المعيقات إلى معيقات مباشرة تعيق عن قرب عملية و بصفة عامة ي

 الخصخصة و أخرى غير مباشرة تعيق عن بعد عملية الخصخصة.

 في:تتمثل  في الجزائر. لعملية الخصخصةالمعيقات المباشرة  الفرع الأول:

 .عجز ميزانية المؤسسات المعنية بالخصخصة حيث أنها كانت تعاني من شبه إفلاس -

 نقص التحفيز للاستثمار الناجم عن تكاليف شراء كبيرة مقابل رأس وطني ضعيف. -

لقانون من ا 18نقص الإعلام و التبليغ لعمليات الخصخصة على الرغم من وجود المادة  -

الخاص بخصخصة المؤسسات و التي تنص على أن يقوم مجلس الخصخصة  95-22

 ية و البصرية و على مستوي الغرفبإشهار كل عملية خصخصة بواسطة الوسائل السمع

هذا  همالالتجارية، إلا انه لا توجد هناك سياسة إشهارية للمؤسسات المراد خصخصتها و إ

 اص.العنصر الهام يجعل عملية الخصخصة لا تجد الصدى الضروري لدى المستثمرين الخو

س رأ ر علىستقرار السياسي و الأمني، حيث أن عدم وجود الاستقرار السياسي يعتبالإ -

 زائرالعوائق التي تعترض سبيل الخصخصة، فالوضع الأمني و السياسي الذي مرت به الج

 وقف عائقا أمام الخصخصة عن طريق الرأسمال المحلي و الأجنبي على حد سواء.

 مشكل الفساد الإداري و العراقيل البيروقراطية الإدارية. -

ها ، حيث نجد البنوك لم تلعب دورةالبنوك و شبه غياب لدور البورصمحدودية دور  -

 .على عدد محدود من المؤسساتقتصار البورصة إكوسيط مالي و 

 فتتمثل فيما يلي: .العوائق الغير مباشرة لعملية الخصخصة في الجزائر الفرع الثاني:

                                                             
1 Hamid hamdi, la privatisation des entreprises publique en droit algérien cenap, n°13,1999, 

page 98. 
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ة مشكل ضخامة عدد العمال، حيث أن المؤسسة العمومية الجزائرية تحولت إلى هيئ -

 ت منغراض الاجتماعية دون مراعاة الأهداف الاقتصادية التي أنشئاجتماعية تحقق الأ

 أجلها.

 واردمشكل الذهنيات السائدة في المؤسسات العمومية الجزائرية، حيث آن تسيير الم -

، البشرية في هذه المؤسسات أدى بمرور الزمن إلى تشكيل شبكات من النوع العائلي

 تشكل عائق أمام برنامج الخصخصة. السياسي، الجهوي... و هذه الشبكات أضحت

ع لا مرتفمشكل صعوبة تقييم المؤسسات المقبلة على عملية الخصخصة، حيث أن التقييم ال -

 يشجع المستثمرين و التقييم المنخفض يعتبر كخسارة تتحملها الدولة و المجتمع.

 صة في الجزائر.خوسلبيات الخص يجابياتإ المطلب الرابع:

نهجها من التخطيط سنة غيرت من م 30الجزائر وبعد قرابة وكما هو معلوم فإن 

ياسة س إتباععتماد على آليات السوق و اعتمدت في هذا التحول على لإالمركزي إلى ا

الخصخصة كإجراء يسهل هذا التحول ، و لكن سياسة الخصخصة المنتهجة حققت 

فرعين ي الفتطرق إليه للحكومة الجزائرية نتائج إيجابية و أخرى سلبية و هذا ما سيتم ال

 التاليين .

 .سلبيات التحول إلى القطاع الخاص الأول:الفرع 

إن الجزائر وكباقي دول العالم تأثرت كثيرا من جراء عمليات الإصلاح الاقتصادي التي     

طبقتها ومن بين هذه العمليات الخصخصة ، فالبر غم من أن عملية التحول إلى القطاع 

الخاص لها نتائج وأبعاد و أهداف سياسية اقتصادية مرجوة تظهر على المدى المتوسط و 

الثمن تمس  ظةاهبصير يستنتج عن هذه العملية تكلفة اجتماعية الطويل ، ففي المدى الق

د أكدت ردود قمختلف شرائح المواطنين ، و لهذا أصبح موضوع الخصخصة جد حساس ، و

وب تحضير سياسة جالأفعال التي سجلت أثناء تطبيق الإجراءات الأولى للخصخصة و

 1.جتماعية و سياسيةإ بسيكولوجية،

 :جراءا يحقق  سوى النتائج السلبيةتعتبر إفعملية الخصخصة أصبحت 

اء كإجر عوض اعتبارها, التضخم _ تدهور القدرة الشرائية _ البطالة _ فقدان المناصب _

 لإصلاح المؤسسات العمومية الاقتصادية .

ومن النتائج التي تنجز من خلال إتباع سياسة الخصخصة هو تخلي الحكومة عن مسؤولياتها 

، حيث من الممكن جدا في حالة ربية و التعليم إلى القطاع الخاصو التتجاه قطاعي الصحة إ

                                                             
1 Mostafa mekideche, l'Algérie entre économie de rente et économie émergente, édition 

dahleb, page 143. 
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ما إذا قررت الدولة خصخصة قطاع التربية و التعليم سيؤدي إلى تفكك الترابط الاجتماعي 

الذي شهدته الجزائر نتيجة أداء قطاعاتها التربوية ، و قد يؤدي هذا إلى حدوث توترات تهدد 

سيما حين تقود سياسة الخصخصة إلى ازدواجية النظام التربوي تماسك النسيج الاجتماعي لا 

من حيث نظامين متناقضين أحدهما في القطاع العام و الأخر في القطاع الخاص و هذا ما 

يحدث في الجزائر ولكن بصورة بطيئة مع انتشار المدارس والمعاهد الخاصة المعتمدة من 

 1طرف الدولة.

 يرة كان لهانتهجتها الجزائر في العشرية الأخإتصادي التي قوإن عمليات الإصلاح الإ      

دد ع لغ حيث بتأثير كبير على مختلف المؤسسات العمومية مما أدى إلى حل عدد كبير منها 

نحو  2009وحتى العام  2003المؤسسات العمومية الجزائرية التي تم خصخصتها منذ العام 

مؤسسة  259مليار دولار( منها  6.8يورو )مليار  5.1مؤسسة بقيمة إجمالية تجاوزت  500

فة تم خصخصتها بصورة كاملة ووفق بيانات لوزارة الصناعة الجزائرية نقلتها الصحا

 19ألف موطن عمل وإيجاد  40المحلية فقد أسهمت عمليات الخصخصة في المحافظة على 

 ألف فرصة عمل جديدة.

سنوات العشر مؤسسة خلال  1267مع الإشارة إلى أن عدد المؤسسات العمومية يبلغ عددها 

الأخيرة، و تتضارب الإحصائيات حول عدد المناصب المتوقع فقدانها نتيجة تطبيق إجراءات 

 2.الخوصصة

 

 .يجابيات عملية الخصخصةإ :الفرع الثاني

 طاع الخاص إلى مستويين:يمكن تقسيم عملية التحول من القطاع العام إلى الق

 .قتصاد الجزئيتوى الإ: على مسأولا

 :وتتمثل في

ي ير فتسمح بإدخال التكنولوجية وهذا يعتبر ضرورة حتمية بالنظر إلى أن أي تغي –

 ن أغلبوهذا المعيار مهم لأ حديثة،الإدارة سيجلب معه غالبا تكنولوجيا متقدمة و 

يير ر معاالمؤسسات العمومية و الاقتصادية الجزائرية تعمل في ظل تكنولوجيا لا تساي

 .الإنتاج المفروضة في المنافسة الدولية

                                                             
 .17ص ,1996قتصادي العربي, صندوق النقد الدولي, طاهر كنعان, الآثار الإجتماعية للتصحيح الإ 1
 .2009يوليو  29جريدة الخبر, يوم  2
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تسمح بتجديد طرق التسيير و الإدارة و خاصة كما نعرف أن أغلب القرارات المتعلقة  –

عن طريق التخطيط المركزي بعيدا عن بالنوعية والحجم و الأسعار تتم مباشرة 

 1.الاحتمالات التنافسية الدولية

ة نافسيمكن أن يكون للخصخصة أثر إيجابي بالنسبة لسعر المنتجات بفضل وجود الم –

 و لك،المستهو تعريض الأسعار لقانون العرض و الطلب و هذا ما يعود بالإيجاب على 

 كبيرة.بجودة جيدة و كمية هكذا يتمكن هذا الأخير من الحصول على السلعة 

 بل .قمن  ويمكن أن تسمح بتنمية رؤوس الأموال و اكتساب المستقرون الثقة المفقودة –

بفضل الخصخصة يمكن أن يتحقق أفضل خدمة بتكلفة أقل و ليتم هذا يجب أن  –

ن أو يحترس من التحول احتكار العمومي للاحتكار الخاص و هذا من خلال وضع قواني

حتكار بعض الخواص لأنشطة معينة لكي لا تفقد عملية التحول إجراءات تمنع ا

 مصداقيتها و إيجابيتها.

على  لقضاءوهذا با بالعامل، الأجر،إعادة الاعتبار لمبادئ السوق و من بينها علاقة  –

 المناسب.والعمل بمبدأ الرجل المناسب في المكان  المقنعة،البطالة 

 .قتصاد الكليلى مستوى الإ: عـاثاني

 كما يلي : وهي

 تحسين الوضعية المالية العمومية بطريقتين: –

تخفيض نفقات الدولة كرفع يدها عن سياسة الدعم على مختلف أنشطة المؤسسات . 1

 العمومية وكذلك على تغطية الخسائر التي تحققها المؤسسات.

 تعمالالحصول على موارد مالية إضافية من خلال بيع المؤسسات العمومية و يمكن اس. 2

بع طم تخصخص بعد من دون خلق أو لهذه الموارد في تغطية خسائر بعض المؤسسات التي 

أسهم بيون هذه الد بمقايضةنقود جديدة ، و يمكن كذلك تخفيض ديون الخارجية للدولة و هذا 

 داخل مؤسسات أو في مؤسسات بأكملها.

قرارات تحسين فعالية و أداء المؤسسات و انخفاض في نفقات الإنتاج بفضل ال –

 .المجالاتاللامركزية بالموازاة القضاء على البيروقراطية و الاحتكار في كل 

 ضخم.التت و تعتبر هذه النتيجة جد هامة للتحكم في معدلا الدولة،تحسين في ميزانية  –

تعتبر الخصخصة وسيلة فعالة لخفض والقضاء على تضخم الدولة من جراء  –

البيروقراطية الاقتصادية وتبديد الكثير من الموارد المالية وهذا ما يتم تحقيقها نوعا ما 

 2المحلي.من خلال القوانين الجديدة التي تسهل من عملية الاستثمار الأجنبي و 

                                                             
1 Chérif Chakib, op.cit, page 19. 

 
2 Chérif Chakib, op.cit, page 20. 
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 في الجزائر. المباشر ر الأجنبيستثماالمبحث الثالث: الإ

 وأنواعه. هم خصائصهأسثتمار الأجنبي المباشر و: مفهوم الإالمطلب الأول

للإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من أصعب الأمور التي تواجه إن إعطاء تعريف دقيق 

الإحصائية الباحثين في هذا الميدان، وهذا راجع إلى التعقيدات الناجمة عن اختلاف المعايير 

 والقانونية، و كذا المشاكل المترتبة عن قياس تدفقاته.

 ستثمار الأجنبي المباشر.الفرع الأول: مفهوم الإ

إن البحث في موضوع  الاستثمار الأجنبي المباشر يقودنا إلى  التفرقة بين نوعين من 

ير المباشر، ومن الاستثمارات الأجنبية : الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار الأجنبي غ

 :ما سوف نقوم بتقديم بعض التعاريفأجل إبراز الفرق الجوهري بينه

محفظة )الاستثمار ويقصد به الاستثمار في ال للاستثمار الأجنبي غير المباشر، بالنسبة

ستثمار في الأوراق المالية ، و ذلك عن طريق شراء السندات الخاصة المحفظي( أو الإ

لدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية، لكن هذه الملكية لا بأسهم الحصص أو سندات ا

تعطي الأفراد أو الهيئات أو الشركات حق ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة أو المشاركة 

في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري، كما أن هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية يعتبر 

 . ر الأجنبي المباشرقصير الأجل إذا قورن مع الاستثما

ف الاستثمار الأجنبي المباشر على انه : " يملك المستثمر الأجنبي لجزء من أوكل يعرو 

الاستثمارات في المشروع المعين هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع 

والتنظيم في المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة 
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حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار , فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من 

 1الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة التقنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة ".

لية يقوم بها أما المنظمة العالمية للتجارة والتي عرفت الاستثمار الأجنبي المباشر على انه عم

المستثمر الموجود في بلد ما ) البلد الأم ( حيث يستعمل أصوله في بلدان أخرى ) الدول 

  2المضيفة ( مع نية تسييرها.

" حيازة مصالح دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطها في الميدان الاقتصادي هو أيضا و

قرارات الفعلية وتسييرها خارج بلد المستثمر من اجل أن تكون له القدرة على اتخاذ ال

 3للمؤسسة.

أهم ما جاء في هذا المجال تعريف صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن الاستثمار الأجنبي 

المباشر نوع من الاستثمارات الدولية، " و هو يعكس هدف حصول كيان)عون اقتصادي( 

تنطوي هذه في اقتصاد ما على مصلحة دائمة بمؤسسة مقيمة في اقتصاد وطني آخر، و 

المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر الأجنبي المباشر والمؤسسة، إضافة 

 4".إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

 تخدامهاف اسستثمار الأجنبي المباشر هو تدفق للموارد الاقتصادية للغير بهدوعليه فان الإ

 .الدولة صاحبة تلك المواردج حدود خار

 .واع الإستثمار الأجنبية المباشرةالفرع الثاني: خصائص و أن

 ستثمار الأجنبي المباشر.أولا: خصائص الإ

 :تتمثل هذه الخصائص فيما يلي

 التمتع حقيقستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يتجسد واقعيا من خلال سعي القائم به تالإ -

 ليس فقط تحقيق الأرباح.بحق الإشراف والرقابة و

حقق ة ما يتؤوليإن القائم بالاستثمار المباشر والذي يتمتع بحق الإشراف والرقابة يتحمل مس -

تبعا  كلي من نتائج المؤسسة المعنية بذلك سواء كانت أرباح أو خسائر وذلك بشكل جزئي أو

  .للنسبة من الرأسمال التي ساهم بها في تلك المؤسسة

                                                             
 .13ص ,1989, مصر, رات الأجنبية, مؤسسة شباب الجامعةستثما, نظريات التدويل وجدوى الإعبد السلام أبو قحف 1
 .163ص ,2008 ,3, العدد إقتصادية وإداريةمجلة أبحاث  مباشر,الستثمار الأجنبي , تسيير مخاطر الإيوسف سعداوي 2
بن عبد العزيز فطيمة, فعالية الإستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على إقتصاديات الدول النامية ) دراسة حالة الجزائر(,  3

 .190ص  2005رسالة دكتوراه دولة غير منشورة , قسم العلوم الإقتصادية, جامعة الجزائر, 

 .251، ص2003الجامعية، الجزائر،  تعبد المجيد قـدي، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية، ديوان المطبوعا  4
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ة لمديونيلنشأ عتباره وسيلة للتمويل الحديث كونه غير مجنبي المباشر يمكن إالإستثمار الأ -

د فهو يحقق علاقات دائمة ومتينة مع المؤسسة في البلد المضيف لا تقتصر على مجر

ريتها مراإستالحصول على الأرباح بل تتعداها إلى الإستراتيجية والبحث عن نمو المؤسسة و

 .الخ......

ها في جميدتالمباشر هو بمثابة رؤوس الأموال تم نقلها وتحويلها لغرض  ستثمار الأجنبيالإ

 أصول حقيقية 

 1ضيفات المالية في الأصول الثابتة.مار الأجنبي المباشر يضم كل التوستثالإ -

 .المباشر يستثمار الأجنبالإأنواع ثانيا: 

 حيث الأهمية و الخصائص، منالأجنبي المباشر بالتعدد و التباين  الاستثمارأنواع  تتصف

  2ر منها:ـنذك

 :المشترك ستثمارالإ.1

 أوم اع العاذلك المشروع الذي يشترك فيه طرفان )أو شخصيتان معنويتان تابعتان للقط هوو  

و  ة الخاص( أو أكثر، و تشمل الحصة هنا المساهمة في رأس المال و الإدارة و الخبر

 أحدكون يأو تسويقية و  إنتاجيةإذ ينطوي هذا الإستثمار على عمليات  ،الإختراع براءات

 .ليهعالأطراف فيها شركة دولية تقوم بإدارة المشروع دون أن تكون لها سيطرة مطلقة 

 : بالكامل للمستثمر الأجنبي المملوك لإستثمار.ا2

روع ف قامةبإذلك  الأجانب، ومن طرف  استثماريةو نعني به التملك المطلق لمشروعات 

 عو الفر رئيسيتنظيم العلاقات بين المقر ال يتم و، المضيفة انأو تسويقية في البلد إنتاجية

ق الموكل إليه و نوع النشاط و ذلك وف التفويضحسب اختصاصات و صلاحيات الفرع و 

 البلد المضيف. تاتفاقيا

 :نسيةجال تعددةمركات الالش. 3

د أو من بل الأجنبي المباشر ،حيث يمتلك رأسمالها أكثر للاستثمارة لأحد الصيغ البدي وهي

جيا التكنولو ،بوفرة رؤوس الأموال الشركاتو تتمتع هذه  ،الاثنينشركة أو مزيج من 

 لاحقا. إليها،و نتطرق  نشاطهاالمتطورة ،الإنتاج بحجم كبير مع اتساع 

 

 

                                                             
دحماني سامية، تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر في ظل الإصلاحات 1

 . 31, ص 2001وم الاقتصادية وعلوم التسيير, قسم علوم التسيير, الاقتصادية , مذكرة ماجستير غير منشورة,كلية العل
 :راجع 2

 مصر، معة،، مؤسسة شباب الجاالأجنبية ستثماراتللإوالأشكال المختلفة  السياسات، أبوقحف عبد السلام -

 .33، 28، 27، ص1989
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 التراخيص: أو الإمتيازية. 4

 ص(خا أو الشركة المستثمرة بالتصريح للطرف الوطني )عام تقوماتفاق أو عقد بمقتضاه  هي

دي عائد ما أو خبرة فنية و نتائج الأبحاث مقابل الاختراع براءة لاستخدامبالبلد المضيف 

ة العلامب الالتزامببيع خبراتها متكاملة للبلد المضيف بشرط  الشركةمعين كما تقوم هذه 

 .الإنتاج مواصفاتالتجارية و 

 الإنتاج الدولي: في ستثمار. الإ5

 فبهدخر، بلد آ الدولي عمليات الإنتاج و التجميع التي تتم في بلد معين لصالح بالإنتاج نعني

 دالموا أسعار كانخفاضفي البلدان المضيفة  للاستثماراتالاستفادة من المزايا النسبية 

ذات  تمنتجاإنتاج الأولوية والطاقة والأجور، التقرب من أسواق التصدير، وكمثال يتم 

لتجميل امواد و العطورماركات معروفة في البلدان المضيفة تم إعادة تسويقها عالميا: كإنتاج 

 الفرنسية في بلدان المغرب العربي.

  :التوزيع وكلاء. 6

لأصلي بين طرفين )الأصلي والوكيل( حيث يقوم الطرف ا اتفاقيةالوكالة عبارة عن  عقد

 كالمستهلالوكيل لبيع أو تسهيل بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف آخر " بتوظيف

ل مقاب لتوزيعاحالة السيارات والسلع المعمرة والثقيلة. ويتم  وهيأو النهائي"      الصناعي

 .والتحصيلعمولة أو بالحصول على تسهيلات من الشركة الدولية لحين التسويق 

 مفتاح:في عمليات تسليم ال ستثمارالإ .7

بموجب عقد أو اتفاق بين الطرفين )أجنبي ووطني(، يقوم الأجنبي بإقامة مشروع  يتم 

قاعدية( ويشرف عليه حتى بداية  هياكل)وحدات إنتاجية، مركب صناعي،  استثماري

كما يقوم الطرف الوطني بدفع أتعاب مقابل قيام الطرف الأجنبي  .التشغيل وهنا ينتهي تدخله

عقود  أماوصيانته وإدارته وتدريب عماله. للمشروعوطرق التشغيل بوضع التصميمات 

فتختلف عن سابقتها في مرحلة واحدة وهي: تشغيل الوحدات الإنتاجية  البلد،المنتج في 

 1.المنتجات إلى جانب تكوين وتدريب العمال علىوالحصول 

 

 

  وعقود التصنيع: الإدارة عقود .8

                                                             
( مع التركيز 1995-2004إفريقيا خلال الفترة )بن داودية وهيبة, واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال  1

جامعة حسيبة بن  ,تخصص نقود وبنوكفرع  , مذكرة ماجستير غير منشورة,(المغرب –تونس  –مصر  –الجزائر  )على

 .19, ص 2005 بوعلي, الشلف,
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نشطة يات والأإدارة كل أو جزء من العمل بمقتضاهايتم  اتفاقياتعقود الإدارة عبارة عن  

جنبية في البلد المضيف من طرف الشركة الأ معين استثماريالوظيفية الخاصة بمشروع 

بارة عن عأما عقود التصنيع، فهي , الأرباح فيمشاركة ال  مقابل عائد مادي أو مقابل

لبلد اصة( لالوطنية )عامة أو خمبرمة بين الشركات المستثمرة وإحدى الشركات  اتفاقيات

 عينة،مسلعة  نيابة عن الأولى بتصنيع وإنتاج الأخيرةيتم بمقتضاها أن تقوم هذه  المضيف

ات التحكم في إدارة عملي الأجنبيوعادة ما تكون طويلة الأجل كما يمكن للطرف 

 مختلفة. تهالمشروع وأنشط

 من الباطن: الدوليالإنتاج والتصنيع  وامتيازات عقود.9

لأطراف اأو فرعين( يقوم بموجبه أحد  عن إتفاق بين وحدتين إنتاجيتين )شركتين  عبارة 

خاصة ال سيةالأساالمكونات  وغيار أالأو توريد أو تصدير قطع  بإنتاجمن الباطن"  المقاول"

 ة.لتجاريالسلعة بعلامته ا إنتاجيستخدمها في  الذي" الأصليبسلعة معينة للطرف الأول "

 التقنية والمنح: المساعدة.10

للبلدان النامية، ويجب أن ينظر إليها من حيث المكاسب  الاستثماريةصيغ التدفقات  أحد وهي 

ح يسعى لتحقيق مصالحه نتها دوريا قبل قبولها نظرا لأن الماعاجرمع ضرورة م والتكاليف

 فترةالأولى، كالتخلص من مستلزمات إنتاج أو منتجات مخزنة في بلد ما أو إنتهت  بالدرجة

 1صلاحيتها، وتوظيف طاقات عاطلة لديه، أو تقديم استشارات لفتح أسواق جديدة.

 

 

 

 

 .ستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والعربيةتدفق الإ المطلب الثاني:

 لأخيرة،ات القد عرف تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، تطورا مذهلا في السنو    

اق لأسوبسبب تنامي ظاهرة العولمة، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وانفتاح ا

 .العالمية، وانتشار عمليات الدمج والتملك للشركات عبر الحدود

 .ستثمارات الأجنبية المباشرةدية الإقليمية من الإنصيب التكتلات الإقتصاالفرع الأول: 

                                                             
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ,وآثارها على التنمية الإقتصاديةتشام فاروق, الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر  1

 التسيير, الجمعية العلمية ,نادي الدراسات الجامعية ,جامعة السانية, وهران.
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رة ة المباشستثمارات الأجنبينصيب التكتلات الإقتصادية الإقليمية من الإ(: 8)رقمالجدول 

 .بالمليار دولار )2006 -2003(

ـة
نـ
س

ال
 

 

 

 يالاتحاد الأوروب

(APEC)  جماعة

التعاون الاقتصادي 

 ةلآسيا الباسيفيكي

 

(NAFTA)  اتفاقية

التجارة الحرة لأمريكا 

 الشمالية

 

 

(ASEAN)  رابطة

 جنوب شرق آسيا

 

 

 الدول العربية

 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

2003 476 44 ,1 445 41,2 321 29,8 60 5،6 3,2 0,3 

2004 684 49,1 554 39,8 396 28,5 94 6،7 2,8 0,2 

2005 390 44,3 303 36,7 198 24,1 45 5،5 6,7 0,8 

2006 374 57,5 171 26,2 64 9,9 30 4،6 4,5 0,7 

Source : (UNCTAD), United Nations Conference On Trade And Development, 

World Investment Report, 2007.  

القدرة ن حيث مي المرتبة الأولى تحاد الأوروبي يأتي ف(، أن الإ8ويتبين لنا من الجدول رقم)

على  2006ستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، بحيث يستحوذ في عام على إستقطاب الإ

ـي ي حين يأتفمليار دولار، يليه تكتل الابيك في المرتبة الثانية،  374بقيمة  % 57,5نسبة 

ة في العربي لدولاكـل من تكتل النافتا والآسيان في المرتبتين الثالثة والرابعة، وأخيرا تأتي 

 . المرتبة الأخيرة لتحتل ذيل القائمة

لمباشرة العالمية في السنوات ستثمارات الأجنبية اع أن نرجع الزيادة الكبيرة في الإونستطي

 1:الأخيرة إلى العديد من العوامل أهمها

 يه خفض فالزيادة الكبيرة في حاجة الدول النامية إلى التمويل الخارجي في وقت ان

 معدل الادخار.

 ستثمرينن للمتجاه العديد من الدول التي تعاني من كثرة الديون إلى عملية بيع الديوإ 

 تثمار.بأسعار مشجعة على الاس

 ت نتيجةي وجداستخدام الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية الت 

 قيام التكتلات الاقتصادية.   

                                                             
غيرات العالمية المعاصرة ستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية في ظل المت, تحديات الإإيمان محمد محب زكي 1

   .12، ص 2002مارس ، 1الإسكندرية، العدد مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الجديدة, 
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 جنبيةتزايد عدد الدول التي بدأت في فتح المجال أمام تدفقات الاستثمارات الأ 

 المباشرة وخاصة تلك الدول التي بدأت في تطبيق برامج الخصخصة.

 رنة مياسة ل شرق آسيا إلى إتباع إستراتيجية ذات توجه انفتاحي، وانتهاج ستجاه دوإ

 لسعر الصرف، وعدم تدخل الدولة في قوى السوق فيما يخص الأسعار والأجور.

 ستثمار الأجنبي العالمي المباشر.: نصيب الدول النامية من الإالفرع الثاني

، وفي فترة %20إجمالي الاستثمار العالمي في الثمانينات كان نصيب الدول النامية من     

، بينما بلغ نصيب الدول %13، بزيادة قدرها %33بلغ نصيب الدول النامية  1991-1996

 12,6في نفس الفترة. وفي هذا الشأن فقد ارتفع نصيب الدول النامية  من  %64المتقدمة 

ل من التسعينات، وإلى مليار دولار في النصف الأو 51,8مليار دولار في الثمانينات إلى 

دولة نامية حصلت على أكثر من  11، وفي نفس السنة هناك 1994مليار دولار عام  70

 1.من إجمالي الاستثمار العالمي  76%

ارتفع نصيب دول جنوب وشرق وجنوب  1991/1996، 1975/1980وفي الفترات     

. %62إلى  %26النامية من  شرق آسيا بما فيها الصين والهند، من الاستثمار الموجه للدول

. وحسب %34إلى  %53في الوقت الذي انخفض فيه نصيب أمريكا اللاتينية والكاريبي من 

تقرير الاستثمار في العالم، انتعشت دول أمريكا اللاتينية ثانية، وحصلت على معظم الزيادة 

يب دول ، وذلك بنصيب مشابه لنص1998/1999في الاستثمار الأجنبي المباشر في سنوات 

ومن هنا نستنتج  1997.2شرق آسيا، التي اعتادت الحصول عليه قبل أزمتها المالية في عام 

 أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر يتأرجح بين كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

لدول تلك ا ، فإن نصيبفي السنوات العشر الأخيرة  ستثمار في العالم فوفقا لتقارير الإ

 ، بسبب السياسات التحريرية،2005مليار دولار عام  82كل عام، حيث بلغ يتضاعف 

صادي لاقتاوتوافر العمالة الماهرة والرخيصة، والتقارب الجغرافي من دول منظمة التعاون 

 .(OCDE)والتنمية 

مليار  238ستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية من كما انخفضت تدفقات الإ       

يقيا تشكل ملتقا وتظل إفر,  2005مليار دولار في عام  205إلى  2004عام دولار في 

 9ستثمار الأجنبي المباشر، رغم أن هذه التدفقات الواردة إليها قد ارتفعت من هامشيا للإ

، وهذه الزيادة 2005مليار دولار في عام  17إلى أكثر من  2004مليارات دولار في عام 

ستثمار الأجنبي المباشر في ولكنها تخفي حقيقة أن تدفقات الإ تبدو ملفتة للنظر لأول وهلة،
                                                             

كل من شرق وجنوب  تجاربلدراسة مقارنة (ستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة , محددات الإعبد السلام رضا 1

 .107ص ,2002دار الإسلام للطباعة والنشر، مصر،  ،)شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق على مصر

 .108صالمرجع السابق,  2
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. أما الزيادة 2004معظم البلدان الإفريقية قد ظلت تقريبا على نفس المستوى الذي بلغته عام 

ستثمار الأجنبي بعيد إلى عدد قليل من مشاريع الإ مليار دولار فتعزي إلى حد 8بمقدار 

إفريقيا والمغرب، وإلى الطريقة التي تنعكس بها في  المباشر الكبيرة، ولاسيما في جنوب

 1ستثمار الأجنبي المباشر.حصاءات الإإ

 

 

 

 

 

 

 المباشر ستثمار الأجنبيدول النامية من إجمالي تدفقات الإ:تطور نصيب ال( 1)الشكل رقم

                                                                          .(2005-1985) للداخل والخارج على مستوى العالم

                                                                                                                      

                                                                                                                 
% 

 

Source: (UNCTAD), world investment report 2006.  

 

                                                             
 .163 صجنيف، , )UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية , 2006ستثمار العالمي تقرير الإ 1
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 نصيب الدول العربية في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الفرع الثالث:

 ستثمارات الأجنبية المباشرة.ضعف المنطقة العربية في جذب الإأولا: 

على المستوى العربي نجد أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لجذب       

الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال منحها الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية، 

ي هذه الاستثمارات على المستوى العالمي ما زال ضئيلا. فإن نصيب الدول العربية من إجمال

لم يتجاوز في أحسن  ،1وعلى العموم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية 

، وظل يتأرجح 2003من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم سنة  1,5 %أحواله 

. كما بلغ متوسط نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي التالية في الأعوام  %1حول 

، في حين بلغ متوسط % 0,65حوالي  2006-2003الاستثمارات في العالم خلال الفترة 

نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال 

 .% 0,7الفترة ذاتها 

ية من تراوح النصيب النسبي للدول العرب 2006إلى عام  2003وفي الفترة من عام      

 .8 ,0%و   0,2 %   إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بين

ولعل ضعف المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام في جذب      

إلى حالة عدم الاستقرار السياسي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إنما يرجع بالدرجة الأولى 

والاقتصادي والأمني التي تشهدها المنطقة العربية منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى ضآلة 

اقتصاديات الدخل (هذه الاستثمارات بوجه عام في هذه المنطقة من بين مختلف مناطق العالم 

                                                             
  .47, المؤسسة العربية لضمان الإستثمار, الكويت، ص2007تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية  1
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ومنطقة الكاريبي،  المرتفع، واقتصاديات الدخل المتوسط والمنخفض، وأمريكا اللاتينية

 وتكتلاته الاقتصادية الإقليمية المختلفة. )إفريقيا جنوب الصحراء

 .ستثمارات العربية البينيةثانيا: ضعف الإ

من الجدير بالذكر أن المنطقة العربية تتصف ليس فقط بضعفها في جذب الاستثمارات 

–الاستثمارات العربية (الأجنبية المباشرة، وإنما أيضا بضعف الاستثمارات العربية البينية 

 – 1985. فالاستثمارات العربية البينية قد بلغت قيمتها التراكمية خلال الفترة من )العربية

نتشارا تدريجيا بين إدولة عربية، كما شهدت  20مليار دولار شملت  26,3 حوالي 2002

مليار دولار  16,9حوالي  2002 –1995ستثمارات في فترة وبلغت هذه الإ 1.هذه الدول

 2كما هو موضح في الجدول التالي: .دولة عربية 21متضمنة 

خلال الفترة تثمارات العربية البينية المسجلة في بعض الدول العربية س: الإ)9(الجدول رقم

الوحدة:                                                                                  .(2000-2007)

 مليون دولار

 الإجمالي 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدولة

 1184,5 217,4 215 196 176 380 - - - الإمارات

 1249,2 75,0 69,1 49,1 506 290 135 70,2 54,7 تونس

 963,4 54,6 350 347,5 85,8 122 - - 3,5 الجزائر

 1499,2 46،5 43,5 8،7 224 212 328 303 333,5 سوريا

 2675,0 100,4 96,5 113 277 390 532 711 455 مصر

 316,9 12,8 39,5 24,8 22,2 48,6 48 61,2 59,8 المغرب

إجمالي 

الاستثمارات 

البينية العربية 

 ككل

1430,1 2093,5 1589,6 2314,2 2183,4 1817,4 2646,9 2912,3 16987,6 

                                                             
 .47المرجع السابق، ص 1
 .86المرجع السابق, ص 2
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 2123,45 2007 -2000المتوســط السنــوي للفتــرة  

، الكويت، 2007 ستثمار في الدول العربيـةلمؤسسة العربية لضمان الإستثمار, تقريـر مناخ الإ: االمصدر

 . 68ص

، إلى ضعف النتائج )العربي-العربي(وتشير المؤشرات الإحصائية للإستثمار العربي الدولي

, العربية-وكثرة التشريعات، وكثرة الإتفاقيات الثنائية والمتعددة، وتتسم الإستثمارات العربية

العربي، والتمركز في بعض الدول دون البعض الآخر،  –بضعف حجم الإستثمار العربي

 1وإنها تدار بأساليب إدارية حكومية تقليدية.

  .ائرالجغرافي في الجز ستثمار الأجنبي المباشر وتوزيعهالمطلب الثالث: تدفقات الإ

 مرينيعتبر مستوى الإستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا جيدا لمعرفة مدى تقرير المستث

ول حجم ة حيات التاليمناخ الاستثماري في دولة ما. لذلك يمكن أن ندرج الإحصائالأجانب لل

 رافي.الجغستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر وتوزيعه القطاعي وومستويات الإ

 .جم التدفقات الواردة إلى الجزائر: حالفرع الأول

كن مع , ل ار الأجنبي المباشرإن الجزائر في السابق كانت تتبع سياسة مغلقة على الاستثم

 هيكلي ,ف المنتصف التسعينات ونتيجة لتغيير القوانين الحاكمة للاستثمار و برنامج التكيي

كل هذا  ,رول بالإضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي , والارتفاع الاستثنائي لأسعار البت

دفقات تطور وفيما يلي تت ساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر,

 (.2010-1999الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر خلا الفترة )

 – 1999) الفترة ستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر خلال(: حجم الإ10جدول رقم )

2010.) 

 الوحدة مليون دولار                                                                                      

 السنوات 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

2000 

 

2310 

 

2646 

 

1662 

 

1795 

 

1081 

 

882 

 

634 

 

1056 

 

1196 

 

438 

 

507 

ستثمار الإ

الأجنبي 

 الوارد

                                                             
 .46، ص 2000والتنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،  ستثمار الدوليفريد النجار, الإ 1
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, الكويت 2009, المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية * المصدر:

 .219ص 

 :حسب آخر تقرير للبنك العالمي ,2011جانفي  14ثنين , الإ*جريدة الخبر        
                                              http://www.elkhabar.com/ar/economie/241428.html 

نبي المباشر ( الذي يبين أن حجم تدفقات الإستثمار الأج10بالنظر إلى معطيات الجدول رقم )

مار ستثفترة التسعينات بإنخفاض تدفقات الإ حيث تميزت قد تطورت تدريجيا عبر السنوات,

 ميز تلكان يكالأجنبي المباشر, ويرجع هذا أساسا إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي 

, كل هذا  مليار دولار 1.196لتصل إلى  2001الفترة , إلى أن بلغت التدفقات ذروتها سنة 

ية وخوصصة شركة الصناعات بفضل بيع رخصة الهاتف النقال لشركة اوراسكوم المصر

اع السابق لتبيين أن الإرتف 2003و 2002في سنة الحديدية بالحجار , ثم انخفضت التدفقات 

 لتدفقاتذت اعا عن تحسن في المناخ الإستثماري, ثم أخستثنائيا وليس نابفي التدفقات كان إ

الذي  م النموويعود هذا بالأساس إلى برنامج دع  2008إلى  2005رتفاع منذ سنة في الإ

نية الب مشاريع , بالإضافة إلىقارينتعاش في القطاع العإأطلقته السلطات  وما تبعه من 

 .التحتية كالطرقات, الموانئ وكذا قطاع البنوك

على  2010و  2009أما بالنسبة لإنخفاض تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 

سبب بلأزمة الاقتصادية ومن جهة أخرى لمي لالعاتقرير البنك التوالي ذلك راجع حسب 

ون لال قانمن خ ستثمارات الأجنبيةتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالإإالتدابير التي 

 .المالية

جزائر ي الفونظرا للارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط العالمية , دعم ذلك معدلات النمو 

ة في لضخمفطية المتراكمة على مختلف المشاريع امما دفعها إلى الإنفاق من الإرادات الن

 مختلف القطاعات , إضافة إلى انتعاش 

الاستثمار المحلي ,  فقد بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي بالتراجع كنسبة من تكوين الناتج 

 1المحلي الخام , مما يدل على تراجع الجزائر عن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي .

 

 

 

                                                             
, السنة 41ساحل محمد, تجربة الجزائر في مجال الإستثمار الأجنبي المباشر, دراسة تقييمية, مجلة العلوم الإنسانية, العدد  1

 .25, ص2009السادسة, 

 

http://www.elkhabar.com/ar/economie/241428.html
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 2006 – 1999 الفترة ستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر خلال(: حجم الإ11)جدول رقم  

ومقارنتها بالعالم.                                                                                     

 الوحدة مليون دولار 

 السنوات 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 البيان

 

1520 

 

1081 

 

882 

 

634 

 

1056 

 

1196 

 

438 

 

507 

 ستثمار الأجنبي الواردالإ

 للجزائر

 المقارنة بانسبة للعالم 0.036 0.053 0.146 0.148 0.1 0.12 0.11 0.12

 بالمئة****

المقارنة بالنسبة للدول  0.218 0.173 0.544 0.648 0.362 0.320 0.323 -

 النامية*****

المقارنة بانسبة للدول  20.32 16.66 15.51 13.19 4.042 4.082 2.87 -

 العربية *****

الصادر يوم  4930عتماد على جريدة الخبر اليومي, العدد من إعداد الطالبين بالإ المصدر:

05/02/2007. 

 أول ما يلفت النظر هو أن التدفقات إلى الجزائر جد ضئيلة فبمقارنة النسب نجد:       

 مئة بالمقارنة مع التدفقات العالمية.بال 0.1التدفقات لم تتعد  -

 بالمئة.1رغم تحسن التدفقات إلى الدول النامية فإن ما يتدفق إلى الجزائر لم يتعد  -

بالمقارنة بالدول العربية نجد أن الجزائر إنخفض إستقطابها للإستثمار مقارنة بالدول  -

بالإنخفاض كل سنة وتبدأ  20.32تقارب  2000العربية الأخرى حيث نجده النسبة سنة 

-2003, وذلك رغم زيادة التدفقات إلى هذه الدول في الفترة )2.87إلى  2005لتصل سنة 

 (, و رغم الإمكانات المتوفرة واللإمتيازات الممنوحة.2005

إن تطور  تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر يظهر من خلال المخزون       

 الذي شهد هو الأخر ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة وهذا ما يبينه الجدول التالي:
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ستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر (: تطور المخزون التراكمي للإ12جدول رقم)

                                                                              (: 2005- 1990)خلال الفترة

 الوحدة مليون دولار

 2005 2000 1990 السنة

 8272 3497 1521 المخزون
 .13, ص2006الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الإستثمار, تقرير مناخ  المصدر:

لجزائر وبعض الدول ل الواردةستثمار الأجنبي المباشر لإمقارنة تدفقات االفرع الثاني: 

 .العربية

لا يزال نصيب الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلا ومتواضعا مقارنة 

 وهذا ما سنبينه من خلال الجدول التالي: بدول الجوار

المباشر ما بين الجزائر وبعض الدول ستثمار الأجنبي الإ مقارنة تدفقات: (13) الجدول رقم

(.                                                                                2007-2002خلال الفترة )  العربية

ون الوحدة بالملي                                                                                                

                                                                                                           دولار  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البلد

 1081 882 634 1056 الجزائر

 

 

1795 

 

1662 

 10.200 10.043 5376 2157 237 647 مصر

 - 1734 1038 357 143 145 ليبيا

 4.500 2.898 2.946 1.070 2.49 534 المغرب

 - 3.312 2.305 1.511 1.349 713 السودان

 1.600 3.312 782 639 584 821 تونس
source: UNCTAD, united nations conference on trade and development world 

investment report (wir), 2008. 

نلاحظ من الجدول أن رؤوس الأموال الأجنبية  يضطرون إلى التوجه إلى وجهات أخرى 

غير الجزائر بالنظر أولا للمنافسة الكبيرة في استقطابها من طرف دول الجوار و الدول 

العربية , حيث كشفت تقارير توفرها الهيئات الدولية التي تعتمد المشاريع المحققة فعلا 

تتجاوز سقف ن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر لم ميدانيا دون غيرها إ

 , في وقت تعرف التدفقات المالية لدى دول الجوار ارتفاعا قياسيا.الملياري دولار سنويا
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ر في مباشستثمار الأجنبي اللجغرافي حسب الأقاليم المصدرة للإالتوزيع ا الفرع الثالث:

 الجزائر.

 لفترةامختلف المشاريع والتي يشترك أو يمتلكها الأجانب خلال والجدول الموالي يبين 

 حسب الإقليم المصدر لها. 2010 -2002

المشاريع التي يشترك أو يمتلكها الأجانب حسب الإقليم المصدر لها (: 14الجدول رقم )

 .(2010-2002)خلال الفترة 

 المبلغ مليون دج عدد المشاريع الإقليم

 305.008 264 أوربا

 264.602 220 الاتحاد الأوربي

 513.233 37 أسيا

 59.559 12 أمريكا

 802.097 208 الدول العربية

 2.974 1 إفريقيا

 6.366 5 شركات متعددة الجنسيات

 1.693.748 528 المجموع
  www.andi.dzعلى الموقع:(Andi), الوكالة الوطنية لتشجيع الإستثمارالمصدر: 

 من خلال الجدول يمكن إبداء الملاحظات التالية: 

 مشروع, ولكن 264حازت الدول الأوروبية تقريبا على نصف عدد المشاريع بعدد    

, على  مليون دينار جزائري 305.008تدفقاتها المالية لم ترق إلى التطلعات حيث مثلت 

 الرغم من عقد إتفاق الشراكة الأورومتوسطي.

يعها مشارلن الدول الأسيوية المستثمرة في الجزائر رغم العدد القليل بالمقابل نجد أ   

ب  طق الأخرىمشروع  إلا أن التدفقات المالية كبيرة بالمقارنة مع المنا 37بالجزائر بعدد 

 مليون دج. 513.233

وفي المرتبة  مشروع 208وتأتي الدول العربية في المرتبة الثانية في عدد المشاريع بعدد    

 مليون دينار جزائري. 802.097لى في حجم التدفقات المالية للمشاريع بـالأو

 ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.المطلب الرابع: معوقات الإ
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عات والنشاطات وحجم المؤسسات إن العراقيل والموانع تتنوع بطبيعة الحال حسب القطا

 1وهي:

 .البنوكأولا : الخبرة الفنية والمهنية غير الكافية لدى 

سة س المؤسلنف تعتبر العمليات البنكية أكثر تداولا , فتحويل صك من وكالة إلى وكالة تابعة 

 يستغرق بكل بساطة شهرا كاملا  الأخطاء في كشوف الحسابات وكشوف الاعتماد تصل

ة لمتداولاقدية ثم حلقة التحويل وضرورة تجنيد التوفير , ثم أهمية الأموال النمتأخرة جدا , 

حيث يكون الملف شهرا , 12لانتظار لقرار لجنة منح القروض قد يصل إلى وأيضا ا

 .ن المهنييصين او موضوع ذهابا وإيابا متكررا مابين وكالة الزبون  ومعاينة المخت

 .ثانيا: المعوقات البيروقراطية

ت , قالو تقاس في أداء الخدمات العمومية في إطار التوظيف العمومي وتجاهلها مع مرور -

شركة ه والن يشرع في العمل بسبب عدم تزويده بالمياأفمثلا مصنع حديث الانجاز لا يمكنه 

رك مشت نفذ مخزونها والمدة تستغرق شهرين ثم تطالب سونلغاز بمبلغ خيالي للقيام بوصل

 .والذي يتطلب أسابيع من المفاوضات للوصول إلى فاتورة أكثر عقلانية .....الخ

وبة مطلق الاجه مؤسسي شركة جديدة بالسجل التجاري فيما يخص الوثائالعراقيل التي تو -

 التي تستغرق وقت طويل.

ي م الآللإعلاموضع الأداة الجبائية والاحتياجات القائمة التي تتطلب تعديلات في أنظمة ا -

لأخرى ة واوانقسام المصالح الجبائية إلى مديريتين عامتين , واحدة تتكفل بإعداد الضريب

  .ها الذي يسمح لها التسهيل الوافي لمكافأة التزويد الجبائييتحمل

يف لسطو والنهب والمصارلتعرضها وسوء تسيير الموانئ وتوقفها في معظم الوقت ,  -

 الإضافية إلى الحقوق التي تحصلها .

  .صعبةعملة الى الالاة في تقدير العمالة المحلية علغ: عدم كفاية الحماية القانونية والملثاثا

تزال  رة لاأوجه الإصلاح القانوني غير كافية, ففي كثي عدم كفاية الحماية القانونية: -1

وية القوانين تسمح ضمنيا بمصادرة أملاك المستثمرين أن يستنفذوا وسائل محلية لتس

 .النزاعات قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي فإضعاف المستثمرين إلى حد كبير

: تم ذلك بخفض قيمة العملة المحلية لعملة المحلية على العملة الصعبةفي تقدير ا ةالمغالا  -2

والسماح بتحديد الصرف من خلال السوق وبالرغم من عمليات التصحيح الهيكلي الكبير 

                                                             
1 Organisation de nation unis pour le développement industrie 11/07/99 page 26 -27. 
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لاتزال الكثير من العمليات تتسم بالمغالات كما أن هناك اعتقاد بضرورة وضع قيود على 

جنبي قد تم عن طريق إصدار قرارات ولكن تتبعها تبادل العملات , فان تحرير الصرف الأ

 الخطوات التشريعية الملائمة هذا الذي أدى إلى خلق مناخ من عدم تيقن بالنسبة للمستثمرين .

  1 رابعا: معوقات أخرى.

 ة.العلمي خبرةيل العملي أو ال, ندرة التأهمعوقات مهارية: تتمثل في ندرة مهارة العاملين -

 وتتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج. معوقات التكلفة: -

ع فمرت معوقات الضرائب والرسوم: تتمثل في الضرائب المرتفعة والمتعددة )عبي ضريبي -

 .يبي, غموض في القوانين الضريبيةزدواج الضرفي بداية انطلاق المشروع (, الإ

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:

علق ت, سواء ما صلاحاتالإغيرا عما كان عليه قبل ستثمار في الجزائر قد عرف تن الإإ

 .محققةتركيبة وحجم الإستثمارات الو بأستثمار و بالمؤسسات المؤطرة للإأبالتشريعات 

 تدمافبخصوص القطاع الخاص في الحقيقة تطور بداية في قطاع الصناعات الغذائية والخ

قيل ن العرانه لازال يعاني مأ لاإ, قتصاد الوطنيللإخرى وفيما بعد في باقي القطاعات الأ

بط دوره في يستدعي رسم سياسة محددة لضوهذا ما والصعوبات التي تحد من تطوره 

  .التنمية

  لاإ, بيةلأجنستثمارات المحلية وابذولة والمكرسة لترقية وتشجيع الإفبالرغم من الجهود الم

الطموحات,  لم تكن تتناسب مع مستوىستثمارات المسجلة في البلاد أن حجم الإ

قعا من متو ستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت بعيدة كل البعد عن ماكانوبالخصوص الإ

وى مست حجمها لم يقترب من جانب كما أننح التسهيلات للمستثمرين الأوراء التوسع في م

 .مارية الهائلة التي يتوفر عليها الإقتصاد الوطنيستثستفادة من الفرص الإالإ

                                                             
, 2005, ماي , العدد الثانيقتصاديات شمال إفريقياسياسية الإستثمار في الجزائر, مجلة إ , واقع وآفاقمنصوري الزين 1

 .142ص
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حداث إجانب حول البطء المسجل في إنتقادات الخبراء الجزائريين والأمجمل وقد تركزت 

 .ناخ الإستثمارقتصادي ومتغيرات فعلية وميدانية للمحيط الإ

 

 

 

 

 

 



 خلاصة الفصل الثاني 

, سواء ما تعلق غيرا عما كان عليه قبل الاصلاحاتن الاستثمار في الجزائر قد عرف تإ

 .ستثمارات المحققةتركيبة وحجم الإو بأو بالمؤسسات المؤطرة للاستثمار أبالتشريعات 

فبخصوص القطاع الخاص في الحقيقة تطور بداية في قطاع الصناعات الغذائية والخدمات 

نه لازال يعاني من العراقيل ألا إقتصاد الوطني , للإيما بعد في باقي القطاعات الاخرى وف

, بط دوره في التنميةضتطوره لايستدعي رسم سياسة محددة ل نوالصعوبات التي تحد م

 . صة الجزائر التي تعاني من الجمودبالنسبة لبور الشأنكذلك و

 لا إ,  والأجنبيةستثمارات المحلية بذولة والمكرسة لترقية وتشجيع الإفبالرغم من الجهود الم

لم تكن تتناسب مع مستوى الطموحات, ستثمارات المسجلة في البلاد أن حجم الإ

المباشرة التي كانت بعيدة كل البعد عن ماكان متوقعا من  الأجنبيةستثمارات وبالخصوص الإ

حجمها لم يقترب من مستوى  أنجانب كما ين الأنح التسهيلات للمستثمروراء التوسع في م

 .مارية الهائلة التي يتوفر عليها الإقتصاد الوطنيستفادة من الفرص الاستثالإ

حداث إجانب حول البطء المسجل في إنتقادات الخبراء الجزائريين والأوقد تركزت مجمل 

 .ستثمارناخ الإقتصادي ومتغيرات فعلية وميدانية للمحيط الإ



 :تمهيد الفصل الثالث

تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات والعناصر التنافسية , فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط 

فريقيا كما تملك إوروبا الغربية وتمثل مدخل أبلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان 

 .وارد البشرية وتملك كفاءات عاليةثروة من الم

أساسيات ومتطلبات ر في مقدمة الدول المتوفرة على كل هذه المؤهلات تضع الجزائ

, كما صاحب هذه والأجنبيالمحلي  رستثمار التي تعمل على تشجيع وترقية الإستثماالإ

هود الدولة لتهيئة شروط ترقية الإستثمار في المؤهلات الطبيعية والجغرافية والبشرية ج

تها في هذا المجال حاليا تعتمد على ترقية القطاع الخاص الذي ن خطواالجزائر, وبالفعل فإ

قتصادية في البلاد الى جانب مساهمته في توفير مناصب شغل إيعمل على بعث عدة نشاطات 

التمويل الدولي  أشكالنسب أعتباره المباشر بإ الأجنبيستثمار إيضا تشجيع الإجديدة و

تثمارات المحلية والدولية ساخ الملائم لترقية الإنلى توفير مزيد من المللتنمية, وهي تسعى إ

 : وذلك ب

 ستثمارات.بالإتوفير بنك معلومات خاص  -

مع مختلف الدول والهيئات تفاقيات التي وقعتها الجزائر إحترام نظام الضمانات والإ -

 .الدولية
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 الفصل الثالث :الإجراءات والحوافز المشجعة للإستثمار و إنعكاساتها في الجزائر.

 تمهيد:

, فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط من المؤهلات والعناصر التنافسية تتمتع الجزائر بكثير

فريقيا كما تملك إوروبا الغربية وتمثل مدخل أبلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان 

 .وارد البشرية وتملك كفاءات عاليةثروة من الم

أساسيات ومتطلبات كل هذه المؤهلات تضع الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على 

ستثمار المحلي والأجنبي, كما صاحب هذه تشجيع وترقية الإر التي تعمل على ستثماالإ

هود الدولة لتهيئة شروط ترقية الإستثمار في المؤهلات الطبيعية والجغرافية والبشرية ج

ن خطواتها في هذا المجال حاليا تعتمد على ترقية القطاع الخاص الذي الجزائر, وبالفعل فإ

لاد إلى جانب مساهمته في توفير مناصب شغل قتصادية في البإيعمل على بعث عدة نشاطات 

التمويل الدولي  نسب أشكالأعتباره المباشر بإ ستثمار الأجنبيأيضا تشجيع الإجديدة و

تثمارات المحلية والدولية سناخ الملائم لترقية الإلى توفير مزيد من المللتنمية, وهي تسعى إ

 : وذلك ب

 ستثمارات.بالإتوفير بنك معلومات خاص  -

مع مختلف الدول والهيئات تفاقيات التي وقعتها الجزائر حترام نظام الضمانات والإإ -

 .الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: إستراتيجية تنمية الإستثمار بشكل عام و أفاق تطويره. 

ن الاستمرار في نهج الإصلاحات قصد تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية و إزالة مكوناات إ

الإقتصادي، و الإنفاق على البنية الأساساية بهادت تشاجيع الإساتثمار و بعاث  الخلل في الأداء
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المؤسسات و الهيئات المتعلقة بالإستثمار من جملتـها سوق رأس المال و البنوك و الصاناديق 

المتخصصة بالإستثمار، و إتباع السياسة المالية الملائمة لتشاجيع الاساتثمار، و أخـاـيرا بعاث 

 الإعلامية و الإدارية لتشجيع و ترقية الإستثمار. الآليات التقنية و

 ساتثماريةكل هذه الآليات من شأنها أن تعمل على خلق البيئة المناسبة لرواج المشاروعات الا

 و تنميتها بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الإقتصادية في الجزائر.

 اذب للإستثمار.المطلب الأول: المبادئ و الأنظمة الأساسية لمناخ الإستثمار الج

روط تتمثاّال الساامات  الأساسااية لوخااع مناااخ إسااتثماري مشااجّع لترقيااة الإسااتثمارات فااي الشّاا

 التاّلية : شرط الشّفافية و التنّاسق، شرط الحركية، شرط الاستقرار......الخ.

  1الفرع الأول: شرط الشّفافية و التنّاسق و قانون الإستثمار.

بـدون  وـمة، علّقة بالإستثمار وسـيلة متوفرّة و منتظيقتضي أن تكون المعلومات المـت

ميـن مقي تمييز أو تضارب، أين يمكن لجميـع المستثمـرين سـواء كانـوا مقيمـين أو غيـر

 للحصول عليها و الإستفادة منها، و يتطلّب هذا الشّرط تحقيق ما يلي :

 سقة قة متناتقنين نظام أو شبكة معلومات خاصّة بترقية الإستثمارات في وثي

 ذات طابع تشريعي يدعى بقانون الإستثمار.

مر و يعاادّ اسااتقرار قااوانين الإسااتثمار ماان الضّاامانات الأساسااية التّااي يحاارص المسااتث

فّق توقعّ تديالوطني والأجنبي على توافرها من أجل الإطمئنان و الإقدام على الإستثمار، و لا 

 يتميّز تشريعاته بالغموض .  الإستثمارات الوطنية و الأجنبية على إقليم بلد

  إنشاء جهاز أو هيئة شبه حكومية تتولىّ مهمّة ترقياة و تشاجيع الإساتثمارات و

يجب على نظام ترقية الإستثمارات في البلدان الناّمية أن يتضمّن مبدئين أساسيين باعتبارهماا 

 2ميزتين أساسيتين لشرط الشّفافية و التنّاسق، و هما :

 خاص، تثمـار: يضمـن تحقـيق إستثمـار مـعين عمومي كـان أو. مبدأ حرية الإس 1

ريعات لتشّمحليّ أو أجنبي بدون أيّ تميّز أو تصريح رسمي مسبق، و ذلك في إطار احترام ا

 القانونية المتعلّقة بحماية الصّحة العمومية و المحيط و المستهلك . 

و عـادلة بين كافةّ المستثمرين، و  . مبدأ عدم التمّييز : يضمن أن تـكون المعاملة نفسـها 2

ذلك من حيث الحقوق و الواجبات المرتبطة بالإستثمار، و لا تعـدّ كافةّ الإجراءات التحّفيزية 

شرطاً خرورياً مقارنة بأهمية خمان دوام استمرارية مبدأ  –في مناخ الإستثمار المثالي  –
                                                             

1 Dif Mohamed, conditions de mise enplace d'un climat favorable a la promotion des 

investissements étrangers en Algérie, page17. 
علي كريم, النظام القانوني لإنتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية, الطبعة الأولى, مركز دراسات الوحدة العربية,  2

 .126, ص1990بيروت, لبنان, 
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ً كافيا، و لخلق مناخ مح فزّ على الإستثمار ينبغي تهيئة حرية الإستثمار باعتباره شرطا

الأرخية الملائمة لاستقطاب الإستثمارات، و إقامة نظام تحفيز شفاّت و متناسق، مع عدم 

 التمّييز بين المستثمرين .

عيارين ية مإنّ إقامة نظام خاص لتشجيع الإستثمار في إطار مبدأ عدم التمّييز يتطلّب تغط

 أساسيين و هما: 

ظام بين النّ  )توافق  (: يقتضي وجود تناسق ) concordance (أ / معيار التطّابق 

دة من تطبيق و بين الأنشطة المستفي )أي الإمتيازات  الممنوحة  (الخاص بتشجيع الإستثمار 

 ذلك النّظام.

: تمّ  )  automaticité – contractualisation (ب / معيار تلقائية التعّاقد 

ـع ام تشجينظـ و الصّارم لمعيار التطّابق في إطار إقامة إدراجه قصد خمان التطّبيق السّليم

 الإستثمارات، و للتقّليص من العراقيل التاّلية :

 عة.لقطيالحذر و التحّكيم اللّذان غالبا ما يكونان نتيجة للبيروقراطية و ا 

 . ثقل إجراءات التنّفيذ و التحّكيم في حالة وجود نزاعات 

 
 
 

 

 .الفرع الثاني: شرط الحركية

يتعلّق أساساً برأس المال و أدرج هذا الشّرط لضمان حرية حركات رؤوس الأمـوال 

ً من المباديء و  المستثمـرة و العوائد الناّجمة عنها، و يستلزم وخع هذا الشّرط عدداً معينّا

 1هي:

ائد و العو . مبدأ آلية أو تلقائية التحّويل : يضمن حرّية تحويل رؤوس الأموال و 1

سبق، مريح متعلّقة بالإستثمارات الأجنبية إلى البلد الأصلي دون ترخيص أو تصالأرباح ال

ت تفّاقياالإ كما يمكن هذا المبدأ رؤوس الأموال من التمّتعّ بالضّمانات المنصوص عليها في

 الدوّلية .

 (يل . مبدأ حرية الدخّول إلى سوق العملات الصّعبة : يضمن تحقيق آلية تحو 2

ت مرحلة و دوامها، و يستوجب تحقيق هذا المبدأ في بلد يعر )العوائد رؤوس الأمـوال و 

 الإنتقال إلى اقتصاد السّوق               ما يلي:

                                                             
1 Dif Mohamed, op.cit, page 18. 
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 ية وخع ميكانيزمات تحرير سوق الصّرت الذّي يشجّع على تحقيق القابل

 التاّمة لتحويل العملة مع معدلّ وحيد .

 روري ن التمّـويـن الضّـتحرير التجّارة الخـارجية و ذلـك بغـرض خـما

 لتحـقيق و استغلال المشاريع الإستثمارية .

 .إقامة سوق مالي مفتوح لرؤوس الأموال الأجنبية 

 .الفرع الثالث: شرط الإستقرار

بلد ما لقافية ى الثّ لهذا الشّرط دور بارز في تهيئة العلاقات الإقتصادية و السّياسية و حتّ 

اطر السّياسية و الذّي يتضمّن المخ (يتمّ تحديد مخطر البلد مع العالم الخارجي، و في الواقع 

ً لدرجة التحّقيق الفعالّ لهذا الشّرط، الأمر الذّي )الإقتصادية  ً تبعا شّعور يقتضي ال دوما

دي و قتصابالأمان و الطّمأنينة في البلد المضيف بمعنى خمان الإستقرار السّياسي و الإ

ظام ل ندوام الضّمانات الممنوحة للمستثمرين من خلا الإجتمـاعي و القانوني من جهة، و

 ترقية الإستثمار من جهة أخرى.

 

  إخافة إلى المباديء التي ذكرناها سابقا، هناك الأنظمة الأساسية لمناخ الإستثمار، و

يوجد ثلاثة أشكال من الأنظمة التشّجيعية الخاصّة بتحقيق و إستغلال الإستثمار و 

  1النّظام الخاص، نظام المناطق الحرة.هي: النّظام العام، 

 . النّظام العام: 1

ن و يسمح خلال فترة إنجـاز و استغـلال الإستثمـار الحصـول علـى أدنى قدرة م

 الضّمانات و الإمتيازات الجبائية و المالية .

 . نظام الإستثمار في المناطق الخاصّة: 2

 ي تساهمع التتمّ ترقيتها و مناطق التوسو يشمل الإستثمارات المحقّقة في المناطق التي ي

على  الحصول لعامافي التنّمية الجهوية، و يستفيد المستثمرون فيها إخافة إلى امتيازا النّظام 

  ) …ق، المياهتوفير شبكة الطر )الإعلانات (امتيازات أخرى مثل تقديم التسّهيلات اللازّمة 

 . نظام المناطق الحرّة: 3

ق ي مناطفالإستثمارات المحققّة بإسهامات رأسمالية محرّرة بالعملة الصّعبة هو نظام 

ر في إطا د، ودولية تقع في إقليم البلد المضيف، و التّي تكون تحت رقابة جمركية لذلك البل
عمـلات ـات بالصّفقهذا النّظام تكون كافة أنشطة الإنتاج موجّهة نحو التصّدير، و تتمّ كافةّ ال

ر في لإستثمااجيع تحّويل، و تستفيد من إعفاء تام من الرّسوم و الضّرائب، و يتمّ تشالقابلة لل

ول إلى لدخّاهذه المناطق قصد خلق مناصب شغل جديدة، خمان نقل التكّنولوجيا و التسّـيير، 

 السّوق الـدوّلي لرأس المال و التصدير.

                                                             
1Dif Mohamed, op.cit, page 19-20. 
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 شجيع الإستثمار.المطلب الثاني: إستراتيجية تنمية سوق المال في الجزائر لت

 الفرع الأول: دور الأسواق المالية في تشجيع الإستثمارات.

 قراض ولة للإتقوم أسواق المال بدور مهم في تنمية الإستثمار حيث تنقل الأرصدة القاب    

 تقوم رأس المال التمويلي من الوحدات التي لديها فائض إلى وحدات تعاني عجزا, حيث

 ل مايلي:بترقية الإستثمارات من خلا

إن تعدد الأوراق المالية المتداولة أو المستثمرة يجعل من هذا السوق أكثر  الدور التجميعي:

جاذبية لجمهور المستثمرين حيث تتيح للمستثمر فرصة المفاخلة وإختيار الأداة التي تناسبه, 

من وهذا من شأنه أن يخلق حركة نشطة في هذه الأسواق مما يمكن المؤسسات و الحكومات 

الحصول بسهولة على احتياجاتها من الموارد اللازمة للإستثمار وبتكلفة منخفضة وهو ما 

 1يساهم بدوره في تحقيق التنمية الإقتصادية و خلق فرص جديدة للعمل.

إخافة إلى السياسات الاقتصادية و المالية التي تضعها الدولة بغرض الدور التخصيصي: 

ق معينة, تؤدي السوق المالية دور المنظم من خلال توجيه الأموال إلى قطاعات ومناط

التوجيه التلقائي للتدفقات النقدية وفقا للمعلومات التي ترصدها وتنشرها حول وخعيات 

 2الشركات وحركية أسعار الأوراق المالية .

وصا يه خصفتراقب الأسواق المالية حركة السوق عموما والشركات المقيدة  الدور الرقابي:

تخاذ ان في ذه الرقابة عدة وظائف كوظيفة استشارية  حيث يستفيد منها المستثمروو تؤدي ه

لى عها إقراراتهم ووظيفة تقويمية حيث تسمح بإعطاء صورة عن أداء الشركات وهو ما يدف

 تحسين أداءها.

حيث تقوم أجهزة الوساطة المالية بتقديم أداء المؤسسات و المشاريع ورصد استثماراتها, كما 

 3م في التوجيه الإداري للشركات .تساه

  تقوم سوق الأوراق المالية بتحويل رؤوس الأموال من القطاعات ذات الطاقة التمويلية

الفائضة إلى القطاعات ذات العجز وهذا ما يخدم بدوره أهدات التنمية من خلال تنشيط 

 4الاستثمارات.

                                                             
 .53, ص1995منير إبراهيم هنيدي, مستقبل أسواق رأس المال العربية)مخاطر ومحاذير(, منشأة المعارت الإسكندرية,  1
 .69المرجع السابق, ص 2
رحيم حسين, دور الأسواق المالية في تنشيط الإستثمارات )حالة البلدان العربية(, كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير,  3

-http:Mislmfin.go-forum.net/montada, على الموقع التالي: 05/05/2011جامعة الأغواط,تاريخ الزيارة: 

fl/topic-1874.htm      
لمة المالية ومستقبل الأسواق العربية, الطبعة الأولى, دار المجدلاوي للنشر والتوزيع, عمان, شذا جمال الخطيب, العو 4

 .55, ص2008
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 ول المالية أكثر سيولة من يؤدي تجيع المدخرات في سوق الأوراق المالية إلى جعل الأص

خلال تنويع توظيفها في أكثر من مشروع وهذا ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة المعاملات 

 1عن طريق استغلال اقتصاديات الحجم.

تقوم الأسواق المالية بجذب المدخرات الأجنبية للاستثمار في علاج المديونية الخارجية:  

ليه تناقص المشاكل التي تنتج عن الإقراض الأسهم المصدرة محليا الأمر الذي يترتب ع

الخارجي والمتمثل في زيادة مدفوعات خدمة الدين كما يتمثل الاستثمار الأجنبي في الأسهم 

 2على مشاركة المستثمرين الأجانب في تحمل المخاطرة .

 

من خلال المؤسسات الوسيطة بعملية توزيع الأرصدة المتاحة  إدارة المخاطر المالية:

ض و المتاحة للإستثمار للمشروعات الإقتصادية المختلفة عن طريق إدارتها للمحافظ للإقرا

 3الاستثمارية وتجميع المخاطر وإدارتها.

 ؤوس تتطلب عملية تنشيط الإستثمارات في الأسواق المالية في أي دولة تجميعا لر

ي هالية الأموال لأن التنمية الإقتصادية تحتاج إلى تكوينات رأسمالية و السوق الم

ت و مدخراالمضطلعة في عملية تفعيل الإستثمار فهي من أحد الآليات الهامة لتجميع ال

 حيح.اقتصاصها من الأفراد, الشركات و القطاعات المختلفة و توجيهها للمسار الص

  وهكذا يمكن أن نعبر عن على مدى قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال و

 4الإستثمارات و تنشيطها بما يلي :

 جذب رؤوس الأموال المحلية بما فيها الودائع المصرفية.* 

ودة * جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو إسترجاع جزء من رؤوس الأموال الوطنية الموج

بحث تلتي في الخارج فوجود الأسواق المالية يعتبر احد عوامل الجذب لاسترجاع الأموال ا

 عائد أعلى.عن فرص استثمارية في الخارج و التي تبحث عن 

و  الهم* تمكين أصحاب المدخرات الصغيرة من دخول سوق الأوراق المالية و إستثمار أمو

 .ر قليلةمخاطوذلك من خلال شرائهم للأوراق المالية المدرجة بما يعود عليهم بأرباح مقبولة 

 ة.لثرو* المساهمة في توزيع الثروة و تحقيق العدالة بدلا من أن تكون أداة لتركيز ا

 تكريس ثقافة الإستثمار في المجتمع. *

                                                             
 .126, ص2001عمر صقر, العولمة وقضايا معاصرة, الدار الجامعية, القاهرة, 1
 .128المرجع السابق, ص 2
 .60شذا جمال الخطيب, مرجع سابق, ص 3
 رحيم حسين, مرجع سابق. 4
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 يار ها معوهناك عدة معايير تبرز دور سوق الأوراق المالية في تنمية الإستثمارات من

 تمويل الإستثمارات:

يحسب هذا المعيار مدى مساهمة الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات وذلك بالعلاقة 

  1التالية:

رات ستثماالجديدة) الأوراق المالية (/ مبلغ الا تمويل الإستثمارات = مبلغ الإصدارات

 الإجمالية خلال الفترة.

 الفرع الثاني: أساليب تنمية السوق المالي في الجزائر.

سفتثمار أولا: إعداد و تنفيذ خطة إعلامية واسعة للتعريف  بالبورةفة و التوعيفة بيةميفة الإ

 في الأوراق المالية.

قيام بتأسيس الشركات أو الاكتتاب فيما يطرح من أسهم و ذلك سواء بهدت الـحث على ال     

رأساامالها عنااد التأساايس أو عنااد زيااادة رأس المااال أو بشااراء الأسااهم المعروخااة للبيااع فااي 

البورصة، أو بشراء ما تطرحه الشركات من سندات، و يمكن أن تستند تلك الخطة الإعلامية 

 2إلى الأسس الرئيسية التالية:

لكياة ملكية المشروعات لدى المستثمرين مان حياث أن حياازة الأساهم تعناي متعميق مفهوم  -أ

 جزئية للشركة بما يمثله ذلك من حقوق مختلفة أثناء حياة الشركة و عند تصفيتها.

لحاال فاي أن عائد الإستثمار في الأسهم لا يقتصر على مجرد فائدة سنوية ثابتاة كماا هاو ا -ب

ركة ققها الشال العائد في نصيب الأسهم من الأرباح التي تحالودائع المصرفية مثلا و إنما يتمث

عاد و الذي يودع دوريا فاي شاكل كوباون قاد يزياد مقاداره و يانقص و هاو ماا يتاواءم ماع اساتب

و دا آخار هاشبهة الربا التي تحوم حول الفائدة السنوية الثابتة و فضلا عن ذلك فاان هنااك عائا

ركزهاا مفي البورصة تبعا لأداء الشاركة و تحسان  الربح الرأسمالي حيث تتزايد قيمة الأسهم

 و من ثم يمكن عند بيع الأسهم الحصول على مبلغ يزيد على ما سبق أن أشترى به.

ن يمثال إن الاستثمار في الأسهم يستوعب التضخم أو يقلال مان آثااره إذ أن أساهم و أن كاا -ج

تهاا زاياد قيمبتاة و غيار ثابتاة تتحقا ماليا لصاحبه في الشركة إلا أنه يقابل هذا الحاق أصاول ثا

 الحقيقية مع زيادة معدلات التضخم.

 ثانيا: وسائل الخطة الإعلامية.

 ا يلي:و يمكن أن تتم التوعية المطلوبة و التي تقوم على ما سلف ذكره من أسس من خلال م

                                                             
ري شوقي, بورصة القيم المتداولة من المنظور قيمي, مذكرة ماجستير غير منشورة, فرع مالية, قسم العلوم التجارية, جبا 1

 .22-21, ص 2004الجزائر, 
 .43دراسات و أبحاث تنمية سوق المال في مصر, الهيئة العامة لسوق لرأس المال, مصر, ص  2
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عوة نشاار بيانااات كافيااة و سااهلة الاسااتقراء علااى جمهااور المسااتثمرين الماارتقبين عنااد الااد -أ

التاي  للاكتتاب في إصدارات جديدة من الأسهم بحيث تكون نشرات الاكتتاب متضمنة العوائد

إلاى  يمكن أن يجنيها المساتثمر مان جاراء الاكتتااب و طبيعاة نشااط الشاركة و توقعاات نموهاا

 غير ذلك مما يشجع المستثمرين المرتقبين .

سانوية فة خاصاة الميزانياة التبسيط البيانات الدورية المنشورة عن نشاط الشركات و بصا -ب

ن شاأن ماو جدول حسابات النتائج و تقارير مجالس الإدارة التي يجاب أن تازداد تفصايلا , إذ 

ن لمستثمريذلك أن يشعر المساهم أنه مالك حقيقي للشركة و من ثم يتعمق مفهوم الملكية لدى ا

 و يزداد حماسهم للمساهمة في الشركات.

 لمالياة وي الجامعات و المدارس التجارية عان أساواق الأوراق اإعادة البرامج الدراسية ف -ج

ا ساواق بماالتعامل فيهـا و إمداد الأساتذة بالدراسات و التقاارير التاي تعكاس تطاورات هاذه الأ

لطالاب  يساعدهم على تصميم المناهج و المواد العلمية لهذه البرامج و أيضاا ترتياب زياارات

 ة البورصااة ، فهااؤلاء بعااد تخاارجهم سااوت يعملااون فاايالكليااات و الماادارس التجاريااة لزيااار

ة فااي مجاالات ساوق المااال المختلفاة و دراسااتهم هاذه تمكاانهم بعاد ذلااك مان المشاااركة الايجابيا

 نشاط السوق. 

ه و أهميتا إقامة الندوات و اللقاءات في أمااكن التجمعاات المختلفاة للتعرياف بساوق المـاـال -د

و ماا أاناب المادخرين، ساواء لماا يعاود علايهم مباشارة للاقتصاد و جدوى الاستثمار فيه من ج

رج عان يعــود على مجتمعهم، كما أنه يندرج تحت ذلك توعياة الجزائاريين العااملين فاي الخاا

طريااق عقااد الناادوات لهاام فااي أماااكن عملهاام لإحاااطتهم بظااروت سااوق المااال فااي الجزائاار و 

 إمكانية توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار.

 قتصاد.ثالثا: تسويق الإ

لإيجاااد سااوق ماليااة فعالااة يجااب إتباااع سياسااة إقتصااادية واخااحة تااؤمن بعاادم احتكااار الدولااة  

للأنشطة الإقتصادية وإعطاء دور لريادة القطاع الخاص وذلك لايتحقق إلا في إطاار اقتصااد 

السوق الذي يوفر المرونة اللازمة للتعاملات التجارية ويرفع القيود التي كانت مفروخة فاي 

 1الاقتصاد المخطط.ومن أجل تسويق الإقتصاد الجزائري يجب: إطار

نية *إنشاء أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة وتحويل أنواع الشركات الأخارى ) التضاام

 اب., ذات المسؤولية المحدودة (إلى شركات ذات أسهم حتى تتمكن من طرح أسهمها للاكتت

                                                             
, 21ة لنجاحها, مجلة الإدارة, المدرسة الوطنية للإدارة, الجزائر, العدد محمد براق, بورصة الجزائر والشروط الأساسي 1

 .87, ص2001جوان 
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صادية الشفافية على عمل المؤسسات الإقت *اعتماد إقتصاد السوق كخيار إستراتيجي وإخفاء

 الجزائرية.

ياة *إعتماد الشروط التقنية لبورصة الجزائر حتى تصبح قطب جذاب لمنشطي الأصاول المال

 من بنوك ومستثمرين  مؤسساتيين.

 .رابعا: إستصدار قانون عام لسوق رأس المال

لاق ساوق ياا ، حتاى يمكان انطاهناك البعض من النقاط يتعين معالجتها تشاريعيا أو تنظيم      

عاام  المال في الجزائر نحو أفاق مبتغاة له، و يمكان تحقياق هاذا عان طرياق إستصادار قاانون

بينها  لسوق رأس المال يحدد العلاقات بين الأجهزة في السوق فضلا عن توحيد أسس التعامل

 من النواحي القانونية و التنظيمية و الضرائبية و سعر الفائدة. 

 .ستحداث مؤسسات جديدة في سوق المال في الجزائرخامسا: إ

من خلال الفترة الوجيزة الماخية التي كانت فيها بورصاة الجزائار خاعيفة، فإناه حادثت      

تطورات هائلة في أسواق المال العالمية و استحدثت أنشطة جديدة و تم التوسع فيها و لكن لام 

و قد بات لزاماا أن تساعى إلاى اللحااق بهاذه  تتأثر بها بورصة الجزائر و بقيت تراوح مكانها،

التطورات و أن تعمل على إدخال هذه الأنشطة إلى السوق الجزائري و تشجيعه، من بين هذه 

 1الأنشطة نذكر ما يلي:

 :نشاط التيجير التمويلي -أ

 نه يسااعدأهذا الأسلوب من أساليب التمويل يلائم كثيرا احتياجات السوق الجزائري، ذلك     

 الحديثة مشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم بل و الكبيرة على إقتناء المعدات و الآلاتال

هذه  دون ما حاجة إلى رأس مال مستثمر خخم. فيجب إصدار التشريعات التي تتيح قيام مثل

ي مثال الشركات التمويلية المتخصصة و أن يفاتح المجاال واساعا أماام المشااركات الأجنبياة فا

  هذه المؤسسات.

 :نشاط شركات الأوراق المالية أو أمناء الإكتتاب -ب

مثل هذه الشركات خاروري لتنمياة ساوق الماال فاي الجزائار، فمثال هاذه الشاركات تمثال     

المحرك للسوق المالي و هي لازمة في المرحلة الحالية الأولية لأي سوق ماالي ناشا . حياث 

دارات ماان الأوراق الماليااة و تغطيااة تقااوم شااركات الأوراق الماليااة بعمليااات التاارويج للإصاا

الإكتتاااب فيهااا و خلااق السااوق الثااانوي لهااا عاان طريااق طاارح مااا تكتتااب فيااه ماان أسااهم فااي 

البورصة بعد أن تتكون لها مقومات الطلب عليها. فضلا عما تقوم به هذه الشركات من تقاديم 

                                                             
سناقجي عبد الله, سوق الأوراق المالية ودورها في تطوير الإستثمار, دراسة حالة مجمع صيدال, مذكرة ماجستير غير  1

 .134, ص2009منشورة, فرع مالية ومحاسبة, قسم علوم التسيير, الشلف, الجزائر, 
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الياااة للمؤسساااات الإستشاااارات التمويلياااة المختلفاااة و كاااذلك تقاااوم باااإدارة محاااافظ الأوراق الم

 المستثمرة في الأوراق مثل صناديق التأمين الخاصة و النقابات ...الخ.

 وى تارويج فيجب أن تتيح التشريعات المالية قيام مثل هذه المؤسسات لما لها من أثار باالغ علا

 تنمية سوق رأس المال.

 ةناديق الإستثمار في الأوراق المالية: -ج

 Matualدة توجاـد هنااك العدياـد مان صاناديق الإساتثمار مثال ) في الأساواق العالمياة الرائا     

Funds  ( أو )Investment Funds  ( أو)Trust Funds  و لهاذه الصاناديق أهمياة كبيارة فاي تنشايط )

سوق الأوراق المالية، فوجود مثال هاذه الصاناديق خاروري لتحرياك الساوق، حياث أن هاذه 

الصناديق عند وجودها تتيح للمستثمرة إمكانية تقليل المخاطر عما لو إستثمر في ورقة واحدة 

 1ي طبقته.أو ورقتين. و قد أثبت هذا النظام نجاحا كبيرا في الدول الت

 :إنشاء نوادي الإستثمار -د

هناااك صااور أخاارى لتشااجيع صااغار الماادخرين الااذين تجمااع بياانهم وحاادة العماال أو مكااان     

ا رى فاي هاذالإقامة للاستثمار في الأوراق المالية ، و ذلك بالاستفادة من تجاارب الادول الأخا

رنساا و ة المنتشارة فاي فالصدد، و من ذلاك فكارة إنشااء ناوادي الإساتثمار فاي الأوراق الماليا

ات، و التااي تؤسااس فااي التجمعااات المختلفااة مثاال الأنديااة الرياخااية ، و الاجتماعيااة و النقاباا

الماادارس، و المصااانع، و البنااوك والشااركات ،و ذلااك عاان طريااق اقتطاااع ماادخرات صااغيرة 

ة، و منهم دوريا توجه لشاراء أوراق مالياة ساواء عناد الإصادار أو عناد التاداول فاي البورصا

كاون تكون مملوكة ملكية جماعية لهام ، و مان ثام يتااح للأعضااء فرصاة تملاك أوراق قاد لا ي

 متاحا لهم تملكها على انفراد دفعة واحدة. 

وجيااه تو ماان شااأن إنشاااء هااذه النااوادي زيااادة الااوعي الاسااتثماري فااي الأوراق الماليااة و     

ق مالية ن لكل عضو محفظة أوراالمدخرات الصغيرة للاستثمار فيها بما قد ينتهي إلى أن يكو

خاصة به و هاو ماا ينشاط الساوق، هاذا فضالا عان إيجااد طبقاة جديادة مان صاغار المادخرين 

 لميال إلاىاالمستثمرين مماا يقلال مان حجام السايولة المالياة فاي ياد الأفاراد و بالتاالي الحاد مان 

 الاستهلاك و خفض معدلات التضخم.

  من المتدخلين في بورصة الجزائر كالبنوك و وتجدر الإشارة على أن سيطرة عدد محدود

المؤسسات المالية و كاذلك عادم تنوياع الأوراق المالياة , يمكان أن تكاون عوامال تزياد مان 

درجاااة المخااااطرة ولاااذلك, فإناااه لتاااأمين السااايولة العاماااة لساااوق الأوراق المالياااة يمكااان 

                                                             
 .45, ص1995منى قاسم, صناديق الإستثمار للبنوك والمستثمرين, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة,  1
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بعااض الأوراق للمسااتثمرين التأسيساايين أن يضااطلعوا باادور الماانظم عناادما تتطااور أسااعار 

 المالية المتداولة بشكل غير مبرر وغي عقلاني.

 سادسا: إيجاد التناسق بين مكونات سوق المال المختلفة.  

تماع و من منطلق أن مؤسسات سوق المال جميعا تهدت إلى تنظيم تدفق الأموال في المج     

 سايق باينينهاا و التنالعمل على حسن استخدام هذه الأماوال فاان الأمار يساتلزم الاتسااق فيماا ب

كل  و إزالة أنشطتها لضمان تحقيق قدر من التوازن في التدفقات عبر القنوات المالية المختلفة

 مختلفة.العقبات التي قد تعترض أداء السوق الناجمة عن عدم التنسيق بين مكونات السوق ال

 سابعا:تعميق مفاةيم ةيغ التمويل الإسلامي. 

السانوات الأخيارة إنشااء العدياد مان البناوك الإسالامية، كماا تشهد الدول الإسلامية في  

بدأت بعض البنوك القائمة تخصص فروعا تقتصار علاى المعااملات الإسالامية.إذ فاي الواقاع 

فااان صاايغ التموياال الإساالامية تعماال علااى الااربط بااين الادخااار و الاسااتثمار و ماان ثاام تسااهم 

عات و هو ما ساعد على الإسراع فاي بصورة أكثر فاعلية في توجيه المدخرات نحو المشرو

التنمية فضلا عما يحققه للمدخر من استيعاب كل أو بعض آثاار التضاخم و أيضاا يتايح تنوعاا 

في الأدوات المالية المطرحة في السوق حتى ينتقي المدخرون ما يلائمهام منهاا. و لا شاك أن 

و يزياد مان نشااطه و هاو تعميق صيغ التمويل الإسلامية من شأنه تدعيم و تنمية ساوق الماال 

  1ما تفطنت له العديد من الدول العربية و الإسلامية.

 ثامنا: وجود جهاز مصرفي متكامل.

يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو السوق المالية في الجزائار , وينباغ علاى 

ة الجهااز المصارفي أن يتصاف بمرونااة عالياة وقادرة علااى مساايرة التطاورات الاقتصااادي

على النحو الذي يسامح لاه بضامان سارعة التادفقات النقدياة , وكاذا تاوفير السايولة المالياة 

 2المطلوبة لتحقيق مختلف الصفقات و العمليات التي تتم عن طريق هذه الوساطة المالية.

زالااة  هاذه جملااة ماان الإقتراحااات التااي يمكاان أن تساهم فااي تفعياال سااوق الأوراق الماليااة فااإن إ

و  التااي تواجااه بورصااة الجزائاار ساايمكمنها ماان لعااب دور فااي عمليااة التنميااة جملااة العراقياال

يد المسااااهمة فاااي تطاااوير الإساااتثمار وأن تصااابح أداة تمويلياااة فعالاااة يمكااان إساااتعمالها لترشااا

ماا  عي  وهذاالإستثمار وأن تكون قطبا ماليا يعكس فعالية التسيير المالي والإداري و الإجتما

 الإقتصاد الوطني.يؤدي إلى تطوير مستوى أداء 

وذلك لأننا نجد أن بورصة الجزائر  تتعرض إلى جملة من العراقيل والمعوقات حيث دعى 

رئيس لجنة عمليات البورصة علي صادمي المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال 

                                                             
 .136المرجع السابق, ص 1
 .137سناقجي عبد الله, مرجع سابق, ص 2
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الخواص إلى المساهمة في تطوير بورصة الجزائرية التي تعاني من تأخر كبير، مقارنة مع 

في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، معتبرا أن إندماج القطاع الخاص في تطوير مثيلاتها 

  .عمليات بورصة الجزائر قد يساعد على الحفاظ عليها من الزوال

لى تم عوقال علي صادمي خلال ندوة نقاش عقدت بمركز الصحافة لجريدة المجاهد، إنه يتح

ين تمك المالية  في الجزائر من أجل القطاع الخاص الجزائري أن يساهم في تحريك السوق

ك لبنوالمؤسسات الإقتصادية الخاصة من إيجاد مصادر أخرى لتمويل الإقتصاد من خارج ا

ى تعمل علنة سأو الخزينة العمومية، كما جرت عليه العادة منذ أزيد من عقود، مضيفا أن اللج

ي فطاء سيما تكوين وستكوين وتحسين مستوى المتدخلين في المهن المرتبطة بالبورصة، لا

كثر أشكل عمليات البورصة، بالإخافة إلى إشراك البنوك والمؤسسات المالية في العملية ب

 فعالية.

وأكد علي صادمي أن بورصة الجزائر التي عقدت أول جلسة تداول  لها في سبتمبر     

، عرفت تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة بعد فشل سياسة فتح رأس مال 1999

لمؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق البورصة. ودعى إلى الفصل التام وبصورة ا

كاملة في ملف الخوصصة الذي عرت هو الآخر تراجعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 

وأخات أن الإطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أو المجموعات 

رصة، حيث لاتزال غالبية الشركات والمؤسسات الجزائرية الخاصة أثر سلبا على تطور البو

عبارة عن مؤسسات عائلية تسير بطرق خبابية يرفض أصحابها تسيرها وفق القواعد 

الإقتصادية، ومنها فتح رأس مال تلك المؤسسات العائلية لمساهمين آخرين، وهي العملية 

شركات ذات أسهم وتحرير  التي تستوجب تعديل القانون الأساسي لتلك المؤسسات لتصبح

1رأسمالها وتعريف قيمة الأسهم.
  

هدت بءات وهذا ما أدى بالحكومة الجزائرية في المدة الأخيرة إلى القيام بعدت إجرا    

رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة، إخفاء  حركية  لبورصة الجزائر حيث صرح 

 ة فيوع إصلاح السوق الماليإسماعيل نور الدين الذي قال أن الحكومة صادقت على مشر

من هذا  ، مضيفا أن الهدت2011ملايين دولار، سيتم مباشرته شهر مارس  6الجزائر بقيمة 

 يمس ارللإصد الإصلاح هو إعادة تنظيم السوق المالية في الجزائر، وتطبيق برنامج وطني

ت سساالمؤ تحديد أساس على ويقوم الساحة، في والخاصة الموجودة العمومية الشركات

 من مؤهلة مؤسسة 1200 الأقل  على عددها والبالغ البورصة، إلى للدخول المؤهلة

 .والخاص العمومي القطاعين

  وأوخح إسماعيل نور الدين، أن القانون يشترط على أي مؤسسة تريد الدخول إلى

مليون دج، وأن تكون حققت ربحا صافيا خلال  100البورصة، رأسمال لا يقل عن 
                                                             

 .04/03/2008تصريح رئيس لجنة عمليات البورصة علي صادمي, جريدة الشروق, بتاريخ  1
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الثلاثة الأخيرة قبل طلبها الإدراج في البورصة، وأن تكون شركة مساهمة، كما السنوات 

أن القانون الحالي لا ينص على شروط إدراج الشركات الأجنبية في البورصة، وما إذا 

كان لزاما عليها أن تكون مدرجة في موطنها الأصلي، ولم يحدد القانون كيفية التصرت 

رة الإدراج، كما لم يتحدث القانون على مستوى نسبة في قيمة الأسهم المدرجة بعد فت

 بإعلان النتائج الربح الصافي المحققة حتى يتم قبول الشركة وأيضا الشروط المتعلقة

 سرعة يتطلب ما وهو ربع، كل أو خلال سنوية نصف أو سنوية هي هل الإعلان ومدة

 .1993 سنة القديم الصادر النص مراجعة

  لخبراء من أكبر ا 10الجديدة الممتدة على سنتين، بالتعاون مع وتمتد خطة التطوير

رك الدوليين والجزائريين في مجال الأسواق المالية تحت إشرات مجلس وزاري مشت

لم  و"لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة", وأوخح المتحدث، أن حصيلة البورصة

صيدال"، وشركة تتعد تسعير ثلاث أوراق من طرت، فندق "الأوراسي" ومجمع "

شركة عمومية  12، وإصدار سندات دين من طرت "خاصة وهي "أليسانس للتأمينات

وخاصة تتداول خارج البورصة بين البنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين 

 7ى مدى سند دين من طرت الخزينة العمومية عل 20المؤسساتيين، بالإخافة إلى إدراج 

 سنة. 15و  10و 

 10لإجمالية للقروض السندية التي تم إصدارها في بورصة الجزائر، خلال وبلغت القيمة ا 

ملايير دولار، وهو مبلغ خئيل جدا بالمقارنة مع برامج الإستثمار  3سنوات الماخية 

مليار  200العمومي التي قامت الدولة بتمويلها عن طريق الخزينة العمومية والتي فاقت 

 2000.1دولار منذ سنة 

ويل الثالث: تفعيل دور البنوك و المؤسسات المالية للمساةمة في عملية تمالمطلب 

 الإستثمارات.

قت سرع وحتى نفعل نظامنا المصرفي لا بد من إتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية في أ

ة الرقاب نظام ممكن مع الحرص على تطبيقها الفعلي بالتزام كل البنوك بإتباعها وأيضا تفعيل

 التدابير في:وتتمثل هذه 

  تحسين نوعية الخدمات المخصصة للزبائن بارتفاع قدرات البنوك التقنية و التسييرية

 2و لاسيما بتطوير نظام الإعلام الآلي و المعلوماتية و تحديث نظام الدفع.

 خلال خرورة إعادة تنظيم البنوك قصد تكييفها مع جميع مهن البنوك العالمية من 

 ا. د البشرية و إتساع رقعة الخدمات المصرفية و تحريرهإستراتيجية تكوين الموار

                                                             
 .07/03/2011تصريح رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة إسماعيل نور الدين, جريدة الشروق, بتاريخ  1
عامر بشير, تحديث البنوك التجارية, دراسة حالة الجزائر, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الإقتصادية وعلوم  2

 .190, ص 2005التسيير ,جامعة البليدة, 
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  إقامة جهاز إعلامي دقيق وحديث وجهاز للتسيير المحاسبي قادر على خمان

 مصداقية النتائج المصرفية.

 ة ة عاملتسريع تحديث البنوك إقترحت وزارة المالية عقود تسيير بين بنوك جزائري

ا مح لنائف المصرفية وفق معايير عالمية تسوبنوك أجنبية و ينتظر من ذلك تحديث الوظ

 بالمتنافسة و دخول السوق العالمية.

 ثر مع ية أكتعزيز الإطار التشريعي ومراقبة النشاط المصرفي لاسيما مراقبة ذات فعال

 جعل شفافية الحسابات.

  تقوية وظيفة الوساطة المالية لدى البنوك التجارية الجزائرية لتأمين التمويل العادي

 1 قتصاد الوطني.للإ

 

 

 

 :خيار الإندماج 

م بزياادة من الضروري حتى تتمكن البنوك الجزائرية من منافسة البناوك الأجنبياة أن تقاو     

 ك لتقوياةرؤوس أموالها، ومما يساعدها في هذا المجال العمل على تحقيق الإندماج باين البناو

 قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على المنافسة.

ويعرت الإندماج بأنه إتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في      

المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام إحدى 

الشركات بضم شركة أو أكثر إليها، كما قد يتم اللإندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة 

 2يتم بشكل إرادي أو لا إرادي.كاملة أو جزئية، وقد 

كاوين التالي تإن غاية الدمج تحقيق أرباح صافية، وزيادة نسبتها، وارتفاع قيمة الأسهم، وب    

ة بلاد إخاافمجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية المتكاملة وتحقيق تغطية شااملة لل

 إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة.

 لجزائر تم فتح القطاع للمنافسة والتعاون المشترك حيث تم منذ الإعلان عن حيث في ا

وهي بنك التنمية المحلية, بنك  2003إجراءات التوأمة بين ثلاث بنوك عمومية سنة 

الفلاحة و التنمية الريفية و البنك الوطني الجزائري و ثلاثة بنوك أوروبية وذلك تمهيدا 

                                                             
كركار مليكة, تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على خوء معايير لجنة بازل, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية  1

 .179, ص2004العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير, جامعة البليدة, 
 .5, ص2001طارق عبد العال حماد, إندماج وخصخصة البنوك, الدار الجامعية, الإسكندرية,  2
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مدى ثلاث سنوات يتم فيها تأهيل البنوك المعنية  للخوصصة أو الدمج, يتم ذلك على

إلا أنه لم يتم ذلك إلى حد  1 ,2006لمرحلة الشراكة أو الخوصصة أي ينهي بإنتهاء سنة 

 الآن وذلك بسبب تباط  وتيرة تأهيل البنوك المستهدفة.

  هو وتنويع المنتجات المصرفية وهذا يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتحسين الأداء

المودع ائن )سي لإستقطاب المزيد من الزبائن بنوعيهما المدين ) المقرض ( أو الدعامل أسا

.) 

 ة.تطوير النظم الإدارية و التحكم أكثر في التسيير نتيجة وجود إطارات كفأ 

  التحكم أكثر في التكنولوجيا مما يؤدي إلى القضاء على مشكل الوقت الذي يعرقل

 2عمل البنك و الزبون على حد سواء.

  ذلك وتشجيع المواطنين على فتح حسابات في البنوك و امتصاص السيولة المتسربة

 ب:

 إقامة شبكة معلوماتية لغرفة المقاصة. توسيع شبكة الوكالات للبنوك,      

 القيام ون أودعم الإشهار و الإعلام بالمنتجات البنكية سواءا في الجرائد أو التلفزي 

 مصرفي و التقرب من الزبون.بندوات وطنية للتعريف بالنشاط ال

 :خيار الخصخصة  

فساية إن الخصخصة تعد أحد البادائل الضارورية للبادء فاي التطاوير وزياادة القادرة التنا

 للقطاع المصرفي، وأهدات خصخصة البنوك هي كما يلي:

  .زيادة التنافسية في السوق المصرفي وتحسين الأداء الاقتصادي 

  وتوسيع قاعدة الملكية.تنشيط سوق الأوراق المالية 

 .تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية 

  .ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية 

تااأتي أهميااة تقويااة وتطااوير النظااام المصاارفي فااي الجزائاار ليااتمكن ماان دعاام التغياارات و 

لقطاااع الأعمااال و خاصااة الإصالاحات الإقتصااادية والإسااتجابة للمطالااب المتعااددة والمتغياارة 

 3القطاع الخاص الناش ، و كذا التعايش في ظل المنافسة العالمية و مواجهة تحديات العولمة.

                                                             
 .11/01/2003, الصادرة في 699وق اليومي, العدد جريدة الشر 1
محدادي محمد نور الدين, الجهاز المصرفي وإصلاحات نظام التمويل, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم  2

 .126, ص2002الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر, 
 .226-223طارق عبد العال حماد, مرجع سابق, ص 3
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فمواصلة  عمليات خوصصة البنوك في الجزائر  لما لها من مزايا لإدخال التقنيات حديثة في 

المنتجة و  التسيير و إعتماد أسلوب التكوين للإطارات و كذا تهدت إلى زيادة القروض

 1المربحة للمؤسسة و ذلك لأن القطاع الخاص معروت بالحداثة في تقنيات الإنتاج.

  ال قدر عبعلى الجزائر أن تركز أكثر على الشراكة مع البنوك الأجنبية التي تتميز

 من التكنولوجيا.

  90/10تشجيع إنشاء البنوك الأجنبية في الجزائر, وتم ذلك إبتداء من صدور قانون 

بإمكان المؤسسات المالية و البنوك الأجنبية أن تفتح لها فروعا في الجزائر وتخضع  أصبح

شروط  1993جانفي  30المؤرخ في  93/01لقواعد القانون الجزائري, وقد حدد النظام 

 2تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية أجنبية وشروط إقامة فروع لمؤسسات مالية عالمية.

التعاون  وني ,العاملة في الجزائر نذكر: البنك العربي التعا ومن بين هذه البنوك          

 90ي قطر البنكي للبحرين , شركة التمويل الدولي واشنطن, ستي بنك, الريان بنك)برأسمال

 .الخ.(,آركو بنك, ناتكسيس الجزائر, بنك البركة: بنك مختلط جزائري سعودي ........

 وق المصرفية يلاحظ أن المؤسسات ونجد في الجزائر وإستنادا إلى مؤشرات الس

وع المصرفية العمومية لا تغطي حاجيات السوق الوطنية سواء من جهة عددها و تن

د النق خدماتها أو من جهة شبكة فروعها و إنتشارها, خصوصا إذا علمنا أن نصف كتلة

ي فنبية يتم تداولها حاليا خارج الجهاز المصرفي, كما لا تزال مشاركة البنوك الأج

مكنه لا ي لسوق الجزائرية جد محدودة لكي تنافس البنوك الوطنية, فالمستثمر الأجنبيا

 التعامل مع نظام مصرفي عديم الفعالية.

 3و يمكن أن نشير إلى أن رأس المال الأجنبي قسمين رئيسيين:

يوظف  ولية *رؤوس الأموال الرامية لتحقيق الأرباح و هي تولى أهمية كبيرة للسيولة الما 

 ا الرأسمال في السوق المالية.هذ

ال رأسم*رؤوس أموال صناعية وهي التي تخضع لإستراتيجية المواقع و الأسواق وهو ال   

 ع تقديراط مالذي تحتاجه الجزائر, ولا يمكن تعبئته ما لم يتم توفير الشروط لممارسة النش

ير غعمومي و  شروط النجاح بدقة, ولن يقبل هذا الرأس المال التعامل مع قطاع مصرفي

 متطور يعتبر نفسه جزءا من الدولة.

                                                             
 .57, ص 2005, 04فيلالي, الإصلاحات المصرفية في الجزائر, مجلة آفاق إقتصادية, العدد  طارق بلهاشي 1
 .56, ص 2003طاهر لطرش, تقنيات البنوك, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  2
 .121محدادي محمد نور الدين, مرجع سابق, ص 3
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 اعات كما أن المستثمر سواءا وطني أو أجنبي  المتوقع دخولهم كمستثمرين في القط

كية رت حرالمختلفة الإنتاجية و الخدماتية منها, وخاصة في السنوات الأخيرة التي تع

 ية.لدولالمحلية و ا إقتصادية سيحتاجون إلى مصارت كبرى توفر لهم الخدمات المتنوعة

  حيث صرح المدير العام بالنيابة لصندوق خمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة

والمتوسطة يوسف حوميسى أن البنوك والمؤسسات المالية قد منحت قروخا بقيمة 

, حيث 2004مليار سنتيم لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك منذ سنة  2600

مليار لتوسيع الأنشطة  1600لإنشاء المؤسسات الجديدة وخصص مليار 1000خصصت 

 1لذات المؤسسات.

 رات ستثمافالإصلاحات المصرفية تعتبر أداة فعالة لتهيئة مناخ الإستثمار الأمثل للإ

ر الجزائ اد فيالمحلية والأجنبية, فبرغم من أنها لاتزال تحتاج إلى المزيد من العمل الج

دة ري بعير حركة رؤوس الأموال التي أقرها المشرع الجزائإلا أننا نجد أن حرية تحر

ع المصرفي لعبت دورا هاما في تنظيم القطا 1993قوانين منذ قانون النقد والقرض لسنة 

ادي لإقتصالجزائري وإصلاحه و تم إدخال التكنولوجيا العالية وتحسين مستوى الأداء ا

 لمنافسةايادة مالية المحلية من خلال زعن طريق زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات ال

ت تدفقامن الخارج و أنشأت عدة بنوك أجنبية, وهذا ما أدى إلى الإرتفاع المستمر ل

 رؤوس الأموال إلى الجزائر خارج قطاع المحروقات.

 لمشجعالمطلب الرابع: السياسة المالية وتيثيرةا على تكوين المناخ الإستثماري ا

 للإستثمار.

 والكمي  لجانبالسياسة المالية من بين السياسات التي تستعملها الدولة للتأثير على اتعتبر 

اق لإنفالنوعي للإستثمارات, مستخدمة في ذلك سياسة الإيرادات العامة و كذلك سياسة ا

شاط العام, وهذا قصد خلق ظروت أكثر ملائمة و مشجعة للإستثمار و لتوجيه حركة و ن

 المحلي أو الأجنبي. الإستثمار الخاص, سواء

 الفرع الأول: تدخل سياسات الإيرادات العامة.

ارات ستثمتعتبر سياسة الإيرادات من أهم الأدوات التي تستعملها الجزائر قصد تشجيع الإ

بهدت  تها,الخاصة المحلية والأجنبية, وتقوم هذه السياسة على مبدأ التضحية ببعض إيرادا

 القطاعات الإنتاجية.  جذب رؤوس الأموال لإستثمارها في

لة ك الدوأملا وعليه تتدخل سياسة الإيرادات في: سياسة التحفيز الجبائي, سياسة التنازل على

 للمستثمرين.

                                                             
وق خمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , جريدة يوسف حوميسي, المدير العام بالنيابة لصند 1

 .14/07/2010النصر, 
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 أولا :سياسة التحفيز الجبائي.

 ل سلسلةخلا تلجأ معظم الدول إلى سياسة التحفيز الجبائي بهدت التأثير على الاستثمار, من

جيهها, وتو لات الضريبية وذلك مقابل الالتزام بتنظيم الاستثماراتمن الإعفاءات و التسهي

 وفق ما يتماشى مع الأهدات المسطرة .

فالتحفيز الجبائى هو أداة من أدوات السياسة الضريبية , تستخدمها الدولة للتأثير على 

بإعفائها  الاستثمارات , قصد توجيهها الوجهة التي تتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة, سواءا

 1من الضريبة أو التخفيض من سعرها.

 خصائص التحفيز الجبائي: .1

ان سياسة التحفيز الجبائي هي إجراء إختياري لأنها تترك للأعو إجراء إختياري: -

هذا ة, والإقتصاديين حرية خيار الخضوع لهذه الشروط و المقاييس المحددة من طرت الدول

 ن أن يترتب عند ذلك أي جزاء.مقابل الإستفادة من هذه الإجراءات دو

إن الدولة بمنحها الحوافز الجبائية فهي تضحي بإيرادات جبائية من أجل  إجراء ةادف: -

تحقيق الأهدات المسطرة, وفق السياسة الإقتصادية المتبعة، فمع وخع هذه التحفيزات لابد 

اءات التحفيز، من تدعيمها بدراسة وافية وشاملة حول العناصر التالية: مدة صلاحية إجر

تحديد مختلف الشروط التي يجب توفرها في المستفيد من التحفيز، دراسة تنبؤية للتغيرات 

 2المستقلة.

ان لأعوالتحفيز إجراء خاص, وهو محكم و مدقق, موجه إلى فئة من ا إجراء له مقاييس: -

ة ومدة قامالإفي مناطق معينة ولمدة معينة, وعلى هذه الفئة أن تحترم بعض المقاييس,كمكان 

روري رط خالإستفادة من هذا التحفيز, فهذه المقاييس يحددها المشرع, فهي من جهة تمثل ش

 ة.لدولاللاستفادة من المزايا ومن الجهة أخرى كضمان لتحقيق الأهدات المسطرة من طرت 

لكن إن الأعوان الاقتصاديين يستفيدون من الحوافز الجبائية و وجود الثنائية فائدة مقابل: -

بالمقابل عليهم بالتوجه إلى العمليات و المشاريع الإقتصادية التي تتماشى و الأهدات 

الاقتصادية المسطرة في إطار السياسة التنموية المنتهجة من طرت الدولة, وهذا في سبيل 

  3الحصول على نتائج في المدى القريب والبعيد.

                                                             
 .273, ص1975رفعت المحجوب, المالية العامة, دار النهضة العربية, القاهرة, مصر,  1
ورة, ناصر مراد, الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض الإستثماري, رسالة ماجستير غير منش 2

 .177, ص1997فرع التسيير, معهد العلوم الإقتصادية, جامعة الجزائر, 
معزوز نشيدة, التحفيزات الجبائية ودورها في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر, رسالة ماجستير غير منشورة, فرع نقود  3

 .42, ص2004و مالية, كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير, البليدة, 
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 :جبائي إلى جملة من الأهداتتسعى سياسة التحفيز ال. أةداف التحفيز الجبائي: 2

 * الأةداف الإقتصادية:

ل, بتخفيض تنمية الإستثمار, حيث تشجع الحوافز الجبائية على تراكم رؤوس الأموا -      

 تحقق لاتها العب  الضريبي ومن ثم حجم التكاليف, خاصة أن المشاريع الإستثمارية في بدايا

 إيرادات كبيرة.

ار ومن ثمة إمكانية المنتجات الأجنبية والعمل على تشجيع تخفيض تكلفة الإستثم-      

 1الصادرات خارج المحروقات.

 * الأةداف الإجتماعية:

زات المساهمة في إمتصاص حدة البطالة عن طريق توفير مناصب شغل جديدة, فالإمتيا -

 وإنشاء كوينالممنوحة للمستثمرين تمكنهم من توفير موارد مالية تسمح بإعادة إستثمارها بت

 مؤسسات صغيرة أوفرعية والتي تتطلب

 2حتما وجود يد عاملة جديدة لتسييرها. 

ز تمرك تشجيع الاستثمار في المناطق النائية لتحقيق التوازن الجهوي الناتج عن  -

 المستثمرين في المدن.

  لأساسي هدت اوإنطلاقا من هذه الأهدات الفرعية, تحاول سياسة التحفيز الجبائي بلوغ ال

 ية.جتماعهو دفع عجلة التنمية الإقتصادية التي ستنتج عنها بالضرورة التنمية الإ و

  ويكمن هدت الدولة من سياسة التحفيز الضريبي هو الوصول إلى وخع أفضل

مادية ات اللإقتصادها و مستوى أحسن لمجتمعها, إلا أن ذلك يتطلب منها تعبئة كل الطاق

 والبشرية المتاحة, وتكييفهـا خمـن

 

 3مخططاتها التنموية وإختياراتها الإيديولوجية.

 . الأشكال الشائعة للحوافز و الإعفاءات الضريبية للمشروعات الإستثمارية.3

و تسااتخدم السياسااة الضااريبية صااورا متعااددة للحااوافز الضااريبية تساااعد علااى زيااادة حجاام 

 1الإستثمارات الأجنبية و المحلية و من أهم هذه الصور ما يلي:

                                                             
 .60, ص2002د البطريق وسعيد العزيز عثمان, النظم الضريبية, الدار الجامعية, القاهرة, مصر, يونس أحم 1
 .75شكري رجب عشماوي, سعيد عبد العزيز عثمان,النظم الضريبية, مكتبة الإشعاع, الإسكندرية, مصر, ص 2
خلال إجراءات التحريض الجبائي, صحراوي علي, مظاهر الجباية في الدول النامية وأثرها على الإستثمار الخاص من  3

 .23, ص1992رسالة ماجستير غير منشورة, فرع التحليل الإقتصادي, جامعة الجزائر, 
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 عانات و تيخذ الأشكال التالية: الإ -أ

قصى إعانات تعتبر مستقلة عن حجم الإستثمار )و هي إعانات تكون مشروطة بتحقيق حد أ -

يدة شأة الجدلمستوى الأرباح كالإجازة الضريبية التي تأخذ شكل الإعفاء الجزئي أو الكلي للمن

 أو التوسع.

 رباح.طة بتحقيق حد أدنى لمستوى الأإعانات تابعة و معتمدة على حجم الإستثمار و مشرو -

ن ماإعانات تعتبر مستقلة عن حجم الإستثمار غيار مشاروطة بحاد أدناى لمساتوى الاربح، و  -

ة أهااام أنواعهاااا التنزيااال المااارتبط بالرساااوم و هاااو يااارتبط بالضاااريبة علاااى السااالع الرأسااامالي

 المستوردة أو المواد الخام للمنشآت الجديدة أو التي تتوسع في نشاطها.

لاربح) اإعانة تعتبر تابعاة لحجام الإساتثمار، و لكنهاا غيار مشاروطة بالحاد الأدناى لمساتوى  -

ريااق مثاال ماانح الإسااتثمار أياان يااتم دفااع حصااة معينااة ماان التكلفااة الإسااتثمارية للمنشااأة عاان ط

 الحكومة(.

 المعاملة الضريبية للخسائر المرحلة:  -ب

لاة فاي خساائر المماول مثلماا سااهمت فاي و يقوم هذا الأسلوب علاى فكارة مسااهمة الدو       

أرباحااه لأن بعااض المنشااآت قااد تتعاارض فااي بدايااة حياتهااا للخسااائر عندئااذ يجااب أن تساامح 

السياسة الضريبية بخصم هذه الخساائر مان أربااح السانوات التالياة. و يارى الابعض أناه كلماا 

 2تثمرين.زادت السنوات التي يسمح بترحيل الخسارة في حدودها زاد الحافز لدى المس

 إستخدام أسلوب الإةتلاك الضريبي المعجل.  -ج

و يعني إهتلاك الأصل الرأسامالي فاي عادد مان السانوات أقال مان العمار الإنتااجي. و  

ياارى هاايكس أن أساالوب معجاال الإهااتلاك يعااد أكثاار الحااوافز الضااريبية جاذبيااة ماان جانااب 

ت أو زياادة العائاد.كما يارى المستثمر الأجنبي في مجاال القارارات الرأسامالية فاي حاالتي ثباا

الاابعض الآخاار أن اسااتخدام أساالوب معجاال الإهااتلاك يكااون أكثاار فاعليااة فااي التشااجيع علااى 

 3الإستثمار من الإعفاء الزمني من الضريبة على المداخيل.

 استخدام مسموحات الإستثمار:  -د

                                                                                                                                                                                              
, أكاديمية السادات للعلوم الإدارية, 1حمدي عبد العظيم, الهندسة الضريبية لتشجيع الإستثمار والخصخصة, الجزء 1

 .48, ص1999القاهرة, 
وافز الضريبية في توجيه الإستثمارات وأثرها على الدخل الضريبي, المجلة العلمية للبحوث محمد ريحان حسين, دور الح 2

 .105, ص 1988, 3والدراسات التجارية, جامعة حلوان, العدد
 .180-179, ص1970عبد الفتاح سلام, السياسة الضريبية للدول المتخلفة, دار النهضة العربية,  3
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يتم  و يقوم هذا الأسلوب على أساس وجود خصم خريبي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي و 

 استخدام ذلك الأسلوب بطريقتين هما:

خصااام نسااابة مئوياااة مااان تكلفاااة الأصااال الخاخاااع للضاااريبة فاااي السااانوات الأولاااى  - 

بخلات نسب الاهتلاك المسموح بها، و من ثم خصم الإهتلاك السانوي  للإستثمار، و ذلك 

 للأصل، و كذلك نسبة معينة من قيمة الأصل من الدخل الخاخع للضريبة.

الضريبة المستحقة بنسبة معينة من تكلفة الأصل في سنة الحصاول علياه و تخفيض  - 

ار يساامح بعااد ذلااك بااإهتلاك التكلفااة الإجماليااة للأصاال، و تمتاااز طريقااة مسااموحات الإسااتثم

ي ماا الضريبي بسهولة تطبيقها من ناحية و توفير حافز ملموس من ناحياة أخارى، لأن إجماال

يكااون أكثاار ماان تكلفااة الأصاال، فضاالا عاان تفااادي يااتم خصاامه ماان الاادخل الخاخااع للضااريبة 

 التعديلات التي تستوجبها الطرق الأخرى.

ماان تكلفااة  %75و فااي بريطانيااا يساامح التشااريع الضااريبي باحتساااب إهااتلاك إخااافي بنساابة 

ة و الأصاال فااي ساانة الإسااتثمار بخاالات الإهااتلاك العااادي، و ذلااك بالنساابة للمباااني الصااناعي

شااغيل التركيبااات المسااتخدمة فااي المصااانع و المعاماال أو فااي تخاازين المااواد الأوليااة أو فااي ت

 المزارع أو في المناجم و آبار البترول و غيرها.

ماان تكلفااة المعاادات  %10ي بخصاام نساابة و فااي الولايااات المتحاادة يساامح التشااريع الضااريب

 ل، و ذلاكالرأسمالية المشتراة جديدة من قيمة الضريبة المستحقة في سنة الشراء لتلك الأصو

 بخلات السماح بإهتلاك التكلفة الكلية للأصل كالمعتاد.

لا شك في أن هذه الطريقة تعتبر محفزا قويا لتشجيع الإستثمار في أصاول رأسامالية تساتخدم 

أساليب فنية و إنتاجية متقدمة لأن هذه الطريقاة تاؤدي إلاى رفاع معادل العائاد بمقادار تخفايض 

 1الضريبة.

 الإعفاء الزمني. -ةـ

الإجازة الضريبية أو الإعفاء الضاريبي الزمناي، تتمثال فاي إعفااء لجازء مان مكاساب  

اء ب الإعفاالشركة، أو إعفاء كل المكاسب من نوع معين من الضرائب، و تختلف بداياة حساا

لغاات بوفقااا لمااا تقاارره كاال دولااة. و هااذا النااوع ماان الحااوافز هااو أكثاار الحااوافز شاايوعا، و قااد 

 سنوات في معظم الدول. 10إلى  5سنوات الإعفاء من 

 المعاملة الضريبية لنفقات التجارب و الأبحاث. -و

                                                             
سعيد عبد المنعم, الحوافز الضريبية المتعلقة بإهتلاك الأصول الرأسمالية , المجلة العلمية للإقتصاد والإدارة, جامعة عين  1

 .558-557, ص1975شمس, 
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فاي تعتبر الأبحاث و التجارب المدخل و الأسلوب الاذي تنتهجاه المشاروعات الحديثاة  

وت ساتطوير الإنتاج، كما أن هذه الأبحاث لن تقتصر علاى المشاروع الإنتااجي فقاط، و لكان 

 ي النشاطتستفيد منها المشروعات الأخرى في نفس القطاع مما يؤدي إلى سيادة التكنولوجيا ف

صاادية و ليس المشروع فقط، و هذا بدوره يؤدي إلى المزيد من التقادم و تحقياق وفاورات إقت

ق وى المشروع و على مستوى الإقتصاد الوطني ككل مماا ياؤدي بادوره إلاى تحقياعلى المست

 الأهدات الاقتصادية و الاجتماعية للتنمية.

هاذه  و هذه الأبحاث و التجارب تتطلاب نفقاات كبيارة و باساتمرار مماا يساتدعي توزياع تكلفاة

علاى  ة أن تعمالالأبحاث و التجارب على عدد من السنوات، و هنا يتحتم على النظم الضريبي

 وتشجيع المشروعات على تحقيق هذا الهدت و تشجيع المشروعات على إجراء هذه البحوث 

نفقات  التجارب و السماح بأجراء تخفيضات خريبية بقيمة ما تكبدته الشركة أو المشروع من

 كاليف.أبحاث و تجارب من وعاء الضريبة في السنة التي أنفقت فيها هذه المصروفات أو الت

 

 المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية. -ز

الأرباح الرأسمالية هي تلك الأرباح التي تناتج مان زياادة قيماة البياع أو التعاويض عان  

ثمار و لى الإستالقيمة الدفترية للأصل.و المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية لها أثر بالغ ع

 خاصة ما نشأ منها أثناء فترة الإعفاء.

أنه لابد من الإستفادة من هذه الأرباح في زيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات،  يرى البعض

و ذلااك بالتوسااع فااي الإعفاااءات الخاصااة بهااا لتكااون محفاازا قويااا علااى زيااادة الإسااتثمار فااي 

 1الأصول الثابتة مع خرورة المرونة في هذه الإعفاءات حتى لا تكون عائقا للإستثمار.

رارات قافاء الأرباح الرأسمالية من الضرائب ذات أثر مباشار علاى بالإخافة إلى ذلك فان إع

 إحلال الأصول المستغلة في المنشأة بأصول أخرى أحدث منها.

 .ثانيا: سياسة التنازل على أملاك الدولة للمستثمرين

إطار  دولة فين التعتبر إيرادات أملاك الدولة من الإيرادات الثانوية لخزينة الدولة, ولذلك فا

ل على تنازيع الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي, قامت باتخاذ إجراءات من شأنها أن تتشج

 لإنجاز مرينأملاكها )خاصة العقارات والتي تعد مشكلا أمام إنجاز المشاريع( لصالح المستث

ا لاكهمشاريعهم وفق قوانين تأطر و تنظم هذه الإجراءات و حيث يمكن أن يصل تقديم أم

 ينار الرمزي.للمستثمرين بالد

 الفرع الثاني: أثر سياسة النفقات العامة.
                                                             

 .116ص مرجع سابق, محمد ريحان حسين, 1
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مارات الإستث تعتبر سياسة النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية المؤثرة على     

أنها شلتي من اتية الخاصة المحلية والأجنبية, من خلال قيام الدولة بتمويل الهياكل والبني التح

ها لقيام باص اناسبين لهذه الإستثمارات التي يعجز القطاع الخأن تهيء الأرخية و المناخ الم

 لإرتفاع التكاليف, وتتمثل مجالات الإنفاق في:

إن التطور الحاصل في وسائل الإنتاج و نوعيته دفع العديد  الإنفاق على البحث والتطوير: 1

ت البشرية و من الدول إلى خرورة اللجوء إلى الإبداع والابتكار, من أجل توفير الإمكانا

 1المادية المتطورة للإستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية و هذا لزيادة فاعليتها.

تكمن علاقة الإستثمار بالبحث والتطوير في أن نمو المستوى التكنولوجي عن طريق زيادة 

الإنفاق على البحث والتطوير, يؤدي إلى زيادة فعالية الإستثمارات, وبالتالي تعاظم النمو 

 2لإقتصادي وزيادة اليد العاملة المؤهلة والتقنية.ا

تعتبر من بين سياسات الإنفاق التي تستعملها  تحويل المديونية الخارجية إلى إستثمارات: 2

الدول المدينة للتخفيف من مديونيتها الخارجية من جهة, ومن جهة أخرى وسيلة لجلب 

تحويل الديون لأجل معرفة إذا كانت الإستثمارات الخارجية, كما يجب توخيح الهدت من 

هذه التقنية تهدت إلى الإنعاش و إعادة دفع الإستثمارات أو الخوصصة, و الطرق التي قد 

 3يساهم من خلال هذا التحويل في زيادة الصادرات الوطنية.

إن توفير البنية التحتية الإقتصادية يعتبر مهما من حيث خلق  الإنفاق على البنية التحتية: 3

لطلب و تحفيز القطاع الخاص المحلي و الأجنبي على الإستثمار, إذ أن توفير وسائل ا

المواصلات و الإتصالات تعتبر من إيجابيات المناخ الملائم للإستثمار في المؤسسات بكافة 

أحجامها, صغيرة ومتوسطة و كبيرة, فقد أصبح من الضروري توسيع عمليات الدولة في 

شوارع و محطات الإرسال الإذاعي, والمطارات والموان  و الإنفاق على الطرق و ال

 4الكهرباء و مياه الري. وشبكة المراف 

من خلال  2001بداية من سنة  وهذا ما تقوم به الجزائر خلا ل أكثر من عشرية كاملة     

ة بقيمة إجمالي 2014-2010مخططات الإنعاش الإقتصادي والمخطط الأكبر الممتد من 

 ليار دولار.م 286تتجاوز 

                                                             
على الخط: , 07/05/2011, تاريخ الزيارة عبد الحكيم بن نكاع, متطلبات النهوض بالإبداع والإبتكار 1

                                                                                 www.arifonet.org.ma/dalabases/ties/12.htm 
تاريخ الزيارة  ,نولوجيا وتوخيفها في الوطن العربيمحمد مراتي, قضايا هامة وأليات تنفيذية للنقل الداخلي للتك 2

20marayati .docwww.arabschool.org.s/célébaration id.mohamed             على الخط:  ,07/05/2011

                                     
محي محمد سعيد, الإقتصاد العربي و أهم تحديات القرن الحادي والعشرون, المكتب العربي الحديث, الإسكندرية, مصر  3

 .143, ص2000,
 .138, ص2004خياء مجيد الموسوي, العولمة وإقتصاد السوق الحرة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  4

http://www.arifonet.org.ma/dalabases/ties/12.htm
http://www.arabschool.org.s/célébaration%20id.mohamed20marayati%20.doc
http://www.arabschool.org.s/célébaration%20id.mohamed20marayati%20.doc
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تعتبر من بين سياسات الإنفاق التي  تخفيض أسعار الفائدة على القروض الإستثمارية: 4

تتبعها الدول ,قصد تشجيع الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية, وهذا لتخفيض تكلفة 

الإقراض على المستثمرين, وبما أن اغلب الدول إتبعت سياسة تحرير النظام المصرفي و 

لقطاع الخاص في الميدان, فإن الفارق مابين أسعار الفائدة الحقيقية و أسعار الفائدة إدماج ا

المطبقة على القروض الإستثمارية تتحملها الدولة وتقوم بتجسيدها لصالح البنوك التي قامت 

 وبالتالي فهي تكلفة تتحملها خزينة الدولة. 1بعملية الإقراض.

 

 الإعلامية و الإدارية لتشجيع الإستثمار.المطلب الخامس: الآليات التقنية و 

رة لاى بلاوغ الفكاتعتبر الآليات التقنية و الإعلامية و الإدارية من بين العوامل المساعدة ع     

 تتمثل بالخصوص فيما يلي: و في الميدان الإستثمارية و تجسيدها

ى الكتروناي علااالجزائار و هااو موقاع  . فاي وخاع خريطااة الكترونياة اساتثمارية للتنميااة فاي1

 تثمار ماعالانترنت للتعريف بجميع الفرص الاستثمارية و الأنشطة الاقتصادية المقترحة للاس

 كل الحوافز و المساعدات و الهيئات القاعدية التي تكون على عاتق الدولة.

داري . العمل على عصرنه و تقريب الإدارة من المساتثمر و محارباة كال أشاكال الفسااد الإ2

ئاات ز و العرقلة المقصودة بغرض الحصول علاى الرشاوة و ذلاك بتفعيال دور الهيمن الابتزا

وير المشرفــااـة علااى الاسااتثمار) و بالخصااوص الوكالااة الوطنيااة لتطااوير الاسااتثمار ( و تطاا

دورهااا بالسااعي وراء جلااب المزيااد ماان الاسااتثمارات عااوض البقاااء فااي المكاتااب و انتظااار 

 المستثمر.

تثمار و ائية حول الاقتصاد الوطني و بالخصوص ما يتعلــاـق بالاسا. توفير البيانات الإحص3

 ذلااك بتفعياال أكثاار لعماال الااديوان الااوطني للإحصااائيات و مختلااف أجهاازة الإحصاااء و العااد

 الأخرى.

لعدالاة . مواصلة جهاود الاساتقرار السياساي و الاقتصاادي و الأمناي و تفعيال أكـاـثر لادور ا4

 الة لتكريس دولة القانون.  وتطبيق القوانين بكل نزاهة و عد

ق يجاااد مناااطإ. تكفاال الدولااة أو الحكومااة بالتهيئااة و الهياكاال القاعديااة و البنيااة الأساسااية و 5 

 للنشاط الاستثماري من مدن صناعية و مناطق حرة...الخ.

 

                                                             
, على الرابط:                08/05/2011 تاريخ الزيارة: ر الفائدة على القروض الشخصية,حمود بن سنجور, خفض سع 1

                                        www.allwatan.com/graphics/2003/10oct/18.10/darlyhtml/economie.htm2  

http://www.allwatan.com/graphics/2003/10oct/18.10/darlyhtml/economie.htm2
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 المبحث الثاني: إستراتيجية تنمية القطاع الخاص الوطني وإنعكاساتها التنموية.

يتعااين علااى المصااادر الوطنيااة تاادبير الشااطر الأكباار ماان الأمااوال اللازمااة لتموياال التنميااة 

الاقتصادية.و ذلك انطلاقا من حقيقة أن تكوين رأس المال يجب أن يتم ذاتيا، و تلاك خارورة 

تـمليها اعتبارات التنمية الإقتصادية طويلة الأجل و طموحات الاستقلال الوطني الاذي تنشاده 

لمتخلفة عامة. الأمر الذي يشجع خرورة أن تعمل هذه البلدان جاهدة من أجل تشجيع البلدان ا

 المدخرات الوطنية و إحكام تعبئتها و توجيهها نحو مجالات التنمية الفعالة. 

 المطلب الأول: دور الدولة في تيةيل وحماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أةداف برنامج التيةيل.الفرع الأول:   

تجسيد أهم الأهدات التي يسطرها هذا البرنامج من خلال الشكل الموالي:يمكن   

 (: الأةداف الرئيسية لبرنامج التيةيل الوطني.2شكل رقم )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تحديث وتطوير المحيط الصناعي

Macro 

 

 تعزيز وتدعيم قدرات هيئات الدعم

Meso 

العمل على ترقية وتطوير الصناعات 

 المنافسةالأكثر قدرة على 

Meso 

 برنامج إعادة

 التأهيلهيكلة 

 الصناعية تحسين القدرة التنافسية وتطوير المؤسسات

Micro 
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ة لمؤسسابلغرسة عبد اللطيف, جاو حدو رخا, آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل  المصدر:

 .176الإقتصادية, ص 

ث الملاحظ من هذا الشكل أنه يمكن النظر لأهدات برنامج التأهيل من خلال ثلا    

 مستويات:

 ( MACRO ):على المستوى الكلي .أ

تتلخص أهم الأهدات التي يسهل على تطبيقها كل من الحكومة ووزارة الصناعة وإعادة 

 1الهيكلة وهي تتمثل في:

ي مع أهيلإعداد سياسة اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم والحث على رفع المستوى ألت -

 الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية. 

على  اءاتوخع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات الحكومية بالقيام بإجر -

 والجزئي. المستوى الاقتصادي الوسيطي 

 (MESO:) على المستوى القطاعي -ب

 إن البرنامج في هذا الإطار يهدت إلى تجديد : 

ية لمالجمعيات أرباب العمل, الهيئات العمومية هيئات التكوين, البنوك والمؤسسات ا -

حديد تفي  منهجية تقييم ومتابعة برامج التأهيل, دعم عملية التأهيل عن طريق اللامركزية

 تنظيم وذلك بغرض إدماجها في إعادة الهيكلة الصناعية. المهام وال

 (MECRO ):على المستوى الجزئي -ج

ة افسيإن برنامج التأهيل هو عبارة عن مجموع إجراءات التي تحث على تدعيم وتحسين تن

ا لهذ المؤسسة الاقتصادية سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق الدولي

 ة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات.فهو يختلف عن سياس

 الفرع الثاني:كيفية عمل برنامج التيةيل.

 الشكل الموالي يبين آلية عمل برنامج التأهيل.

                                                             
1 tcham farouk , tcham kamel « les programmes de mise a niveau des entreprises algérienne 

dans le cadre de l’accord d’association euro méditerranéen (résultats et perspective). 

على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة في الملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة  -

.02, جامعة سطيف, الجزائر, ص 2006نوفمبر  14-13والمتوسطة, المنعقد يومي   
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 .(:كيفية عمل برنامج التيةيل3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الفرع الثاني: برنامج تيةيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

وقد عرت هذا البرنامج ببرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والذي شرع في 

وترقية المتعلق بتوجيه  18 -10من القانون  18تطبيقه من قبل الوزارة الوطنية وفقا للمادة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والتي تنص على أنه: " تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات 

 مكاتب الدراسات ،

 مستاشرون ومختصون

التشخيص الاستراتيجي الشامل و 

موافقة البنك لتمويل  خطة التأهيل

 المؤسسة

 البنك

 المؤسسة

DGRI/ MIR 

CNCI 

 نعم

إمضاء اتفاقية بين المؤسسة و -

الوزارة المعنية تخص جوانب 

 التأهيل

دفع منحة التشخيص الاستراتيجي  -

 الشامل

 

التطبيق العملي 

 لخطة التأهيل

المؤسسة: طلب الحصول على 
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 الصناعة و إعادة الهيكلة.المصدر: وزارة 
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الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيلها بوخع برامج التأهيل المناسبة من اجل تطوير تنافسية 

 1المؤسسات, وذلك بعرض ترقية المنتوج الوطني, ليستجيب للمقاييس العالمية."

لة لحاصلبرنامج يهدت إلى تمكين مؤسسات القطاع من مواكبة التطورات اوعليه فإن هذا ا

ة من جموعمفي الميدان الإقتصادي, لكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم, وهذا من خلال 

 إجراءات الدعم تستهدت كل من المؤسسة ومحيطها. 

 مع العلم أن قيمته تقدر ب 1 مليار دج سنويا وهذا إلى غاية 2.2014

تتمثل أهدافه فيما يلي: لا: أةداف البرنامج:أو  

 عدادإتحليل فروع النشاط وخبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق  -

 دراسات عامة, تكون كفيلة بالتعرت عن قرب على خصوصيات كل ولاية وكل فرع نشاط

ة وفرلمحلية المتوسبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بواسطة تثمين الإمكانيات ا

 وقدراتها حسب الفروع, وبلوغ ترقية وتطور جهوي للقطاع.

تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق انجاز عمليات تسعى إلى إيجاد تنسيق ذكي  -

 وفعال بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ومكونات محيطها القريب. 

 ؤهلاتفيما يتعلق بترقية المالمساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة  -

لحيازة ر واالمهنية بواسطة التكوين وتحسين المستوى في الجوانب التنظيمية وأجهزة التسيي

 على القواعد العامة للنوعية العالمية ) الايزو ( ومخططات التسويق.

تحسين القدرات التقنية ووسائل الإنتاج.  -  

 ثانيا: إجراءات عمل البرنامج.

قاط نعلى  البرنامج لابد أولا من القيام بعملية تشخيص شاملة تسعى إلى الوقوتليتم هذا 

حا واخ القوة ونقاط الضعف التي تميز المؤسسة ثم وخع مخطط التأهيل الذي يجب أن يكون

 :بحيث يتوافق مع احتياجات المؤسسة المتمثلة في

                                                             
, يتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمبر سنة  12الموافق ل  1422رمضان عام  27مؤرخ في  18 -10قانون رقم  1 

 (. 07ص  2001ديسمبر  15) الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, 
عرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في حصة منتدى التلفزيون  2

dz.org-www.pmeart                                                                                                على الموقع:                

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               

 

http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
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ا- إستثمارات مادية :1 ترتبط أساسا بعصرنة التجهيزات من خلال إدخال تكنولوجيات 

 جديدة.

إستثمارات معنوية: تؤدي أساسا إلى:  -ب  

 يادةتطوير الموارد البشرية والتكوين ترقية التسيير الإداري, تطوير التسويق وز -

ام نظ نشاءالبحث عن شراكة تقنية  تجارية ومالية, إ’الصادرات, إنشاء نظم جديدة للتسيير

 تامين فعال.

وسطة المتأما عن التمويل فهو يتم بمساهمة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و

 يكون كالأتي:

مليون دج لكل  0.6في حدود  ℅100التشخيص الإستراتيجي العام ومخطط التأهيل  -

 .℅20,الاستثمارات المادية  ℅100مؤسسة صغيرة ومتوسطة , الاستثمارات المعنوية 

يتم هذا التمويل بالطبع, بعد الموافقة من طرت الوكالة على طلب المؤسسة بعد إستفائها لكل و

الشروط الضرورية للإنخراط في هذا البرنامج. ويكون وفق ثلاثة منح تقدم على أساس 

 درجة إنجاز البرنامج, حيث: 

مادية من مجموع الإستثمارات ال ℅40المنحة الأولى تقدم بعد تحقيق على الأقل  -

من مجموع الإستثمارات المادية  ℅70والمعنوية, المنحة الثانية تقدم بعد تحقيق على الأقل 

 والمعنوية.

 ويتم تقديم المنحة المتبقية بعد الإنجاز الكامل لمخطط التأهيل.

تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات  وقد أستحدث جهاز يعني بمتابعة وتقديم النصح و

يدعى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  توسطةالصغيرة والم  

 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: -

ت ة ذاالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهي "مؤسسة عمومي     

ير لوزتحت وصاية ا طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية وتقع

 المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي

 1".يرأس مجلس التوجيه و المراقبة 

                                                             
1 Algérie portail pme, Programme national de mise de niveau de la pme algérienne. 
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وتتمثل مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي:   

الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أداة الدولة في تنفيذ السياسة 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا فمهامها هي:الوطنية   

  تنفيذ إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.- 

 تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعته. -

 ترقية الخبرة والإستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

الصغيرة والمتوسطة من حيث الإنشاء و التوقيف و تغيير متابعة ديمغرافية المؤسسات - 

 النشاط.

 ة و المذكرات الظرفية الدورية.دراسات حول فروع قطاعات النشطات الاقتصاديإنجاز  -

جمع واستغلال ونشر معلومات محددة في ميدان نشاط المؤسسات الصغيرة - 

 والمتوسطة.

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات وفي إطار تقريب الخدمات و للوكالة 

جهوية لها عبر فروع  10الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي أن الوكالة تعتزم فتح 

كامل التراب الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات من الإستفادة من البرنامج 

 الوطني للتأهيل.

وأكد السيد موساوي في تصريح, أنه سعيا منها لتحقيق تغطية وطنية ستقوم الوكالة بفتح 

وتيارت فروع بولايات الجزائر والبليدة وسطيف وعنابة وقسنطينة و وهران وتلمسان 

 وبشار و ورقلة.

 وأوخح ذات المسؤول أن فروع ولايات الجزائر ووهران وعنابة وسطيف هي قيد الإنشاء.

مؤسسة وطنية من كل الفئات وسيسمح  20000مذكرا بأن البرنامج الوطني للتأهيل سيمس 

 .2014ملايين منصب في أفاق  3بإستحداث 

أشار السيد موساوي  2005منذ نشأتها في ماي  وفيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها الوكالة

مؤسسة وطنية تنشط في  351نشاط توجيهي ومساعدة تقنية قد قدم لفائدة  536إلى أن 

 مختلف القطاعات.

                                                                                                                                                                                              
 .2005ماي  03مؤرخ في 165 -05المرسوم التنفيذي رقم  1

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=518&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
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المقرر أن ينزل البرلمان في شهر ماي  2011وفي  مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

جتماعي على الشركات بإقتراح أن تتحمل تبنت الحكومة فكرة التخفيف من أعباء الضمان الإ

بالمئة من تلك الأعباء, بالنسبة لشركات العاملة في الشمال, أما بالنسبة للشركات  80الدولة 

بالمئة, وسيحفز هذا الإجراء على  90العاملة في الجنوب, فإن الدولة ستعفيها من بنسبة 

تي تتحملها الشركات ستتراجع مرتين, تشغيل أكبر قدر من اليد العاملة, كون أعباء العمال ال

وذكرت أن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

بالمئة في السنة الأولى من  70ستستفيد من التخفيض من الضريبة على الأرباح بنسبة 

الشركات المعفات من  بالمئة في السنة الثالثة, وأن 25بالمئة في السنة الثالثة و  50نشاطها و 

مليار سنتيم وهي الضريبة  1دفع الضريبة الجزافية سيشمل محققي أرقام أعمال تقل عن 

 1بالمئة من رقم الأعمال. 6التي تحسب بنسبة 

دد ة غلق عل سنوهذا كله لحماية المؤسسات الناشئة حديثا من التوقف والإندثار لأننا نشهد ك 

 اري.النشاط الإستثم بالتكاليف المرتفعة في بدايةكبير من المؤسسات لأسباب تتعلق 

 

 

 

اص.المطلب الثاني: دور الإتحاد الأوروبي في دعم عملية تيةيل مؤسسات القطاع الخ  

 يخص قامت الحكومة الجزائرية واللجنة الأوروبية بإعداد برنامج مساندة طويل المدى

 الخاص.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التابعة للقطاع 

حسين لى تإوتجدر الإشارة هنا, أن هذه المساعدة لاتعتبر الأولى ولا الوحيدة التي تسعى 

ي صة فالفعالية الإقتصادية للمؤسسة الجزائرية, وإنما هناك مساعدات أخرى مماثلة خا

ل ت دومساعدات مالية وتقنية سواء كانت مقدمة من طرت الإتحاد ككتلة موحدة أو من طر

 ردة في إطار التعاون الثنائي.الإتحاد منف

2« EDPME » الفرع الأول: البرنامج الأوروبي لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

                                                             
 .2011أفريل  21, الخميس جريدة الخبر 1
بن يعقوب الطاهر, آثار إتفاق الشراكة الأوروجزائرية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الملتقى الدولي حول آثار  2

 14-13وإنعكاسات إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, المنعقد يومي 

 .13, جامعة سطيف, الجزائر, ص2006نوفمبر 
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ات , وهو بقيادة كل من وزارة المؤسس2002إنطلق هذا البرنامج رسميا في سبتمبر   

ع ملتنسيق اوب الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ونيابة اللجنة الأوروبية في الجزائر

 ممثلي الجمعيات الكبرى المهتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 

لى مدار خبراء أوروبيين وهو يمتد ع 4خبير جزائري و  21خبير دائم أي  25يظم حوالي   

ت مليون اورو مقدمة من طر 57مليون اورو, حيث  62.9سنوات بغلات مالي يقدر ب  5

م من مليون اورو تقد 2.5يرة والمتوسطة في حين أن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغ

 طرت المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج.

 ة منوعموما فإن هذا البرنامج يهدت إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسط

 خلال:

راك , إدتبني تطبيق جيد للتسيير, تدعيم الموارد البشرية من خلال التأطير والتكوين -

 .جديدل موقع جيد في السوق, تطبيق إستراتيجية للتنمية, البحث الدائم عن التواحتلا

 

 

 

.1 GTZ  الفرع الثاني: برنامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني 

في إطار التعاون الثنائي الجزائري الألماني نجد برنامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني والذي 

يهدت أساسا إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساندا لذلك برنامج التأهيل 

المسطر من طرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية, ويكون ذلك 

لال: من خ  

ا من : * دعم السياسات والاستراتيجيات الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , انطلاق  

تحليل المحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التسيير الهيكلي لنسيج هذه  -

 المؤسسات.

دعم القطاع الخاص.ترقية التكنولوجيات الجديدة وتحسين تسيير المؤسسات الصغيرة  -

متوسطة.وال  

                                                             
1»,      g_ meda, « programme d’appui aux pme /pmi algérienne, euro développement pmePro  

Www. Pmeart-dz.org. Http: 
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 * تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال : 

مساندة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التأهيل, دعم وتطوير نظام  -

المعلومات الاقتصادية والوثائقية والإحصائية للوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة. 

المهنية ومنظمات أرباب العمل, وهذا للأهمية التي تنطوي عليها * دعم قدرات الجمعيات 

 هذه الهيئات في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 .FINALEP1الفرع الثالث: المالية الجزائرية الأوربية للمساةمة

, في إطار التعاون الجزائري والوكالة الفرنسية للتنمية ,  1991جوان  30تم إنشاؤها في 

وهي عبارة عن شركة  1995إخافة إلى البنك الأوروبي للاستثمار الذي انضم إليها في سنة 

مختلطة جزائرية أوروبية تخضع للقانون الجزائري , مختصة بصفة انفرادية ولأول مرة في 

ال رأس مال الاستثمار ) رأس مال المخاطرة (*, بدأت نشاطها برأس مال الجزائر في مج

 اجتماعي متواخع قدر ب 73.750000 دج.2 

القرض الشعبي الجزائري , ℅40موزعة على النحو التالي : بنك التنمية المحلية 

,ومع انضمام البنك الأوروبي للاستثمار بلغ حوالي  ℅40الوكالة الفرنسية للتنمية ,℅20

دج حيث أن :  9.75000015  

الوكالة  ℅20.القرض الشعبي الجزائري  ℅40بنك التنمية المحلية يحوز على نسبة  -

.℅11.26البنك الأوروبي للاستثمار ,℅28.74الفرنسية للتنمية   

مع أول مساهمة لها في شركة  1995وتجدر الإشارة , إلى أنها انطلقت فعليا في النشاط سنة 

 10ختصة في إنتاج تجهيز وتسويق التبغ , ومنذ إنشاءها ساهمة في يونانية م –جزائرية 

مشاريع والتي تعد قليلة العدد  3مشاريع , إذن فهي الآن مساهمة في  3مشاريع , مع انسحاب 
                                                             

1  Belaid omar, finalep ; une experience de capital investissement en Algérie,  

Http ; //www.ubm.org.th/upload/omar_belaid.pdf. 

 

مو نيوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة , تتميز باحتمال * هو كل رأسمال 

وذلك هو )لمحدد قوي لكنها لا تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من إسترداد رأس المال في التاريخ ا

ت بعد لمؤسسانسبيا حال بيع حصة هذه ا مصدر المخاطر ( أملا في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد

 عدة سنوات.

نوري منير, آثار الشراكة الأوروجزائرية على التأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, في الملتقى الدولى حول متطلبات  2

  .871, جامعة الشلف , الجزائر , ص 2006أفريل  18 – 17تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, المنعقد يومي 
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, لكنها كافية بالنسبة للأهدات المسطرة حسب ما صرح به السيد بلعيد المدير العام 

    1لجريدة الوطن. finalepل

رابع: الوكالة الفرنسية للتنمية.الفرع ال  

تمارس الوكالة الفرنسية للتنمية وفرعها المتمثل في شركة الترقية والمساهمة من أجل 

التعاون في إطار التعاون الثنائي الفرنسي الجزائري. وتعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومية في 

فرعها يهتم بالقطاع  خدمة الفائدة العامة تهتم بتمويل المشاريع العمومية, في حين أن

 2.الخاص

أهم ما تهدت إليه ترقية وتطوير القطاع الخاص للجزائر.         

)شركة  1992وقد إنطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية رسميا في نشاطها في  الجزائر منذ سنة 

ماتها قدرت إلتزا 2009(, ومنذ ذلك الوقت إلى غاية 2003الترقية و المساهمة في سنة 

اورو من طرت  28.5مليون اورو من طرت الوكالة 311.5مليون اورو ) 340بحوالي 

ورو ) أمليون  267.5شركة الترقية والمساهمة ( , في حين أن المدفوعات الفعلية بلغت 

 مليون أورو (.  27.5مليون أورو وشركة الترقية والمساهمة  240الوكالة 

3MEDIO CREDITO CENTRAL  الفرع الخامس: البنك الايطالي 

رض بين بتمويل مشاريع شراكة من قبل هذا البنك حيث يوجد خط ق 1991تقوم إيطاليا منذ 

رخ في المؤ 97 – 2000بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإيطالي بموجب القانون 

نقدية يسمح للبنك الإيطالي بمنح قرض لبنك الجزائر بإعتباره السلطة ال 2000/ 13/01

 أورو (. ويهدت إلى:  27113987.2ليون ليرة إيطالية ) م 52.500بمبلغ 

ة, ائريالحيازة على التجهيزات الإيطالية من طرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجز -

 وأيضا التكوين و المساعدة التقنية.

من  ℅90إلى  ℅80مؤسسة متوسطة وصغيرة تابعة للقطاع الخاص  35يمول هذا القرض 

 منصب شغل.  1000قد سمح بخلق حوالي المشاريع الممولة , و

 

 

                                                             
1 El watan, 19 november 2007. 
2 Agence française de développement, groupe agence française de développement en Algérie, 

page1, 

Http: www.afd.fr. 
 .873نوري منير, آثار الشراكة الأوروجزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, مرجع سابق, ص  3
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مطلب الثالث: نتائج برامج التيةيل الوطنية وللإتحاد الأوربي.ال  

 الفرع الأول: نتائج برامج التيةيل الوطنية.

حيث يمكن إدراجها  2004إلى أكتوبر  2002تتمثل النتائج المحققة خلال الفترة الممتدة بين 

 في الجدول التالي: 

(.2004أكتوبر  -2002(: نتائج البرنامج الوطني للتيةيل الصناعي  ) 15)جدول رقم   

                     

 المجموع مؤسسات عمومية مؤسسات خاةة

 عدد الطلبات 293 186 107

 

 

 

 

 مرحلة

 

 التشخيص

 الطلبات المعالجة 278 179 98

 الطلبات المقبولة 191 115 76

 الطلبات المرفوضة 87 64 23

  الملفات المعروضة 83 49 34

 مرحلة مخطط

 التاةيل

 الملفات المعالجة 73 41 32

 المؤسسات المستفيدة 69 38 31

source: MIMOUNE LYNDA , KHELADI MOKHTAR , » partenariat Algérie-union 

européenne et mise a niveau des entreprises algériennes «  in colloque 

économie  méditerranée monde arabe sur le partenariat euro-méditerranéen ; 

construction régionale ou dilution dans la mondialisation ?, 26et27 mai 2006 , 

université galatasaray , Istanbul , torque , page 11 
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طلب المقدم من طرت المؤسسات, تم معالجة  293يتضح من هذا الجدول انه من بين    

. 191طلب أي تم قبول  278  

كما يلاحظ أيضا أن الطلبات المقبولة في مرحلة التشخيص لم تستفد كلها من مرحلة مخطط 

فات التأهيل, وهذا راجع حسب وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة إلى طول فترات تشكيل المل

التي اتضح أنها طويلة نسبيا بالنسبة للمؤسسات , أو بسبب الصعوبات والتعطيلات التي 
 تتلقاها المؤسسات خاصة من طرت البنوك.1

.الفرع الثاني: نتائج البرنامج الأوروبي لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

)  2009ماي 31لى غاية يمكن إدراج أهم النتائج التي سترعى هذا البرنامج منذ انطلاقته إ

أشهر من النشاط ( , وهذا طبعا حسب وزارة المؤسسات الصغيرة  8سنوات و 6إلي بعد 

 والمتوسطة على النحو التالي : 

 ا- بالنسبة للدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.2 

 –في أفريل تأثير عملية التأهيل على هذه المؤسسات, فإنه حسب الإستقصاء الذي تم القيام به 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة, حسب الوزارة أفاد بمايلي:  716على مستوى  2009ماي   

التأهيل يمس الجميع. -  

تأثير العمليات بصفة عامة يتناسب مع تطور المؤسسة. -  

هذا التأثير الإيجابي يتجسد خاصة في التطور الإداري, تنظيم وتأطير المؤسسة, إشراك  -

أنه أن يجعل المؤسسة أكثر حركية.الأشخاص, وكل هذا من ش  

بالنسبة لتسيير الحصول على التمويل من طرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -ب

بنوك خاصة إخافة إلى  5مؤسسات مالية و 4إستفادت في هذا المجال عدة هيئات تمثلت في

مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 135  

                                                             
1  MIMOUNE LYNDA, KHELADI MOKHTAR, « partenariat Algérie-union européenne et 

mise a niveau des entreprises algériennes», in colloque économie  méditerranée monde arabe 

sur le partenariat euro-méditerranéen ; construction régionale ou dilution dans la 

mondialisation ?, 26et27 mai 2006, université galatasaray, Istanbul, torque, page12. 

 
2 Prog_ meda, « Programme d’appui aux pme /pmi algérienne ; euro développement pme », 

Op.cit. 
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الصغيرة والمتوسطة فرصة ويلاحظ أن دعم صناديق الضمان أعطى البنوك والمؤسسات 

اللجوء إلى وسيلة خمان ذات ثقة أكبر, كما تم وخع وسائل لتحليل الأخطار ولدراسة ملفات 

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جيدة من طرت هذا البرنامج ونشرها على 

 مجموع البنوك ومكاتب خبراء المحاسبة .

بالنسبة للدعم المباشر لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  -ج  

غرفة صناعة وتجارة وبورصة  27وزارات وهيئات عمومية,  4إستفاد من هذا الدعم 

منظمة أرباب العمل وجمعية موظفين, ومن المحاور التي تناولها هذا  11مناولة ومشاركة و

 الدعم تمثلت في:

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة.توفير المعلومات من أجل ال -  

تدعيم قدرات الهيئات والمنظمات الوسيطة ) منظمات أرباب العمل, غرت التجارة  -

 والصناعة, بورصات المناولة (.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا البرنامج الوطني و البرنامج الممول من طرت       

سطة وهو عدد المؤسسات الصناعية مؤسسة صغيرة ومتو 2150الإتحاد الأوربي  يستهدت 

عامل. وقد تم معالجة  250إلى  10والخدماتية المتعلقة بالصناعة الخاصة التي توظف بين 

مؤسسة إنسحبت بعد مرحلة التشخيص,  61مؤسسة أي  685, 2009ماي  31إلى غاية 

يل مؤسسة إستمرت في إجراءات التأه 445مؤسسة تم إستبعادها بعد التشخيص الأولي  179

 على التوالي, وهذا كما يظهر في الشكل الموالي:  ℅65و ℅26, ℅9أي بنسب 

 

 

 

 

 

 

 685(: درجة تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسار عملية التيةيل )4شكل رقم )

 مؤسسة(.
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Source: rapport final, euro développement pme, décember 2009, Programme 

d’appui aux pme/pmi; des résultats et une expérience transmttre, page 27. 

 1وحسب الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فهذا راجع إما إلى:

جود مفاوض مناسب للمؤسسة تردد وتحفظ رؤساء المؤسسات على الاستمرار, عدم و-

 يمكنها من الإستمرار ,الصعوبات المالية للمؤسسات. 

اطق , مؤسسة ( حسب المن 445أما عن توزيع المؤسسات المستمرة في إجراءات التأهيل ) 

 الشكل القانوني , قطاع النشاط وعدد العمال فيمكن تمثيله بالأشكال التالية: 

 

 

 

لمستمرة في إجراءات التيةيل حسب المناطق.(: توزيع المؤسسات ا5شكل رقم )  

                                                             
1 Rapport final, euro développement pme, décember 2009, Programme d’appui aux pme/pmi; 

des résultats et une expérience transmttre, Page 27. 
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Source: rapport final euro développement pme, décember 2009, op.cit, page 

43. 

 

(: توزيع المؤسسات المستمرة في إجراءات التيةيل حسب الشكل القانوني. 6شكل رقم )  

 

 Source:rapport final –euro développement pme, décember 2009, op.cit, 

page40.  

. (: توزيع المؤسسات المستمرة في إجراءات التيةيل حسب قطاع النشاط7شكل رقم )  
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Source: rapport final – euro développement pme – décember 2009, op.cit, 

page29. 

  (: توزيع المؤسسات المستمرة في إجراءات التيةيل حسب عدد العمال. 8شكل رقم )

 

Source: rapport final, euro développement pme, décember 2009, op.cit, page 41. 

 

نطلاقا من الأشكال السابقة يمكن القول أن المؤسسات المستمرة في إجراءات التأهيل إ      

 ℅35و ℅36مؤسسة تتواجد خاصة في وسط وشرق البلاد بنسب  445والتي يبلغ عددها 
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تنشط (,  ℅75على التوالي وهي في مجملها عبارة عن مؤسسات ذات مسؤولية محدودة ) 

أما ,  ℅18تليها الصناعة الكيميائية بنسبة  ℅29خاصة في مجال الصناعة الغذائية بنسبة 

 عامل.  99إلى  20عن عدد العمال فمعظمها يتراوح عدد عمالها بين 

ل على توعية المؤسسات من خلال العمليات إخافة إلى ذلك فان هذا البرنامج يعم    

والهدت من  1عملية, 5092ب  2009التحسيسية التي يقوم بها والتي قدرت في نهاية ماي 

وراء ذلك بالطبع هو وخع المؤسسات المعنية بهذا البرنامج في الصورة وجعلها أكثر دراية 

 التنافسية. بأهمية التأهيل وخرورته لتتمكن من تحسين قدراتها الإنتاجية و

نتائج  تعد في الأخير يمكن القول أن هناك إختلات واخح بين نتائج البرنامجين, فبينما   

دة مسانالبرنامج الوطني للتأهيل الصناعي جد خعيفة تعتبر نتائج البرنامج الأوروبي ل

ير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرخية. وهذا لما صرح به السيد مصطفى بن بادة وز

يها, رك فت الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في مجمل الملتقيات التي شاالمؤسسا

رنامج الب مشير إلى أن عملية التأهيل تمشي في المسار الصحيح وأنه متفائل بها, حيث دخل

في إطار  2008الأوربي لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرحلته الثانية إبتداءا من 

 مليون أورو. 40يقدمه الإتحاد الأوروبي والذي يقدر ب  الدعم الإخافي الذي

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: تقييم لأثر تيةيل و تطوير القطاع الخاص الوطني.

 .2007إلى غاية  2003(: تطور الصادرات الجزائرية منذ 9شكل رقم )

                                                             
1 Rapport  final, euro développement pme, décember 2009, op.cit, page 21. 
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Source: agence national de promotion du commerce extérieur,  

.dz /images/docs/indicateurs.pdf, page12. www.promex// Http 

يتضح من خلال هذا الشكل أن السبب الرئيسي في الفائض الذي حققه الميزان التجاري      

 23938.76يرجع إلى الإرتفاع المستمر في قيمة صادرات المحروقات والتي إنتقلت من 

 .2007مليون دولار أمريكي سنة  58831.31إلى  2003ريكي سنة مليون دولار أم

إلا أنه يلاحظ كذلك إرتفاع في قيمة الصادرات خارج المحروقات, حيث قدرة قيمتها ب   

مليون دولار أمريكي سنة  1332لتصل إلى  2003مليون دولار أمريكي سنة  672.61

2007. 

 حظ الشكل الموالي: لكن قبل التعليق على هذه النتائج الأخيرة نلا

 

 

 

والى  2003(: تطور الميزان التجاري الجزائري للقطاع الخاص الوطني منذ 10شكل رقم )
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Source: agence national de promotion du commerce extérieur,  

.dz /images/docs/indicateurs.pdf, page 17. www.promex// Http 

نة يث سمن خلال هذا الشكل يتضح أن الجزائر تحقق عجز دائم وهو في إرتفاع مستمر.ح   

 مليار دولار 26ملياردج( ليصل إلى  922.78مليار دولار أمريكي )  12.7ب  2003

نخفض تلمحروقات أو مليار دج (, أي انه لو ينفذ مخزون ا 1803.36)  2007أمريكي سنة 

 أسعارها ستعيش الجزائر أزمة حقيقية.

ر كبي وذلك راجع إلى النمو البطيء لصادرات القطاع الخاص الوطني يقابلها إزدياد   

 لفاتورة الإستيراد.

على خوء ما سبق, يمكن القول أن الجزائر تعيش وخعية مزرية من ناحية الصادرات      

من مجمل الواردات لسنة  ℅ 4.8تي لا تغطي إلا بنسبة للقطاع الخاص. هذه الأخيرة ال

في حين أنها بلغت  ℅ 5.4حيث قدرة ب  2006, وهي منخفضة بالمقارنة مع 2007

 2003.1سنة  ℅5و 2004سنة  ℅4.15,  2005سنة  ℅4.45

  

                                                             
1 Agence national de promotion du commerce extérieur,  

dz /images/docs/indicateurs.pdf, p23. www.promex// http 
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إنطلاقا مما سبق يمكن القول أن عملية التأهيل, لم تأتي بعد بنتائج إيجابية أو مرخية. إذ    

أنه رغم الإرتفاع الحاصل في قيمة الصادرات للقطاع الخاص, إلا أنه كان بنسب منخفضة 

 وهذا كما يظهر في الجدول التالي: 

-2003ص الوطني ) (: تطور نسب إرتفاع قيمة الصادرات للقطاع الخا16جدول رقم )

2007.)  

الوحدة مليون                                                                                               

 دج              

 السنوات 2003 2004 2005 2006 2007

قيمة الصادرات  48871.84 54691.42 66555.13 84090.24 92387.52

للقطاع الخاص 

 الوطني

 نسب الإرتفاع / ℅11.90 ℅21.69 ℅26.34 ℅9.86

Source: agence national de promotion du commerce extérieur 

images/docs/exportation.pdf, p14 /www.promex.dz;//  http 

dz /images/docs/indicateurs.pdf, p25. www.promex// http 

إخافة إلى ذلك فان هذه النسب لاتختلف كثيرا عن تلك التي شهدتها السنوات التي سبقت 

 بداية عملية التأهيل , وهذا كما يظهر في الجدول التالي:

 -1998(: تطور نسب إرتفاع قيمة الصادرات للقطاع الخاص الوطني )17جدول رقم )

2003      .)                                                                                                         

 الوحدة مليون دج                        

 السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003

قيمة الصادرات  21005.5 29344 46071.1 49667.8 56191.9 48871.84

الخاص للقطاع 

 الوطني

 نسب الارتفاع / ℅39.7 ℅57 ℅7.81 ℅13.14 ℅13.02-

Source:- http // www.ons.dz, 

- agence national de promotion du commerce extérieur, 

http://www.promex.dz/
http://www.promex/
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images/docs/exportation.pdf, p14 /www.promex.dz: // http - 

إستثنينا الصادرات للقطاع الخاص مع باقي دول العالم وإقتصرنا فقط على تلك كما أنه وإذا 

الموجهة إلى الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية والدور الذي تلعبه في 

دعم الإقتصاد الوطني حيث نلاحظ إنه لا يوجد تحسن كبير في قيمة الصادرات كما يظهره 

 الجدول التالي:

 (.2007 -2005(: تطور الصادرات الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي )18رقم )جدول 

الوحدة )مليون دولار أمريكي ونسبة                                                                    

 مئوية(                

 السنوات 2005 2006 2007

 الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي.قيمة الصادرات  27481.3 30763.62 28353.67

قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الإتحاد  582.10 849.30 995.14

 الأوروبي.

نسبة الصادرات الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي من مجمل  ℅59.74 ℅56.33 ℅47.13

 الصادرات الجزائرية

المحروقات نحو الإتحاد  نسبة الصادرات الجزائرية خارج ℅1.26 ℅1.55 ℅1.65

 الأوروبي من مجمل الصادرات الجزائرية.

نسبة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الإتحاد  ℅64.16 ℅2.76 ℅3.51

الأوروبي من مجمل الصادرات الجزائرية الموجهة الى الإتحاد 

 الأوروبي

Source: agence national de promotion du commerce extérieur  

images/docs/exportation.pdf, p 14 /www.promex.dz: // Http- 

.images/docs/exportation.pdf, p14 /www.promex.dz: // ttpH- 

- agence national de promotion du commerce extérieur," évaluation de l’impact 

de l’accord d’association sur les exportations algériennes hors hydrocarbures 

vers l’union européene, évolution entre les années 2006 et 2007".  

-Http: //www.promex.dz/article_arch.php ? id_news=245 

 

 

http://www.promex.dz/
http://www.promex.dz/
http://www.promex.dz/
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صادرات الجزائرية للقطاع الخاص الموجهة إلى الإتحاد إنطلاقا من هذا الجدول يتضح أن ال

و ℅1.55,℅1.26الأوروبي تعتبر خئيلة مقارنة مع مجمل الصادرات الجزائرية ) 

على التوالي(, ما يدفعنا للتساؤل هل هذا في صالح   2007,2006,2005سنوات )( ℅1.65

ري للقطاع الخاص مع الإتحاد الجزائر أم لا ؟ وأنه إذا أردنا تقييم الميزان التجاري الجزائ

الأوروبي نلاحظ العجز الواخح للصادرات الجزائرية للقطاع الخاص والتي تؤكد عجز 

المؤسسة الجزائرية وأن الجزائر ليس في وسعها إلا أن تكون سوقا مغريا للمنتجات 

 الأوروبية في غياب منتجات وطنية منافسة.

الجزائري للقطاع الخاص مع الإتحاد الأوروبي (: تطور الميزان التجاري 11شكل رقم )

(2005-2007.) 

 

Source: agence national de promotion du commerce extérieur 

http ;// www.promex.dz/ images/docs/exportation.pdf, p4 

 
ها لإتفاقية الشراكة مع الإتحاد, و عجز هذه إلى جانب ذلك فالجزائر لم تستفد كثيرا من إبرام

الإتفاقية من معالجة إختلال الميزان التجاري الجزائري وغياب الإتحاد الأوروبي في مجال 

المعلومات ونقل التكنولوجيا وإلى السياسة الحمائية التي يطبقها على السعر المرجعي لدخول 

لكل من المنتجات الزراعية والغذائية المنتجات الأوروبية إلى الجزائر إخافة إلى دعمه 

 الأوروبية.

 المطلب الرابع: الإنعكاسات التنموية للإستثمار الخاص الوطني.

-12291.9 -12489.8

-15207.5
-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2005 2006 2007

http://www.promex.dz/


ز المشجعة للإستثمار و إنعكاساتها ـراءات والحوافـالإج                                        الثالث          الفصل  

                                                                 في الجزائر     

169 
 

 الفرع الأول: مساةمة القطاع الخاص الوطني في الناتج الداخلي )المحلي( الخام.

حسب ما صرح به المدير الفرعي للإحصائيات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة      

كانت  2007والصناعات التقليدية فإن مساهمة هذه المؤسسات حسب الطابع القانوني لسنة 

 كما يلي: 

 %19.20نسبة مساهمة القطاع العام في المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات تقدر بـ -

 مليار دينار جزائري.  749.86أي بما قيمته 

 %80.80نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقدر بـ  -

 مليار دينار جزائري.  3153.77أي بقيمة 

(: تطور المساةمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات 19جدول رقم)

 حسب الطابع القانوني.

الوحدة مليار دينار                                                                                        

 جزائري

الطابع 

 القانوني

2003 2004 2005 2006 2007 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

نسبة 

مساةمة 

القطاع 

 العام

550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 21.59 704.05 20.44 749.86 19.20 

نسبة 

مساةمة 

 القطاع

 الخاص

1884.4 77.1 2146.75 78.2 2364.5 78.41 27740.06 79.56 3153.77 80.80 

 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2435 المجموع

 .2008الديوان الوطني للإحصائيات المصدر: 

من الجدول نلاحظ أن القطاع الخاص الممثل من طرت المؤسسات الصغيرة        

والمتوسطة يساهم بنسبه عالية ومرتفعة في الناتج الداخلي الخام مقارنة بالمؤسسات 

العمومية. كما يجدر الإشارة إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج 

في حين بلغ في بعض  %57لبعض بلدان أسيا مثل اليابان بلغ الداخلي الخام الإجمالي بالنسبة 

  . %61.8وفرنسا  %64.3الدول الأوروبية مثل إسبانيا 
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كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص يسيطر بشكل كامل على قطاعي الفلاحة      

والصيد البحري والخدمات المقدمة للأسر وكذا النشاط التجاري والخدمات بشكل عام بينما 

لازال القطاع الصناعي يسيطر عليه القطاع العام وذلك راجع لطبيعة هذا القطاع الذي 

 يعجز عنها القطاع الخاص. يتطلب إستثمارات خخمة 

 الفرع الثاني: مساةمة القطاع الخاص الوطني في القيمة المضافة.

-2005(: تطور القيمة المضافة للقطاع الخاص الوطني خلال الفترة )20الجدول رقم)

2007.) 

دينار  الوحدة مليون                                                                              

 جزائري     

 2007سنة  2006سنة  2005سنة  
القيمة  القيمة المضافة 

 المضافة
القيمة  النسبة 

 المضافة
القيمة  النسبة

 المضافة
 النسبة

 14,9 312,47 15,32 286,79 15,43 286,98 القطاع العام
 85,10 1784,49 84,68 1585,3 84,57 1473,74 القطاع الخاص

 100 2096,96 100 1872,09 100 1742,72 المجموع

 (.ons) 2008الديوان الوطني للاحصاء المصدر:

أي بنسبة  2005دج سنة  1473,74نلاحظ من الجدول أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 

إلى  2007وهي في إرتفاع مستمر في السنوات اللاحقة لذلك لتصل سنة  84,57مساهمة بـ

 بينما مساهمة القطاع العام في تناقص مستمر.مليون دج  1784,49وهو مايعادل  85.10

لكن المشكل المطروح أن القطاع الخاص ينشط بكثرة في الأنشطة الوهمية )الإقتصاد 

الموازي( و أصبح نشاط القطاع هو السمة الغالبة له. حيث تصاعدت مكانة الإقتصاد 

 PIBمن  % 30الموازي في الإقتصاد الوطني، حيث أن الأنشطة الموازية قدرت في حدود 

وازي ( هو الشكل المفضل للتوظيف في العديد من , فالعمل الوهمي ) الم2004سنة 

 عاملا. 20المؤسسات الخاصة و بالأخص تلك التي حجمها لا يتعدى 

 الفرع الثالث: مساةمة القطاع الخاص الوطني في التشغيل.

هذا الجدول يبين عدد المشاريع الإستثمارية التي تم تسجيلها وعدد مناصب الشغل التي 

 .2010 -2002استحدثت في الفترة 

 -2002(: مساةمة القطاع الخاص الوطني في التشغيل في الفترة )21الجدول رقم)

2010                                                               .)                                                                                        
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الوحدة مليون دينار جزائري                                                                                                         

         

 عدد مناةب العمل المبلغ )مليون دج( عدد المشاريع مشاريع الإستثمار

 830207 3209077 66816 القطاع الخاص الوطني

 29471 1147192 411 القطاع العام

المختلطة)بين قطاع عام 

 وخاص(
53 678746 6885 

 74269 1693748 528 القطاع الخاص الأجنبي

 , بتصرف.(Andi)المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 29471نجد أن القطاع العمومي كان الأقل استحداثا لمناصب الشغل حيث استحدث  -

عن هذا الشكل من الاستثمارات حيث لم نسجل إلا منصب شغل فقط وهذا راجع لتخلي الدولة 

 مليون دج. 1147192مشروع بقيمة  411

نلاحظ من الجدول السابق أن قطاع الخاص الوطني هو الأكثر استحداثا لمناصب الشغل  -

مقارنة بالقطاع العام والاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث  2010 -2002في الفترة 

وذلك راجع للإهتمام المتزايد الذي يلقاه من قبل الدولة في  منصب شغل  830207استحدث 

 66816تسهيل إجراءات إنشاء وخلق مؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة حيث سجل 

مليون دج, ومن جهة أخرى الإهتمام والمتابعة لبرامج  3209077مشروع استثماري  بقيمة 

من الزوال وتحسين تنافسيتها في التأهيل التي سمحت بالحفاظ على العديد من المؤسسات 

منصب  7120مؤسسة وتم الحفاظ على  246السوق الوطنية حيث تم تأهيل في نفس الفترة 

 منصب شغل. 409مؤسسات مما سمح بالحفاظ على  10شغل وتمت إعادة هيكلة 

و تخلق  ،ت الخاصة التي تنحج في الإستثمارفالدولة و المجتمع مطالبين بتشجيع المؤسسا

 .يد من الإنتاج، و تطور الصادراتو تز ،مناصب شغل

و  –السياسات الإجراءات والحوافز  -المبحث الثالث: تنظيم وترقية الإستثمارات الأجنبية

 إنعكاساتها التنموية.

ستثمارات لإلما يترتب على تلك ال المباشرة،ستثمارات الأجنبية إلى جذب الإ الجزائر تسعى 

حفز المنافسة في تو  العاملة،رتفاع معدل تشغيل الأيدي إو  التكنولوجيا،من مزايا مثل تدفق 

 .الأسواق

حدود الإستعانة بالموارد الأجنبية وأةمية التقدير الدقيق لدور الإستثمارات المطلب الأول: 

 الأجنبية.
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 الفرع الأول: حدود الإستعانة بالإستثمارات الأجنبية.

كمل مدور  العديد من الإقتصاديين أن الإستثمارات الأجنبية لا يجب أن يكون لها سوىيرى 

لفترة اقاص أو معزز للمجهودات الوطنية بما يضمن في النهاية تخفيف الإعتماد عليها أو إن

ر ود الدوي حدفالزمنية التي يلزم فيها الإستعانة بالإستثمارات الأجنبية, و لذلك فإنه حتى 

تنمية ي الفالمعزز لهذه الإستثمارات يجب توخي الحذر عند إستدعائها للمساهمة  المكمل أو

 الإقتصادية.

و يرى كيرنكروس أنه لا يجب أن يقبل بلد ما على الإعتماد على رأس المال الأجنبي طالما 

تسنى له تعبئة الموارد الوطنية لنفس الغرض. وليس مرد هذه الحساسية مجرد المخاوت 

تي ترتبط عادة بالإستثمارات الأجنبية )خاصة المباشرة منها( بل أن السبب في السياسية ال

 1هذه المخاوت له العديد من المبررات الإقتصادية و التي نوردها فيما يلي:

و في نفس  إن الإستثمارات الأجنبية عموما تحمل معها التزاما بخدمة هذه الإستثمارات، -

قتصاد ت الإة الناشئة عن هذه الإلتزامات تعزيز إيراداالوقت قد لا تتيح الأصول الإنتاجي

اته تزامالمضيف من الصرت الأجنبي. و من المعلوم أن قدرة البلد المضيف على مواجهة ال

 .الخارجية هي رهن بطاقة الإقتصاد الوطني ككل و ليس الإستثمار الأجنبي منفردا

ة أو وطنيى استرخاء المدخرات الأن الإفراط في دور الإستثمارات الأجنبية قد يؤدي إل -

دور برات إسترخاء المجهودات الوطنية بصفة عامة و هو أمر يتعارض مع قيام هذه الإستثما

 المعزز للمجهودات الوطنية.

 حتمالاتإعني يإن عدم القدرة على تعبئة الموارد المحلية و إستغلالها أكفأ إستغلال ممكن  -

ة إلى لنهايللإستثمارات الأجنبية، و هو ما يؤدي في انقص العائد و تضائل الفرص المتاحة 

انب و جفي  خآلة تدفق هذه الإستثمارات. و يؤيد ذلك الشواهد العملية لتجربة كل من الهند

 ن نجحتاعد أكندا و اليابان في الجانب الآخر، حيث نجحت التجربة في الدولتين الأخيرتين ب

ينما ب(  %40) ووصل في حالة اليابان إلى  %30في رفع معدلات الإدخار بما لا يقل عن 

 .%14فشلت الهند في رفع هذا المعدل إلى أكثر من 

إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت أخيرا لدراسة الأثر الصافي لتدفق رؤوس  -

الأموال الأجنبية على مستوى الإدخار المحلي في البلدان المتخلفة، و أثبتت أن إستيراد رأس 

                                                             
1 Camcross.a.k, contribution of foreingn and domestic capital to economic development, 

1962, page 58-59. 
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لأجنبي قد أدت إلى حدوث ما يمكن تسميته باسترخاء المدخرات الوطنية )خاصة المال ا

 1الحكومية(.

 به وجوديرت إن إستدعاء الإستثمارات الأجنبية قد يؤدي إلى الميل للإستيراد، و ذلك لما -

 وحاكاة من زيادة إثر الم –عادة في إطار سياسة الباب المفتوح –قطاع كبير من الأجانب

و يؤدي  رات،ا يؤدي إلى زيادة الإقبال على السلع المستوردة و خعف توليد المدخالتقليد مم

لى عهذا الوخع ما لم يتحقق للإقتصاد المضيف قدرة تصديرية عالية إلى خعف مقدرته 

 خدمة الإستثمارات الأجنبية و الوفاء بالتزاماته الخارجية في أوقاتها. 

رة ى قدة الإقتصادية في أنها تبرز بوخوح مدو تظهر أهمية المبررات السابقة من الوجه

 لمالالإقتصاد المضيف على جذب الإستثمارات الخارجية بكافة صورها و ذلك لأن رأس ا

لدولة لى اإالأجنبي إذا ما أدرك خعف معدل النمو و المدخرات الوطنية بعد فترة من تدفقه 

كثر ضيف أيترك الإقتصاد المالنامية فإنه حتما سوت يقلع إلى دولة أخرى، و ذلك بعد أن 

 لأجنبيةارات فقرا و أكـثر نضوبا للفرص الإستثمارية المربحة، بالإخافة لذلك فإن الإستثما

اته عموما ما أن تستشعر إهتزاز مركز و قدرة الإقتصاد المضيف على الوفاء بالتزام

 الخارجية أو خعف مقدرته على خدمة المديونية الخارجية.

 وي، كماتنم الإقتصاد المضيف في حالة من المديونية الخارجية بلا عائد و هو ما يبقي على 

 صاد ممالإقتأن هذا الوخع يؤدي إلى تردد رؤوس الأموال الأجنبية في التدفق إلى مثل هذا ا

قات تدف يهدد مسيرة التنمية في الإقتصاديات التي بنت برامجها الإنمائية على أساس من

 خارجية كبيرة.

وء تقدم أن مدى الإستعانة بالإستثمارات الأجنبية يجب أن يتحدد في خو خلاصة ما 

لك ذ، و الإعتبارات السابقة، و على أساس من حساب التكلفة و العائد لهذه الإستثمارات

 لضمان إنطلاق الدول النامية إلى مرحلة النمو الذاتي.

 الفرع الثاني: أةمية التقدير الدقيق لدور الإستثمارات الأجنبية.

إن عملية التقدير الدقيق لدور الإستثمارات الأجنبية تكتسب أهمية كبيرة في حالة الدول 

 2 النامية،وذلك لمايلي:

 -و في حالة البلدان النامية على وجه الخصوص -أن الإستعانة بالموارد الخارجية عموما -

الحجم الذي تتدفق يجب أن تضل في حدود الدور المكمل أو المعزز للموارد الوطنية، كما أن 

                                                             
 .7, ص 1976رخا العدل, إدارة التنمية في ظل الإنفتاح, دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي الأول للإقتصاديين المصريين,  1
ياسر يحي عطية إبراهيم, قدرة الإقتصاد المصري على إستيعاب الإستثمارات المحلية والأجنبية مع المقارنة بدول جنوب  2

 .122, ص2001شرق آسيا ,أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية التجارة, جامعة عين شمس, مصر, 
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به الموارد الخارجية يجب أن يخطط الاقتصاد المضيف لاستخدامه، و ما لم يكن من الممكن 

 معرفة هذا الحجم فانه يصعب أساسا قيام هذه العملية التخطيطية.

خدام لإستلأن التخطيط لإستخدام رؤوس الأموال الأجنبية المتوقعة بعد المدخل الأساسي  -

مال س الرد، و كلاهما يعد شرطا لنجاح الدولة المضيفة في إستقدام رأالكفء لهذه الموا

 الأجنبي.

 لا تؤخذجب إإن عملية إستضافة الإستثمارات الأجنبية)بكافة صورها( إلى الدول النامية ي -

 لمباشرةارات على أنها تمثل خيرا خالصا لها. و إذا كان هذا القول صحيحا بالنسبة للإستثما

جل و ة الأتستثنى منه صور الإستثمار غير المباشر ممثلة في القروض طويل فانه لا يجب لن

 التي تشترك في هذه الصفة بدرجة أو أخرى.

إن خرورة تقدير الدور المستهدت للإستثمارات الأجنبية، حتى لا يقع الإقتصاد المضيف في 

قد ينتهي به إلى مخاطر الإعتماد على التمويل الخارجي أو في مصيدة القروض الأجنبية مما 

نتيجة مؤداها خعف الثقة في مقدرته الإئتمانية، و بالتالي عزوت الإستثمارات الأجنبية بكافة 

أشكالها عن التدفق إلى هذا الإقتصاد. و هو ما يعرخه بالتالي إلى التوقف في محيط من 

ة للتنمية )بما المشروعات غير المكتملة، و ما يؤدي إليه ذلك من فقد أو تبديد للموارد المتاح

 1فيها الموارد الوطنية(.

ما هو ة إنإن إجراء التقدير الكمي الدقيق لمدى و حدود الإستعانة بالاستثمارات الأجنبي

كما  اتي(خرورة تمليها اعتبارات التنمية طويلة الأجل)متمثلة في بلوغ مرحلة النمو الذ

ا تتطلبه رورةجنبية، كما أنها ختمليها الإعتبارات التي تتدفق على أساسها الإستثمارات الأ

بي في لأجناعملية تخطيط التنمية في البلدان المتخلفة، إذ يجب التأكد من دور رأس المال 

 عملية التنمية و حساب التكلفة و العائد منه.

رة مباشالمطلب الثاني: الأساليب و الأشكال المناسبة لجذب  الإستثمارات الأجنبية ال

 للجزائر.

ي أو تكميل أن الإستعانة برأس المال الأجنبي هي في حدود كونها ذات دور فكرة على إعتبار

حديد تو تجسيدا لهذه الفكرة  يبقى على الإقتصاد المضيف، معزز للإستثمارات المحلية

اعي الأشكال المناسبة للإستثمارات الأجنبية و تشجيعها وفق منهج محدد و مدروس ير

 صاد الوطني و خصوصياته.إحتياجات التنمية و قدرات الإقت

 الفرع الأول: الشراكة و دورةا في جلب الإستثمارات الأجنبية. 

                                                             
المؤتمر العلمي السنوي الأول  جل, دراسة مقدمة إلىدور رأس المال الأجنبي في التنمية طويلة الأ ,محمود محمود الإمام 1

   .11, ص 1976, للإقتصاديين العرب
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وس تعتبر الشراكة منهج نظري و سياسة إقتصادية من أجل تغطية النقص الكبير في رؤ

 الأموال و التخفيف من ثقل المديونية و دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 افعـها في الجـزائـر.أولا: معـنى و أشكال الشراكـة و دو

 معنى و مدلول الشراكة. -أ   

فالشراكة الأجنبية هي عقد أو إتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين       

الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية 

همة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مسا

المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة 

التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع 

من هذا التعاون طبقا لمدى  سوت يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوت تتحقق

 1مساهمة كل منهما المالية و الفنية.

و ينتج عن الشراكة مخلوق قانوني يسمى الشخص المعنوي يعيش حياة قانونية مستقلة و ذلك 

بإكتسابه الإسم و الموطن. و تعتبر"الشراكة" عقدا )بروتوكول( فهو الذي ينشؤها و يبعثها 

طها و إدارتها و الأجهزة التسييرية لها. و يمكن أن تكون إلى الحياة القانونية و يحدد شرو

المواخيع أو المشاريع المتفق عليها مالية، تقنية أو تجارية و حتى مشاريع علمية في مجال 

 2البحث و التطوير، كما يمكن أن تكون هذه المشاريع طويلة أو قصيرة الأجل.

 3أشكال الشراكة: -ب    

 قدية هيلتعااو هذا النوع من الشراكة له خصوصياته، فالشراكة  * الشراكة التعاقدية:      

ذلك بخلق كيان محدد في موخوعه، و لكن يمكن أن يتطور إلى خلق مالي و تجاري معطية 

مشترك ل الحرية أكبر لحياة الشركة. إن الشراكة التعاقدية كثيرة الإستعمال في الإستغلا

 مية و التعاون في مجال الطاقة.للمواد المنج

أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الإستثمار، و هذا النوع من  * الشراكة المالية:      

مدة أو عمر  -وزن كل شريك،  -الشراكة يختلف عن باقي الأشكال الأخرى من خلال: 

 تطور المصالح لكل شريك. -الشراكة، 

                                                             
 كمال رزيق, الشراكة الجزائرية الأوروبية بين واقع الإقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية لإقتصاد الإتحاد الأوربي, 1

 .5جامعة سعد دحلب, البليدة, الجزائر, صالملتقى الوطني الأول حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة, 
 
 . 23, ص112مجلة الاقتصاد والأعمال , العدد 2
بن حبيب عبد الرزاق, أبو مدين حوالف رحيمة, الشراكة ودورها في جلب الإستثمارات الأجنبية, ورقة بحثية مقدمة  3

, 2002ماي  22-21سعد دحلب, البليدة, يومي للملتقى العلمي الأول حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة, جامعة 

 .6ص
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جيا و ي تبادل المعارت من خلال تحويل التكنولوو تتمثل ف * الشراكة التقنية:      

 الخبرات، حيث يتم جلب معارت جديدة و تقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.

تجارية من يتمثل دورها في تقوية مكانة المؤسسة في السوق ال * الشراكة التجارية:      

 عدم للتخلص من حالة خلال إستغلال العلامات التجارية أو خمان تسويق منتوج، و هذا

 توازن في السوق.

مع  و تهدت إلى تطوير المنتوجات و تحسينها * الشراكة في البحث و التطوير:      

ية عن فضلالتقليص من تكاليف الإنتاج و الدخول غلى الأسواق الجديدة و تعطي للمؤسسة الأ

 باقي المؤسسات المنافسة الأخرى.

 :دوافع الشراكة -ج  

الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوخاع و مشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم  لم تنشأ    

يسوده تكتلات إقتصادية و تجارية و مالية كبيرة وهذا ما يدفع السلطات العمومية في الجزائر  

 1إلى جلب المؤسسات للشراكة و تتمثل هذه الدوافع فيما يلي:

 :منهااا  ل المشاااكل الداخليااة التااي عانااتو تتمثاا المشففاكل الداخليففة المتعلقففة بالمشففاريع

ت و ذلاك اختلال التوازن المالي للمؤسسا -المؤسسات و بالأخص العمومية منها فيما يلي : 

دة أن نساابة الااديون عاليااة جاادا مقارنااة باارأس المااال، و ماان ثاام يجااب رفااع رأس المااال لإعااا

علقااة لتكاااليف المتالتااوازن و هااذا بالبحااث عاان الشااراكة لتحقيااق ذلااك. كمااا أن الإفااراط فااي ا

نفااق بتمويل مختلف المشاريع مان طارت الدولاة لام يراعاى فياه العقلانياة و النجاعاة فاي الإ

فااان  علاى مشاااريعها، لااذلك تام اللجااوء إلااى الشااراكة لتنظايم عمليااة الإنفاااق, مان جانااب آخاار

المؤسسات أصبحت تعاني من نقص في كفاءة الإطاارات مماا اساتلزم البحاث علاى مسااعدة 

ة أصابحت و كفاءات مهنية لتغطية العجاز فاي هاذا المجاال. كماا أن التكنولوجياا الحديثاتقنية 

ؤسساة و تهدد مستقبل المؤسساات القديماة النشاأة والتاي تادفعها إلاى شاراكة تقنياة مدعماة للم

 مجددة لقدراتها.

 :صادي مع انهيار النظام الشيوعي، وبروز فكرة النظام الإقت الدوافع الخارجية

 وتلف ديد، وجدت الدول التي إتبعت النظام الاشتراكي نفسها في مناخ مخالعالمي الج

مثل  ي ظلظروت متغيرة و إيديولوجية سياسية جديدة فرخها الواقع و جسدتها الأيام. و ف

دها تجسيهذه التغيرات الجذرية يكون الإقتصاد هو المجال الأكثر إستجابة أو إلحاحا ل

ي فالعام  قطاعو أن إخفاق النظام الاشتراكي و فعاليات البالتخلص من النظام القديم. و يبد

 كة.لشرامسألة التنمية و النمو الاقتصادي كان سببا رئيسيا في الإندفاع نحو مسألة ا

                                                             
 .8-7المرجع السابق, ص 1
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 جزائر.ى الثانيا: أثـر الشراكـة مـع الإتحاد الأوروبي على تدفـق الإستثمار الأجنبي إل

عدة  تيجةنجزائر و دول شمال إفريقيا، و هذا يعتبر الإتحاد الأوروبي الشريك الأول لل -

فع من الر عوامل تاريخية و جغرافية و إقتصادية...الخ. وسياسته في هذا المجال تعمل على

هذا  ودول معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر و دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه ال

 حسب مقتضيات إتفاقية الشراكة.

 لاثة لإتفاق الشراكة:والأهدات الأساسية الث

 ي و تحديد منطقة مشتركة للسلام و الإستقرار عن طريق تعزيـــز الحوار السياس

 الأمني )الفصل السياسي و الأمني(.

 ة لإقامإقامة منطقة تشترك في الرخاء من خلال إقامة شراكة إقتصادية و مالية و ا

 التدريجية لمنطقة التبادل الحر بين خفتي المتوسط.

 بين الشعوب عن طريق شراكة إجتماعية و ثقافية و بشرية تهدت إلى تشجيع  التقارب

 1التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية.

ارب التق و الجزائر تعمل هي الأخرى في هذا الاتجاه، واعية بمدى نجاعة و أهمية هذا - 

 وفرص نجاحه و تأثيره على الإقتصاد الوطني .

، بهدت 2002أفريل  22قيع الجزائر إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يوم وتم فعلا تو

هدت ا الإيجاد آلية تحفظ المصالح الجزائرية في ظل الشراكة الأوروبية. ومدى تحقيق هذ

حة لمتاستكون نتيجة مستقبلية، تعكس قدرات المؤسسات الجزائرية في إستغلالها للفرص ا

 م تحدياتها للمخاطر التي لا شك من وجودها.من الشراكة الأوروبية، وأه

فالمساعدات المالية المقدمة من الإتحاد الأوروبي للدول المغاربية، في إطار إتفاقيات      

الشراكة، فهي خئيلة مقارنة بما ستخسره هذه الدول من جراء إلغاء الرسوم الجمركية على 

وارداتها من المنتوجات الأوروبية. وفي هذا الشأن إستفادت الجزائر من مشروع ميدا 

(MEDAبقيمة ) 2001إلى غاية  1995مليون أورو خلال الفترة الممتدة ما بين  254,2 .

مليون أورو. وفي برنامج ميدا  164( تحصلت على I( )1995-1999ففي برنامج ميدا )

(II( )2000-2001 تحصلت على )مليون أورو. وقد وجهت هذه المساعدات لإصلاح  90,2

 2سين البنية التحتية للإقتصاد.القطاع الإقتصادي، وتأهيل النسيج الصناعي وتح

و يختص هذا البرنامج بتوفير الدعم الفني و المالي لتأهيل و مواكبة عمليات الإصلاح      

الجارية على الهياكل الإقتصادية و الإجتماعية للشركاء الجزائريين, و ما يلاحظ على إتفاق 

                                                             
شريط عابد, دراسة تحليلية لواقع الشراكة الاقتصادية الأورو متوسطية )حالة دول المغرب العربي(, أطروحة دكتوراه  1

 .65,ص2003في علوم التسيير,
 .128عبد القادر بابا, مرجع سابق, ص2
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بالشق السياسي و  الشراكة بصفة عامة أن الشق الإقتصادي يسير ببطء كبير مقارنة

 الإجتماعي.

للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أنه سيتم انجاز سبعة  2010و أوضحت حصيلة      

مشاريع بالشراكة في حين أن الأربعة الأخرى تعد إستثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ إجمالي 

ع المصرح يبدو أن ةذه المشاري“مليار دينار. و أكدت الوكالة في تقريرةا  58ر9قدره 

عنها سجلت استئنافا ملحوظا و ةي من بلدان الإتحاد الأوروبي )فرنسا و إيطاليا( و الشرق 

موضحة أنها تتعلق أساسا بالصناعات و ” الأوسط )لبنان و تركيا و الإمارات العربية(

البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة. و تعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح 

بالنظر إلى حجم الإستثمارات العمومية المعلن عنها في ” نات أكبر و آفاق نمو أةمضما“

 .مليار دولار 286( المقدر ب2014-2010إطار مخطط الإنعاش الإقتصادي )

 تنويع الشراكة مع باقـي الشركاء من آسيا و أمريكا.ثالثا: 

حصرها في متعامل واحد تسعى الجزائر إلى تنويع الشراكة مع الطرت الأجنبي و عدم      

أو منطقة واحدة و هذا لجلب المزيد من رؤوس الأموال و كسب العديد من المزايا التي 

تتيحها الشراكة مع هذه الأطرات, و الجدول التالي يبين توزيع مشاريع الشراكة بين الجزائر 

 و مختلف الدول:

 دول.(: توزيع مشاريع الشراكة بين الجزائر و مختل  ال22جدول رقم)

 النسبة عدد المشاريع المناطق

 %48 28 أوروبا

 %31 18 الدول العربية

 %08 05 أمريكا

 %10 06 آسيا

 %03 02 مناطق أخرى

 %100 59 المجموع

Source:Revue investir en Algérie, APSI 2006, p 85 

لا يزال نصيب الجزائر في مجال الإستثمارات الأجنبية فخلال السنوات الأخيرة        

بالمائة  10المباشرة خئيلا ومتواخعا مقارنة بدول الجوار، إذ تحقق الجزائر نسبة تقل عن 

من الوعود الإستثمارية المسجلة، بالنظر للعوائق الكبيرة التي يواجهها أصحاب رؤوس 

ت أخرى، بالنظر إلى المنافسة الكبيرة الأموال الأجانب، الذين يضطرون للتوجه إلى وجها
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لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، الجزائر لم تنجح في إستقطاب سوى أقل من 

، بينما حققت دول الجوار الأخرى تقدما كبيرا 2001ملياري دولار سنويا في المتوسط منذ 

 .على رأسها مصر والمغرب

يئات دولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للتجارة وإستنادا إلى تقديرات متقاطعة له    

والتنمية، فإن التدفقات المالية الفعلية التي تستقطبها الجزائر سنويا تظل محتشمة جدا، في 

على نفس المآخذ المرتبطة بمناخ  -على رأسها البنك العالمي-وقت أبقت الهيئات الدولية 

دارية تقتل الاستثمار في الجزائر، فخلال سنوات الأعمال والاستثمار، إذ أن البيروقراطية الإ

، تم تسجيل آلات الوعود الإستثمارية الأجنبية، إلا أن هذه الوعود التي يتم 2009إلى  2005

تحصيلها على أساس أنها مشاريع إستثمارية لا تنجز أبدا، فضلا عن ذلك تعرت العديد من 

لك أهم الإستثمارات العربية التي عانت من المشاريع المعتمدة رسميا تأخرا كبيرا، بما في ذ

 التأخر والبطء.

و إذا كان على المستوى القاري نجد أن الشراكة الأوروبية هي المسيطرة و المهيمنة في      

التعاملات الإقتصادية و التجارية و مشاريع الشراكة، إلا أنه بالنسبة للأقطار المستثمرة بقوة 

المتحدة الأمريكية تعتبر المستثمر الأجنبي الرئيسي في في الجزائر نجد أن الولايات 

الجزائر، تليها مصر بالنسبة للدول العربية ثم فرنسا بالنسبة للإتحاد الأوروبي، فأسبانيا ثم 

 ايطاليا... و الجدول التالي يوخح ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

(:الدول العشر الرئيسية المستثمرة في الجزائر بحتسايب قطاع 23الجدول رقم)

 . )المبالغ بالألف دولار(.المحروقات

 المجموع 2001 2000 1999 1998 الدول الترتيب
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 الولايات م أ

 مصر

 فرنسا

 أسبانيا

 ايطاليا

 ألمانيا

 ةولندا

 بريطانيا

 اليابان

 بلجيكا

256891 

51 

76656 

16209 

92820 

20062 

2812 

36015 

16648 

14602 

89882 

6452 

137460 

16373 

11800 

7836 

623 

2001 

2787 

571 

205664 

315625 

49472 

35596 

9262 

66509 

1308 

14206 

21092 

4484 

354369 

362992 

80413 

152867 

37791 

37791 

71944 

23254 

8818 

12384 

906806 

685120 

344001 

221045 

132198 

132198 

76687 

75476 

49345 

32041 

 2002المصدر: بنك الجزائر، 

 لأجنباي تعتبر الولايات المتحدة خلال هذه السنوات العشر الأخيارة المساتثمر الرئيساي ا

ثمرة مليون دولار المستثمرة خلال هذه السانوات و المسات 908في الجزائر، بما يقارب 

ت ) لفترات طويلة، المتعاملين الأماريكيين الخاواص اهتماوا بالأسااس بقطااع المحروقاا

Petrofac Resources International Inc.  و هنااااك تناااوع باتجااااه بعاااض ،)

عتباار هااذا قلياال ي"، و لكاان Pfizerلأخاارى كقطاااع الكيمياااء و الصاايدلة " االقطاعااات 

 بالمقارنة مع التزايد المستمر للإستثمارات الأمريكية.

 بلادان لقد وقعت الجزائر على إتفاقيات تعاون على المستوى السياسي و الإقتصادي ماع ال

لتاي اذه الادول هالرئيسية الجنوبية للاتحاد الأوروبي ) أسبانيا، فرنسا و ايطاليا (، الثلاثة 

تتموقع مباشرة خلاف مصار فاي تصانيف الإساتثمارات الأجنبياة المباشارة و هاي تساتثمر 

( و الصااناعة الغذائيااة  Cepsa, Agip, Elf/TotalFinaبالأساااس فااي المحروقااات)"

"(Danone و السيراميك و الكيم ،) "تجميل ، ياء الصيدلانية )  صناعة الدواء ، مواد ال

 و الكيمياء و النظافة الصحية ( و الصناعات التركيبية...الخ.

ن محدودية  الشراكة الأجنبية في إ عوائق الشراكة الأجنبية في الإقتصاد الجزائري:رابعا:  

 1و هي كالتالي:عديدة الإقتصاد الجزائري تعود إلى عوامل 

                                                             
الإقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية خارج المحروقات في ظل المناخ الإستثماري الجديد, الملتقى قدي عبد المجيد,  1

 .6, ص 2003, أفريل 23-22الوطني حول المؤسسة الجزائرية وتحديات المناخ الإقتصادي الجديد, جامعة الجزائر, يومي 
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وذلك نتيجة المحيط  :الأجنبية لمبالغ فيه للمخاطر من قبل بعض المؤسساتالتقدير ا.1

لنصوص و الإطار المؤسسي للإستثمار مما جعل ل تغيير المستمرو الالسياسي المتسم بالتقلب 

و هذا كله لمترقب دون أن يتم إحداث التغييرات الملائمة المستثمرين الأجانب في وخـع ا

 طات.يعتبر وقتا خائعا على السل

فأساليب التعامل مع الإدارة تتم بشكل  العوائق الإدارية الناجمة عن تعقيد الإجراءات:.2

يتناقض مع الممارسات السائدة في العالم. و حسب وكالة دعم و ترقية الإستثمار فإن 

إلى المستثمر المتحكم و المتوفر على المعلومات و الحاصل على التمويل و الأراخي يحتاج 

وثيقة إدارية مطلوبة من مختلف  90مع إجراءات لا تقل عن مدة ما بين عام و عام  ونصف 

 24مانيا ما بين يوم و المصالح. و هذا في الوقت الذي يستغرق فيه مدة إنطلاق مشروع في أل

 أسبوع.

  الجيد للنظام الضريبي الذي يتماشى مع المنظومات السائدة في العالم فهو صلاحالإعدم .3

إتسامه بالكثير من التعقيدات و عدم الإستقرار و التدابير الإستثنائية مما خلق حالة من عدم 

 افية و بطء عمل الإدارة الضريبية.الشف

و يمكن أن يلاحظ نفس الأمر على المنظومة المصرفية، فالنظام المصرفي لا يزال يشكو .4 

عليه بالقطاع العمومي رغم فتح فروع من محدودية المنتوجات المصرفية. و لا زال مهيمنا 

 لبعض البنوك الأجنبية و تأسيس بعض البنوك الخاصة.

و تتميز إجراء الصرت بالكثير من التعقيد مما يشكل عائقا أمام التوطن في الجزائر،   

 فعمليات تحويل رؤوس الأموال تبرز الصعوبات التالية:

وين شركات ذات مساهمة أجنبية، يجب أن المال بالعملة الصعبة لتك المساهمة في رأس -  

تدفع مؤقتا لحساب الموثق في حين لا يملك أغلب الموثقين حسابات بالعملة الصعبة، أو 

 لحساب مجمد لشركة قيد التأسيس.

تعتبر عملية التوطين البنكي معقدة فالجمارك لا تقوم بإرسال الوثائق مباشرة إلى بنك  -  

ي يقوم بذلك فليس هناك إمكانية للقيام بعملية التوطين التوطين. إذ المستورد هو الذ

 الإلكترونية لعدم توفر البنوك على خطـوط مهيأة لذلك. 

و تشكو المنظومة القضائية من البطء في الفصل بين المنازعات و تنفيذ الأحكام، مما  -   

 يفوت على أصحاب الحقوق فرصا كثيرة.

ن ببرنامج مدعوم و واخح من قبل السلطات و لم تحظ عملية الخوصصة لحد الآ -    

العمومية في ظل غموض و تضارب الجهات و الهيئات المسؤولة عنها، زاد من أثره السي  

 .الضعف الملحوظ في أداء السوق المالية
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خعف تسويق الفرص المتاحة للإستثمار في الجزائر:لأن السلوك السائد اليوم لدى .5

ات الأجانب، و هو منطق عفا عليه الزمن. فهم لا يقومون المسؤولين هو إنتظارهم لزيار

بجهود في سبيل التعريف بالفرص الإستثمارية في الجزائر و المزايا الممنوحة بخصوص 

 .ذلك. و هذا نتيجة خعف و قلة المشاركة في المنتديات و ملتقيات رجال الأعمال

 نية العربية الداخلة للجزائر.: نحـو إستراتيجية لتفعيـل الإستثمارات البيالفرع الثاني

تعتبر الإستثمارات العربية البينية أحد الرهانات التي يـجب على الجزائر أن تلعب دور       

 كبير لكسبها و بالتالي الإستفادة من الأموال العربية المستثمرة خارج الوطن العربي.

 

 

 

 

 

 

 الجزائر خارج قطاع المحروقات.(: الدول العشر الأولى المستثمرة في 24الجدول رقم ) 

الوحدة ملايين                                                                                     

 الدولارات

 المجموع 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد الترتيب

 29020025 1143.233 208.52 8.424 22.425 1274.52 245.128 مصر 1

 1150.825 0 1150.825 0 0 0 0 الكويت 2

 جنوب 3

 إفريقيا

0 0 0 426.4 0 0 426.4 

 339.183 23.036 47.892 26.143 92.768 9.63 139.984 فرنسا 4

 252.785 0.364 14.846 2.483 55.809 0 79.283 ليبيا 5

 236.366 3.016 218.933 1.118 0 0.728 12.511 الو.م.أ 6

 214.903 0 214.903 0 0 0 0 السعودية 7

 210.548 1.872 2.067 194.48 0.117 0.598 11.414 الصين 8

 177.294 0 0 0.299 0.195 176.8 0 الهند 9
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 174.054 0 0 0 172.38 0 1.677 ةولندا 10

 .2006بنك الجزائر، المصدر: 

يبيا، وجود أربعة دول عربية كأهم مستثمرين في الجزائر و هي: مصر،الكويت، ل -     

لى إاجع رالسعودية، و رغم هذا فالإستثمارات العربية البينية في الجزائر خعيفة و هذا 

 خآلة حصص هذه الدول من التدّفقات ماعدا مصر والكويت.

د إلى إتحا مستثمرين في الجزائر تنتمي وجود دولة عربية واحدة هي ليبيا كأهم عشرة -    

ار ل باعتبكامالمغرب العربي،ولكن بإستثمار خئيل، ممّا يؤكد فشل هذا التكّتل في تحقيق التّ 

 أنّ للإستثمار دور في تحقيق التكامل.

والجزائر أدركت أهمية إستقطاب الإستثمارات العربية لذلك قامت منذ أكثر من عشرية     

بالترويج لإمكاناتها الإستثمارية أمام الدول و الشركاء العرب حيث قامت الجزائر في العديد 

من المناسبات واللقاءات العربية والثنائية المنفردة مع العديد من الدول العربية بدعوة 

يين العرب لإستغلال حوافز الإستثمار  التي تعرخها الأجواء الجديدة الناشئة مع الصناع

الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة في القوانين المنظمة للإستثمار حيث دعى وزير الصناعة 

الجزائري السابق الهاشمي جعبوب أن هناك فرصة كبيرة أمام رؤوس الأموال العربية 

متعددة الحاجيات ويقدم حوافز عديدة قياسا بالأسواق العربية لإستثمارها في سوق كبيرة و 

 1الأخرى.

 :الإتفاقيات بين الجزائر و مختل  الدول العربية لتشجيع الإستثمارات 

اسا تعلق أستية, لقد قامت الجزائر بإبرام العديد من الإتفاقيات الدولية مع الدول العرب     

ربي من الع ا ولرغبة في تدعيم التعاون الإقتصاديبحماية وترقية الإستثمارات, إيمانا منه

سيابها ل إنجهة ومن جهة أخرى لخلق الشروط الملائمة لتطوير الإستثمارات العربية و لتسهي

لإتفاقيات الذي يبين مختلف هذه ا  (2)الملحق رقم للإقتصاد الجزائري ويمكن تلخيصها في 

 .2010إلى غاية ديسمبر  1990من سنة 

مالا لهذه الجهود حيث دعى وزير المالية الجزائري كريم جودي المستثمرين و إستك     

-2010الإماراتيين إلى المشاركة في تنفيذ برامج التنمية الضخمة للفترة الممتدة ما بين 

مليار دولار، وقال جودي الذي ترأس الجانب الجزائري  286التي تصل تكلفتها إلى  2014

عاون الجزائري الإماراتي، في كلمة ألقاها أمام الوفد الإماراتي في الدورة الثامنة للجنة الت

برئاسة وزير الإقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن برامج التنمية هذه تشمل مجالات 

مليار دولار  150السكن والعمران والري والطرقات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن مبلغ 

                                                             
 .16/11/2002وكالة الأنباء الأردنية, يوم  1
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الإماراتيين على إنشاء شركات مشتركة مع خصص لمشاريع جديدة وحثّ رجال الأعمال 

نظرائهم الجزائريين،حيث وصف وتيرة الإستثمارات الإماراتية بالجزائر مقارنة 

” ناجحة“، مشيراً إلى وجود إستثمارات إماراتية ”بالمعتبرة“بالإستثمارات العربية الأخرى 

ً إلى وجو د مجالات أخرى في الجزائر في مجالات الموان  والخدمات والسياحة، لافتا

تهم المستثمرين الإماراتيين من بينها الزراعة والصناعة, وقد وقع البلدان منذ إنعقاد ” واعدة“

إتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم  16على ما يفوق  1984سنة أي في العام  26الدورة الأولى قبل 

 1وتعاون إقتصادي وتجاري.

  ت سامي عبد الله صالح، أن حجم الإستثمارامن ناحية أخرى قال السفير السعودي

لتبادل مليار دولار، فيما بلغ حجم ا 1مليون إلى  800السعودية بالجزائر إنتقل من 

نوع مليون دولار، مشيدا بالت 400حوالي  2010التجاري بين البلدين خلال العام  

دية إقتصاوالإنتعاش الذي بدأت تعرفه الإستثمارات السعودية بالجزائر في قطاعات 

 ية.مختلفة تشمل الصناعات الصيدلانية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيماو

 و توصلت دراسة أكاديمية حديثة في الجزائر، إلى أنّ معضلة إحتباس المشاريع 

ة روقراطيالبي الإستثمارية العربية في الجزائر  تصطدم أساسًا بثلاثة عشر عائقاً، أبرزها

أورد واعي، وهما إشكالان يعششان في دواليب الإدارة المحلية، ومعضلة العقار الصن

ربية ت العالباحث والإعلامي الجزائري مصطفى دالع في كتابه الجديد "جدلية الإستثمارا

ل الفع في الجزائر"، أنّ سلطات الجزائرية مطالبة بتذليل العقبات، في سبيل إنتعاش

 الإستثماري العربي في الجزائر.

ارير غير رسمية في الجزائر، من أنّ عدداً مهمًا من المشاريع الإستثمارية حيث كشفت تق

العربية بمليارات الدولارات لا تزال مجمّدة هناك، على الرغم من إستبسال السلطات 

الجزائرية في مغازلة المتعاملين الإقتصاديين الخارجيين، وأدرج دالع أيضًا مسألة التمويل 

روض مصرفية وعدم وجود بورصة فعاّلة في الجزائر، ما في ظل صعوبة الحصول على ق

أثرّ سلباً على تدفق الإستثمارات، كما أشار صاحب الكتاب إلى نقص اليد العاملة المحلية 

المؤهلة، وهو محذور لطالما أثار حفيظة جمهور المستثمرين العرب، ما دفع قطاع من 

الأردن و مشكل الضرائب  هؤلاء لإستيراد عمّال من سوريا ومصر وبدرجة أقل من

المرتفعة وعدم إستقرار التشريع وخاصة في الشق الخاص بالإستثمار الأجنبي المباشر في 

 2010الجزائر حيث انعكس ذلك سلباً، خصوصًا بعد فرض الحكومة الجزائرية منذ عام 

على المستثمرين العرب والأجانب تمليك جزائريين لجزء من رأسمالهم، وعدم تجاوز 

% من أرباحهم في الجزائر   25%، وإعادة إستثمار  49م في المشاريع حدود الـحصصه

                                                             
 .2010ديسمبر 14ن الوطن , الإثني 1
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وأيضا إشكالية لغة التواصل بين الإداريين الجزائريين الذين يتعاملون بالفرنسية ورجال 

الأعمال العرب الذين يتعاطون غالباً العربية والانكليزية، تمّ حلها إثر توظيف الإدارة المحلية 

 1لكوادر المتميزة ....الخ.لترسانة من ا

 دولار، لياروتذهب معطيات موثقة إلى أنّ قيمة المشاريع المجمّدة تربو عن الخمسين م     

ر حيث جزائولعلّ الحدث الأبرز كان تخلى العملاق الإماراتي "إعمار" عن الإستثمار في ال

يعادل  ما ي الإجمالسعت خلالها مجموعة محمد علي العباّر إلى تنفيذ مشاريع تصل قيمتها ف

 مليار دولار. 23

وبفعل العقبات التي جابهتهم، إخطرّ بعض المستثمرين العرب إلى التحول إلى المغرب 

إلى المغرب،  2009مليار دولار، تم تحويلها سنة  17وتونس، بينها مشاريع عقارية بقيمة 

قع اعترت به الرئيس بسبب ما أثير عن "ممارسات الإدارة الإقتصادية في الجزائر"، وهو وا

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودفعه إلى تحميل وزراء في حكومته مسؤولية هروب 

الإستثمارات الإماراتية من الجزائر نحو الدول المجاورة، وجعله يقرّر التكفل شخصياً بملف 

 2الإستثمارات العربية في الجزائر.

ة في فإنّ الإستثمارات العربي 2010وبحسب تقرير الديوان الجزائر للإحصائيات لسنة 

بت أكثر من مليار دولار، متبوعة بالسعودية التي جل 12الجزائر تتصدرها دولة الإمارات بـ

 ولار.دمليار  2.4مليارات دولار، ثم لبنان بـ 3مليارات دولار، ثم المغرب بحوالي  4

ية السعودية، والمغرب، وتحتل الجزائر المركز السابع عربياً خلف كل من الإمارات، والعرب

ولبنان والأردن وقطر، والثامنة إفريقيا من حيث تدفق اللإستثمارات الخارجية، في حين 

تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية والإفريقية من حيث جلبها الإستثمارات في قطاع 

 3المحروقات.

ة  و ذلك بإتباع ومن هذا المنطلق فإن تطوير و تفعيل دور الإستثمارات العربية البيني

إستراتيجية لتسهيل إنتقال رؤوس الأموال العربية بينـيا و كذلك تذليل العوائق أمام الإستثمار 

 –في الوطن العربي سينعكس إيجابا على جذب هذه الإستثمارات للجزائر في إطار عربي

 4عربي, بذلك تتلاقى مصلحة جميع الدول العربية, وذلك ل:

                                                             
 , على الموقع:23/04/2011مصطفى دلع, جدلية اللإستثمارات العربية في الجزائر, تاريخ الزيارة:  1

 Http://dalaam.maktoobblog.com/ 16126812/-الجزائر-في-العربية-الاستثمارات /  
 .2010فيفري  5جريدة الأنباط الأردنية,  2
 www.ons.dz , على الموقع:  )ons(الديوان الوطني للإحصاء  3
, 2003, السنة 21مجلة المال والصناعة )مجلة دورية تصدر عن الدائرة الإقتصادية لبنك الكويت الصناعي(, العدد  4

 .47ص
 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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  أ.تحسين مناخ الإستثمار العربي الغير مهيأ حاليا لإستقطاب الأموال العربية.

الم مع الع فردةب.إنهاء التبعية الإقتصادية المتمثلة في إرتباط إقتصاديات الدول العربية من

بينيا  ئمةالخارجي و خرورة بناء هيكل إقتصادي متوازن مبني على التنمية المستديمة الملا

   تطورات الإقتصادية المعاصرة.تماشيا مع ال

 :أما عن وسائل تنفيذ الإستراتيجية العربية لتطوير الإستثمارات البينية 

ق ت السابماراأ. العمل على خلق و تطوير أساسيات مناخ الإستثمار الملائم لجذب الإستث     

 تشريعاتال عذكـرها و المتمثلة في: تحسين البنية الأساسية, تطوير الأسواق المالية مع وخ

ن منتاجية الإ اللازمة لحماية المشــتركين من جهة و توجيه الأموال نحو الأنشطة الإقتصادية

بئة جهة أخرى, تطوير المؤسسات المصرفية و المالية من أجل خمان أداء دورها في تع

 يا. عرب الموارد المالية بشكل فعال و خمان حسن توجيهها و إستخدامها و كذلك انتشارها

 ب رؤوسب.التوسع في إنشاء المناطق الحرة بين الدول العربية و التي من شأنها جـذ   

 الأمـوال العربية و توطينها.

نشاء لى إإت. تغيير الذهنيات العربية للترحيب بالمستثمر الوافد كصاحب مبادرة يسعى    

من  خلقهيمشروع استثماري يستفيد من الإقتصاد الوطني لما يحققه من قيمة مضافة أو بما 

 فرص للعمل مع حقه في تحقيق أرباح من وراء إستثمار أمواله.

در دة قركة رؤوس الأموال المناسبة و الاستفاث.الانفتاح على العالم الخارجي في ح   

 .. الخ.الإمكان منها للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية العربية.

ج.التأكيد على دور المؤسسة العربية لضمان الإستثمار في تشجيع انتقـال رؤوس الأموال    

دة بيانات إستثمارية للمستثمرين العرب العربية بينيا و العمل على زيادة رأسمالها لإقامة قاع

1بحكم خبرتها في هذا المجال.
  

د.التكامل في أسواق عوامل الإنتاج في إطار سوق عربية مشتركة تبدأ أولا بالتكامل في    

 2سوق عوامل الإنتاج, والبحث عن الإستثمارات المناسبة في المحيط العربي.

 يبعضها بطهاالية العربية المحلية و القومية و رذ.خرورة العمل على تطوير الأسواق الم   

بية، و ة عرو هذا من شأنه تسهيل إنشاء سوق إقليمية موحدة يتم التعامل فيها بأدوات مالي

وجود  ة، وإنشاء السوق المالي العربي يتطلب وجود شركات المساهمة ذات الربحية الإنتاجي

ية ثمارمدخرات مع توفير الفرص الإستالمؤسسات المالية العربية المتخصصة في تعبئة ال

 ذات الجدوى الإقتصادية و الربحية المناسبة و الترويج لها.

                                                             
 .48المرجع السابق, ص 1
علي كساب, محمد راتول, التكامل الإقتصادي العربي والتنمية الإقتصادية في إطار التدافع الإقتصادي والشراكة, مجلة  2

 إقتصاديات شمال إفريقيا العدد الأول, جامعة الشلف, الجزائر.
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ه.جمع التشريعات الإقتصادية و الإستثمارية في تشريع إقتصادي عربي واحد يبنى على   

الشمول و الوخوح و ذلك على غرار الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية 

 1العربية.بالبلاد 

 

ذب جالفرع الثالث: أةمية المناطق الحرة و المدن و الأقطاب الصناعية في تشجيع و 

 الإستثمارات.

ات تقى قارد ملتتميز الجزائر بموقع جغرافي متميز بالنسبة للتجارة الدولية إذ تقع عن      

اري مل التجتعاال ثلاث )أفريقيا و أوروبا و آسيا( و توافر عوامل الإنتاج و سهولة الإتصال و

 .مع كافة الأسواق العالمية و الإستقرار السياسي الذي أصبحت تتمتع به الجزائر

 . أولا: تعري  المناطق لحرة و المدن و الأقطاب الصناعية

وتعرت المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، المناطق الحرة بأنها: " جزء من أرض الدولة 

اء بالميناء أو بجواره ولا يقيم بها السكان بصفة دائمة، معزولة ومقفلة محاطة بالأسوار سو

وتمنح بها تسهيلات في عمليات الشحن والتفريغ لكافة البضائع عدا الممنوعة، ولا تخضع 

 2هذه المنطقة للنظام الجمركي المحلي".

 و تعد المناطق الحرة نمطا إستثماريا متميزا إلى جانب نظام الإستثمار داخل البلاد, وتعرت 

في الجزائر بأنها " مساحات مضبوطة حدودها، تمارس فيها أنشطة صناعية وخدماتية و 

والذي تشرت على تطبيقه أجهزة الإستثمار المختلفة و على رأسها الوكالة  3تجارية",

 الوطنية لتطوير الإستثمار.

ن حيث "ويمكن أن تشتمل أرض الأساس على مطار أو ملك وطني مينائي أو تقع بالقرب م  

ً أو جزئياً، ميناء أو  ميناء أو مطار أو منطقة صناعية. وإذا تضمنت المنطقة الحرة، كليا

مطار يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والأنشطة المينائية أو المطارية 

 4مطبقين عليها، لاسيما فيما يخص المهام المرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية ".

ا المدن الصناعية فهي تجمعات صناعية و مرافق لخدمة الصناعة و الحرت المقامة أم     

بها تنشأ بغرض تهيئة كل الظروت المواتية لتشجيع و تذليل كل العراقيل و العوائق التي 

                                                             
مصارت العربية, بيروت عبد المنعم السيد, نحو سوق مالية كأداة لجذب الأصول العربية المستثمرة في الخارج, إتحاد ال 1

 .56, ص 1989
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار, المناطق الحرة العربية )أهدافها وهياكلها القانونية( التسهيلات والحوافز والمشاكل  2

 .5, ص1978والمعوقات وتقويم التنمية, عمان, الأردن, 
 .1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  34إلى  25المواد من   3
 .14 -13, ص 13/10/1994أكتوبر  17, المؤرخ في 320-94ج.ج.د.ش,رئاسة الحكومة و المرسوم التنفيذي رقم  4
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تقف أمام تجسيد المشاريع الصناعية و هي تكون في المناطق الحرة و في غيرها من 

 هذا الغرض.المناطق التي تحددها الدولة ل

أما الأقطاب الصناعية فهي تجمعات صناعية متخصصة تتجمع فيها كل مايستلزم      

صانعة معينة، فهناك الأقطاب الصناعية للطيران و من أمثلة ذلك القطب الصناعي للطيران 

بمدينة الدار البيضاء المغربية ، و هناك الأقطاب الصناعية للإلكترونيك و الإلكتروتقني، و 

 1الأقطاب الصناعية للميكانيك و صناعة السيارات. هناك

 حرة:اطق التوجد نوعين أو نمطـين للمنأنـواع المناطـق الحرة و الفائـدة منـها:  ثانيا:

 : المناطق الحرة العامةأ.    

وهي مناطق مجهزة بالمرافـق و البنية الأساسية لإستقبال المشروعات و لكل منطقة مجلس 

إداري يتولى الإشرات على جميع خطوات تنفيذ المشروعات و يقدم  إدارة مستقل وجهاز

المعاونة الممكنة لإصدار التراخيص و إنهاء الإجراءات و تقديم المشورة الفنية و الاقتصادية 

فالمنطقة الحرة العامة تتسم بصفة  و القانونية كما يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة,

صادي لجميع التجار والمستثمرين والشركات والمؤسسات أساسية بحرية النشاط الإقت

والهيئات الإقتصادية التي يسمح لها بممارسة نشاطها سواء التجاري أو المالي أو الصناعي 

 2...وتضم أكثر من مشروع , فالمناطق الحرة العامة تشمل:

فذ والمنا جويةالمناطق الحرة التي تقام داخل الدوائر الجمركية في الموان  البحرية وال    

 لبلاد.خل االبرية, المناطق الحرة ذات الموان  الخاصة بها, المناطق الحرة التي تنشأ دا

 ب.المناطق الحرة الخاةة:  

ي فلفائدة ون الها بذلك وتكهي التي يقتصر الفائدة من إقامتها على الجهة التي يتم الترخيص  

قط فاحد مثل هذه الحالة ذات طابع إحتكاري، وتحتوي المنطقة الحرة الخاصة على مشروع و

 قامةويشترط لإنشائها أن يتوفر بالمشروع شروط محددة كأن تكون المساحة اللازمة لإ

جر عن ين نالمشروع من الكبر بحيث لا يمكن توفيرها داخل أحد المناطق الحرة العامة أو أ

حرة ق الالمشروع تلوث للبيئة المحيطة مما يستدعي إقامته في منطقة خاصة، وتقع المناط

 الخاصة تحت الإشرات الإداري لأقرب منطقة حرة عامة.

وتقام المناطق الحرة الخاصة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلد، ويصدر بإنشائها    

 3.رخصوبيان موقعها وحدودها ونوع النشاط الم

                                                             
منور أسرير, المناطق الحرة في ظل التغييرات الاقتصادية العالمية مع دراسة لبعض تجارب البلدان النامية)دراسة نظرية  1

 .27,ص2005ة غير منشورة, جامعة يوسف بن خدة, الجزائر,تحليلية(, دكتوراه دول
عادل محمود محمد طريح, قياس عوامل البيئة المؤثرة على الأداء التصديري للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة  2

 .41, ص1994المصرية, أطروحة دكتوراه غير منشورة, فرع إدارة الأعمال, كلية التجارة, جامعة عين شمس, 
 .42جع السابق, صالمر 3
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ثالثا: المزايا و الحوافز و الإعفاءات التي تمنح لمشروعات المناطق الحرة و المدن و 

 الأقطاب الصناعية. 

 من المزايا نذكر: -أ     

 أ. حرية إختيار مجال الإستثمار.

ب. عاادم وجااود قيااود علااى جنسااية رأس المااال حيااث يمكاان لاارأس المااال الجزائااري أو 

أو يشااارك بااأي نساابة فااي الاسااتثمارات فااي مشاااروعات  العربااي أو الأجنبااي أن ينفاارد

 المناطق الحرة.

ت.عدم وجود حدود لحجم رأس المال حيث يترك القاانون الحرياة فاي تحدياد حجام رأس 

مال المستثمر لأصحاب المشروع في خوء حجام و طبيعاة المشاروع و طاقتاه الإنتاجياة 

 المقدرة.

شاركة  –شاركة أشاخاص  –وع فاردي ث.حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ) مشر

 شركات مختلطة ...(. –فرع شركة أجنبية  - -أموال 

 ج.حرية تحويل الأرباح و المال المستثمر و إعادة تصديره.

ح.حريااة الاسااتيراد ماان السااوق المحلااي أو الخااارجي و لا تخضااع واردات مشااروعات 

 البلاد. المناطق الحرة للقواعد الإستيرادية العادية المعمول بها داخل

 خ.حرية التشغيل لحساب الغير لاستغلال ما لديها من طاقات فائضة.

 د.حرية تحديد أسعار المنتجات و تحديد نسبة الأرباح.

ذ.معاملة السلع و البضائع المصدرة لمشروعات المناطق الحرة مان داخال الابلاد معاملاة 

 السلع و البضائع للمصدرة للخارج.

سهيلات في الإقاماة كماا يمانح العااملون الأجاناب تصااريح ر.منح المستثمرون الأجانب ت

 إقامة بناء على طلب المشروع.

 

 

من الحوافز و الإعفاءات التي تمنح لمشروعات المناطق الحرة و المدن و الأقطاب  -ب

 الصناعية نذكر:

إعفااااء الأصاااول الرأسااامالية و مساااتلزمات الإنتااااج اللازماااة لمزاولاااة نشااااط  -أ

سيارات الركوب من الضرائب الجمركية و خريبة المبيعات المشروعات عدا 

 و غيرها من الضرائب و الرسوم طوال فترة حياة المشروع.

إعفاااء الااواردات و الصااادرات ماان و إلااى الخااارج ماان الضاارائب و الرسااوم  -ب

 الجمركية و خرائب المبيعات و غيرها من الضرائب و الرسوم.
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الضاارائب و الرسااوم بااالجزائر  عاادم خضااوع المشااروعات و أرباحهااا لقااوانين -ت

 طوال حياة المشروع.

عاادم خضااوع واردات و صااادرات المشااروع ماان و إلااى الخااارج للإجااراءات  -ث

 الجمركية العادية.

 إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من خريبة المبيعات. -ج

إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد الرسوم المقررة علاى السالع  -ح

 أو الخارجة. الداخلة

إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجاة بمشاروعات المنااطق الحارة لادى  -خ

 احتساب الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي ) داخل البلاد(.

   من الضمانات الممنوحة لمشروعات المناطق الحرة نذكر. -ج

 عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها. -أ

الحجااز أو الاسااتيلاء علااى أمااوال هااذه المشااروعات أو تجمياادها أو عاادم جااواز  -ب

 التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي.

 عدم جواز نزع الملكية عقارات المشروعات إلا للمنفعة العامة حيث يشترط: -ت

  .أن يكون الغرض الأساسي لنزع الملكية هو المنفعة العامة 

 عقار مقابل تعويض عادل يقدر على أساس القيمة السوقية.أن يتم نزع ملكية ال 

عدم رفع الادعوى العمومياة علاى المشاروعات إلا بعاد أخاذ رأي الوكالاة الوطنياة  -ث

 للاستثمار و مجلس الاستثمار.

 

 رابعا: إمكانية تواجد مناطق حرة في الجزائر.

إن مدى معرفة إسهام الإستثمارات الأجنبية خمن المناطق الصناعية الحرة بالجزائر في 

إحداث التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي تشكل محرك مسار التنمية الإقتصادية 

 فبواعث جلب الشركات الأجنبية إلى المناطق الحرة هي: 

ة التضخم والحد من البطالة, الرفع من دافع الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومحارب -

 الدخل الوطني. 

 دافع ترقية الصادرات وكل ما ينجم عنها من مزايا للاقتصاد الوطني. -

دافع الاستفادة من رؤوس الأموال الخارجية على شكل استثمارات أو تكنولوجيا جديدة أو  -

 خبرة دولية.

 الحصول على كميات إخافية من العملات الأجنبية.-

لم  تجسد فكرة تطبيق المناطق الحرة في الجزائر ميدانيا بالشكل الأنسب لكن قد ينجم عن 

 تطبيق فكرة المناطق الحرة عدة أثار ايجابية: 
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ا ين كانوالذ * إن جلب المستثمرين إلى المناطق الحرة يكون له أثر هام للمستثمرين الأجانب

 ر السياسي والإقتصادي.يخشون الإستثمار في الجزائر نتيجة عدم الإستقرا

ق مناط* أيضا رغبة الجزائر للتغلب على النمو البطيء لهيكل صادراتها سواءا كانت ال

 المنشأة تجارية أو صناعية من خلال إعطاء دفعة لقطاع الصادرات وتوسع القاعدة

 الصناعية.

م ا* مساهمة المناطق الحرة في معالجة مشكل إنخفاض معدل التكوين الرأسمالي, وقي

 طني.المناطق الحرة بهذا الدور يتوقف على مدى التخطيط الجيد للدولة للإقتصاد الو

لمواد امال * خلق الروابط الخلفية ما بين المؤسسات الوطنية و المناطق الحرة وذلك بإستع

 ي فيالخام و السلع النصف مصنعة المحلية, مما يؤدي إلى زيادة حصيلة النقد الأجنب

 الإقتصاد الوطني.

* التنمية الإقليمية التي تهدت إلى تشجيع الهجرة لتلك المناطق من الأقاليم التي تتسم بكثافة 

  1سكانية عالية.

ة لدولاإن إتباع إستراتيجية تجسيد فكرة المناطق الصناعية الحرة تتلاقى فيها مصلحة 

سار مفي  ومصلحة المستثمرين لجلب الشركات الأجنبية و إستثماراتها الإنتاجية والإسراع

ارات ستثمالتنمية الإقتصادية التي تمثل مقصد هذه العملية, فمعرفة مدى إسهام ودور الإ

شكل تعية الأجنبية خمن المناطق الحرة الصناعية من أجل إحداث تغيرات إقتصادية و إجتما

 محرك مسار التنمية. 

و  يجلجبولاية  إن فشل المنطقة الحرة التي أقرها المشرع الجزائري بمنطقة بلارة     

و  لا يعني عدم جدوى 04/04/2006مصادقة البرلمان على توقيف هذا القانون بتاريخ 

 ون نجاحلت دفعالية هذه المناطق في جذب الإستثمار بل أن هناك العديد من العوامل التي حا

جيه وو الت نايةهذه التجربة من ذلك نذكر العوامل التالية: حداثة التجربة و عدم إعطائها الع

ات و عفاءاللازمين، نقص المعلومات و البيانات حول مزايا هذه المناطق و الحوافز و الإ

جوانب ة للالضمانات الممنوحة لدى المتعاملين و عامة الجمهور، عدم إتضاح الرؤية بالنسب

ت بصفة ماراالأمنية و السياسية و الإقتصادية بالبلاد و هو ما أثر سلبا على تدفق الإستث

 عامة.

المطلب الثالث: بعض السياسات و الضوابط الحاكمة للإستثمارات الأجنبية وفي منح 

لا شك أن سعي الدولة إلى تعظيم منفعتها و عوائدها من وراء إستقدام  الحوافز للمستثمرين.

الإستثمارات الأجنبية بالخصوص في القطاعات الواعدة، أو على الأقل تخفيض حدة الآثار 

                                                             
 .10أ.بوشافة, أ.تيميزار, الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر)المناطق الحرة(, المركز الجامعي, بشار, ص 1
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ستثمارات و كذلك الممارسات الغير مقبولة من جانب الشريك الأجنبي إستلزم السلبية لهذه الإ

على الدولة التفكير جديا في تصميم بعض السياسات ووخع عدد من الضوابط التي تحكم 

 السلوكيات السلبية لهذا الشريك الأجنبي.

 الفرع الأول: السياسات و الضوابط الحاكمة للإستثمارات الأجنبية.

برز الأمثلة على أنواع السياسات و الضوابط التي وخعت حديثا في معظم الدول و لعل من أ

 1المتقدمة وعدد من الدول النامية هي ما يلي:

 .سياسات التمييز في منح الحوافز و التسهيلات و الإمتيازات للمستثمرين:أولا

 و هذه السياسات تقوم على عدد من الأسس مثل: 

ة. و تنميااة المناااطق الجغرافيااة الفقياارة أو النائيااماادى إسااهام المشااروع فااي تطااوير  -أ

عطاى يفالمستثمر الذي يقيم مشروعا أو يتقدم بطلب الاستثمار في مثل هاذه المنااطق 

ثيفاة كإميازات و تسهيلات أكثر من نظيره الذي يقيم مشروعا إستثماريا في المناطق 

 السكان أو المتقدمة و المطلوبة بكثرة.

 خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمالة و تنميتها.مدى مساهمة المشروع في  -ب

 جنبية.ت الأمدى مساهمة المشروع في زيادة التدفقات النقدية الداخلة من العملا     -ج

ستوى ى الممدى جدة أو حداثة و تمييز المنتج أو نشاط المشروع الإستثماري عل      -د

 الدولي و المحلي.

 .زنجاتطلبات الأداء أو السياسات الموجهة بالإثانيا: السياسات و الضوابط الخاةة بم

و هذا النوع من السياسات يتشابه نسبيا مع النوعين الأول و الثاني، إلا أن في هذا   

 النوع من السياسات تشترط الحكومة المضيفة عددا من الشروط و القيود مثل:

 ية.خرورة تشغيل عدد معين من العمالة الوطنية في كل المستويات التنظيم -أ

م فرة بالكخرورة استخدام الموارد المادية )مدخلات الإنتاج( المحلية طالما أنها متوا -ب

 و الجودة اللازمتين.

 تحديد نسبة معينة من الإنتاج لأغراض لتصدير. -ت

 تحديد حجم و طاقة الإنتاج بالمشروع سنويا. -ث

ة سالححظر الدخول أو الاستثمار في بعض أنواع معينة من النشاطات مثال إنتااج الأ -ج

 و الخدمات أو المرافق العامة.

                                                             
, مركز دراسات الوحدة الطبعة الأولى دريد محمود السامرائي, الإستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية, أنظر: 1

 .2006 ,بيروت, العربية
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 .السياسات و الضوابط المرتبطة بنقل التكنولوجيا ثالثا:

* رفض جميع أنواع التكنولوجيا الواردة المتوافرة مبدئيا أو التي لها نظائر في السوق    

 المحلي.

 *رفض التكنولوجيا المرتفعة التكلفة إذا لم يوجد مبررات جوهرية لقبولها.   

 رورة أن يكون حق إدارة المشروع للطرت الوطني.*خ   

 *رفض التراخيص التي تحد من قيام الطرت الوطني بالبحوث العلمية و التطوير    

*رفض عقود التراخيص التي تقيد الدولة أو المستثمر الوطني من استخدام تكنولوجيا    

 أو تراخيص أخرى إخافية.

مية الإنتاج أو مستوى الأسعار أو قنوات معينة *رفض التراخيص التي تحدد عقودها ك    

 للتوزيع أو فترة زمنية معينة لانتهاء العمل بالترخيص.

 *رفض التراخيص المشروطة بالتعامل مع موردين معينين لتوريد مستلزمات الإنتاج.    

 

 .الضوابط العامة للترشيد و تجنب مشكلات الإستثمارات الأجنبية: رابعا

*يجب أن لا يترتب على مشروعات الإستثمار الأجنبي خروج أي شركة أو مشروع     

 وطني من السوق.

*عدم دخول المستثمرين الأجانب في مجالات نشاط مخدومة مقدما من خلال الشركات     

 الوطنية. 

*يجب أن يساهم الإستثمارات الأجنبية في زيادة فرص العمل في كل المستويات     

 التنظيمية.

*يجب أن تستخدم مشروعات الإستثمار الأجنبي الموارد المحلية و تقوم أيضا بتنمية     

 الموارد.

 *يجب أن تساهم مشروعات الإستثمار الأجنبي في:     

ل الوطنين، تنمية المناطق الفقيرة, تحسين جودة مساعدة الموردين و رجال الأعما    

المنتجات و السلع و بيعها بأسعار مقبولة أو منخفضة, تطوير البحوث العلمية,تحسين ميزان 

 المدفوعات بشكل ايجابي.

إن نجاح الدولة في فرض و تطبيق السياسات السابقة على مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب، 

مة مع المستثمر الأجنبي، و المتغيرات الأخرى الحاكمة لمناخ و القدرة التفاوخية للحكو

الإستثمار و ممارسة الأنشطة الوظيفية للمشروعات الإستثمارية الأجنبية، و مدى أو درجة 

خرورة المشروع الإستثماري للإقتصاد الوطني، و درجة الإشباع التي يتميز بها السوق 

خافة إلى قدرة الحكومة على تسويق فرص الوطني من السلع و الخدمات المختلفة، بالإ

 الاستثمار بها على الصعيدين المحلي و الدولي.
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سات و لسيافإذا إستطاعت الحكومة أن تحسب بدقة العوامل السابقة، فإن نجاحها في تطبيق ا

ذا ما إاصة فرض الضوابط المذكورة سابقا سيترتب على ذلك من النتائج الإيجابية المؤكدة خ

لدولة نية لأهمية التوازن أيضا بين مصلحة المستثمرين الأجانب و المصالح الوطتم مراعاة 

 ككل.

 الفرع الثاني: الضمانات الخاةة لحماية الإستثمار الأجنبي في الجزائر.

أس الجزائر سياسة النهوض بالإستثمار, حيث فتحت الباب على مصرعيه للر لقد إتخذت

ان ن لضمإلى ذلك عمدت الجزائر إلى إرساء قوانيالمال الأجنبي بهدت التنمية, وللوصول 

 الحماية للأفراد و الممتلكات على مستويين داخلي وخارجي.

 

: و التي تتمثل في الحماية القانونية أولا: الضمانات الممنوحة على المستوى الداخلي

 1والقضائية.

 12-39عي رقم ومن أهم هذه الضمانات كما بينها المرسوم التشري .الحماية القانونية:1

 :1993أكتوبر  5المؤرخ في 

, و جهة مبدأ المعاملة المنصفة و العادلة بين المستثمرين الجزائريين و الأجانب من -

 المستثمرين الأجانب فيما بينهم من جهة أخرى.

ع التشري على مبدأ تجميد التشريع الجزائري, حيث يحمى هذا المبدأ من التغيرات التي تطرأ -

وهذا  ات ,ستقبلا فيؤدى هذا الى تجميد القانون الجزائري المتعلق بالاستثمارالجزائري م

 .auto-limitationيطلق عليه في القانون الدولي بالتجديد الذاتي 

ينت يث بخمانات التحويل أو التنازل ) تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و العوائد ( ح -

ن لمستثمروالطلبات التحويل التي يقدمها امن الفقرة الأخيرة على أن تنظر في  12المادة 

 يوما. 6الأجانب في أجال لا تتجاوز 

زع الملكية على أنه لايتم ن 20إن مفهوم نزع الملكية قد كرس دستوريا, حيث نصت المادة  -

 يمكن لايها إلا في إطار القانون, أما التأميم فأصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارت عل

 .عويضى وجودها, أما الإشكال المطروح يتعلق فقط بمسألة تحديد التلأية دولة أن تنف

ن يتمثل هذا الضمان في القضاء الدولاتي )قضاء داخلى محلي بي.الضمان القضائي:2

 الطرفين( و القضاء التحكيمي:

                                                             
 .63, ص1993كمال عليوش قربوع, قانون الإستثمار بالجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  1
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 من المرسوم التشريعي على ما يلي: 41نصت المادة  القضاء الدولاتي: -

تيجة نإما  والأجنبي و الدولة الجزائرية إما بفعل المستثمر "يعرض أي نزاع بين المستثمر 

 إجراء اتخذته الدولة المقصودة خده على المحاكم المختصة..".

سواءا كان ثنائي أو متعدد الأطرات,وهذا كله من اجل حماية  اللجوء إلى التحكيم الدولي: -

اللإستثمارات الأجنبية وترقيتها على أساس المعاملة بالمثل, وإقرار مبدأ اللجوء إلى التحكيم 

الدولي كإجراء قانوني معترت به دوليا للفصل في النزاعات التي يتحمل وقوعها في الجزائر 

الذي أقر مبدأ اللجوء إلى التحكيم  12-39ء في المرسوم ومتعامليها الأجانب, وهذا ماجا

الدولي أن يخول للأطرات المتنازعة صلاحية اختيار طرق التحكيم , وكذلك أن يقوم باحترام 

مكرر  458إرادة الاختيار التي تتمتع بالحرية و الاستقلالية , وهذا حسب ما أكدته المادة )

ث خولت للأطرات صلاحية الاختيار بين أنماط ( والتي خبطت بمنطق التحكيم بحي1فقرة 

 ccp.1التحكيم , كتحكيم إحدى الهيئات الدولية , وعلى سبيل المثال : الغرفة التجارية الدولية 

 .الإتفاقيات الجزائرية الأجنبية.3

ان وخم تمثلت هذه الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر و الدول الأخرى في ترقية وتشجيع

 ملحق)الجنب الإزدواج الضريبي وتفادى التهرب الضريبي, والملخصة في الإستثمارات وت

لم حتى ل العا,الذي يعرض كل الإتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر مع مختلف دو (3رقم 

 .2010شهر ديسمبر 

 ثانيا: الضمانات الممنوحة على المستوى الخارجي.

 . الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف:1

لقة هذه الضمانات في الإتفاقات متعددة الأطرات الخاصة بحل النزاعات المتعتتمثل 

كذا و, 1965مارس  18بالاستثمارات بين الدولة و رعايا الدول الأخرى في واشنطن في 

ي فانضمامها لاتفاقية نيويورك للاعترات و الإقرار بالأحكام الأجنبية وتنفيذها 

 ذه الإتفاقيات.( يعرض ه25, والجدول رقم)10/06/1958

 

 

 

                                                             
ستثمار الأجنبي المباشر)دراسة حالة الجزائر(, مذكرة ماجستير غير منشورة, فرع الإدارة عمارة زودة, محددات قرار الإ 1

 .269, ص2008المالية, جامعة منتوري, قسنطينة, 
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(: الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهيئة التمويل والضمانات للإستثمارات 25الجدول رقم)

 والتحكيم الدولي.

سنة ورقم  تاريخ المصادقة تاريخ التوقيع الهيئة طبيعة الاتفاقية

 الجريدة الرسمية
Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution 
des sentences arbitrales 
étrangères, adoptée par la 
conférence des nations unies 

A new york. 

Nations 
unies 

10/06/1958 (Adhésion) 

05/11/1988 
N° 48 

23/11/1988 

Convontion poutant création 
de la banque maghrébine 
pour l' investissement et le 
commerce extérieur entre les 
etats de l'unoion du maghreb 
arab ,signée à Ras 
lanouf(libye).  

BMICE 09  et 

10/03/1991 
13/06/1992 N°45 

14/061992 

Convention porant création 
de l'agerce multilatérale vde 
garantie des 
investissements(AMGI). 

AMGI 30/10/1995 30/10/1995 N° 66 

05/11/1995 

Convention pour la 
règlement des différends 
relatifs aux investissement 
entre etats et ressortissants 
d'autre etats (CIRDI).  

CIRDI 30/10/1995 30/10/1995 N° 66 

05/11/1995 

Convention portant création 
de la société islamique de 
garantie des investissements 
et de crédit à l'exportation 

SIGICE 23/04/1996 23/04/1996 N° 26 

24/04/1996 

 www.andi.dzالمصدر: 

 . إنضمامها لبعض الإتفاقيات الإقليمية:2

في هذا الصدد بادرت الجزائر إلى الانضمام إلى بعض الاتفاقيات المتعلقة بإقرار التحكيم 

النزاعات وتسوية الخلافات, إلى جانب استعدادها لاتفاقيات الدولي كسبيل شرعي لحل 

الإقليمية الأخرى البارزة على المستوى المغرب العربي و الإسلامي, ومن بين هذه 

 الاتفاقيات:
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 والمتعلقة بالتعاون القضائي. 1983إتفاقية الرياض الصادرة في أفريل  -

 تجاري.والمتعلقة بالتحكيم ال 1987مارس  24الإتفاقية العربية لضمان الصادرات في  -

يم دولي وتضمنت إنشاء تحك 1998نوفمبر  4إتفاقية الإتحاد المغاربي الصادرة بتاريخ  -

 مغاربي.

كل هذه الإتفاقيات المبرمة في محتواها الصلح و التحكيم و التسوية والاتفاق الخاص الذي 

وتسوية الخلافات التي يحتمل نص على شروط التحكيم, وذلك كله من اجل حل النزاعات 

حدوثها ما بين الأطرات التي أمضت على مثل هذه الاتفاقيات , وعلى سبيل المثال نجد أن 

 1منها: 2الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع إسبانيا تسير حسب المادة 

خي( في لترا)اإذا كان هناك نزاع لا يستطيع أن يكون قابلا للحل و التسوية بطريقة ودية  -

لدى  لنزاعأشهر إعتبارا من إعلان تدوين نزاع المستثمر, يستطيع أن يختار تسوية ا 6أجل 

 الهيئات التالية:

 .محكمة التحكيم وفقا لقانون معهد التحكيم لغرفة التجارة بستوكهولم.    

 .CCI.مجلس التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية الموجود بباريس     

لمتحدة محدد من طرت قانون التحكيم التابع لهيئة الأمم ا ADHOCكمة التحكيم .مح     

 .CNUDCIللقانون التجاري الدولي 

 .CIRIDلدى      .

 مانلمس الإهتم ومن خلال جل الإتفاقات التي أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول الأجنبية,    

ين لمستثمرية اوخمان الحماية القانون القوي للسلطات الجزائرية فيما يتعلق بالتحكيم الدولي

لرأس ااح على نفتتماشيا مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتحكيم, مع إقرار سياسة الإ

 ي.مال الخارجي سعيا منها لتكييف الإقتصاد الوطني مع التحولات الإقتصاد العالم

 

 

 

 

                                                             
 . 1990أفريل  26, المؤرخة في 23الجريدة الرسمية رقم 1
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 بية المباشرة في الجزائر.المطلب الرابع: الإنعكاسات التنموية للإستثمارات الأجن

 الفرع الأول: الإستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات.

الجدول المولى إن الإستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات تتوزع على نحو ما في  

 . (Andi)الوكالة الوطنية لتطويروذلك حسب 

المباشر المصرح بها خارج قطاع (: توزيع مشاريع الإستثمار الأجنبي 26الجدول رقم )

 .2010-2002المحروقات خلال الفترة 

 ℅النسبة  المبلغ )مليون دج ( ℅النسبة  عدد المشاريع القطاع

 0.40 6.854 1.70 9 الفلاحة
البناء والأشغال 

 العمومية
86 16.29 46.107 2.75 

 54.63 925.295 53.22 281 الصناعة
 0.51 8.589 0.57 3 الصحة
 0.61 10.319 4.55 24 النقل
 6.04 102.295 2.46 13 السياحة
 29.86 505.789 21.02 111 خدمات
 5.23 88.500 0.19 1 الاتصالات
 100 1.693.748 100 528 المجموع

 www.andi.dz   الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, المصدر:

يبين الجدول أن قطاع الفلاحة رغم أهميته, لا يزال يعاني التهميش حيث يمثل نسبة خئيلة 

من إجمالي التدفقات رغم ما تزخر به الجزائر من إمكانيات في هذا المجال, ويعود  ℅ 1.70

 هذا إلى خعف الحوافز القانونية والمتعلقة بالمردودية. 

 ℅ 16.29أما قطاع البناء والأشغال العمومية فقد شهد قفزة نوعية من حيث التدفقات ب 

محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويعود هذا بالأساس إلى اهتمام الدولة بهذا 

القطاع في ما يخص برنامج دعم النمو الاقتصادي , خاصة مشروعي الطريق السيار شرق 

أو في  2009-2005شروع بناء مليون وحدة سكنية في البرنامج السابق غرب ولواحقه وم –

للإنعاش الاقتصادي, ومازال هذا القطاع يشهد الكثير من  2014-2010البرنامج الحالي 

 التطورات.

 ℅53.22أما قطاع الصناعة فانه يحتل المرتبة الأولى سواء من حيث عدد المشاريع بنسبة  

مما يكرس انسحاب الدولة تدريجيا من هذا القطاع و  ℅ 54.63أومن حيث قيمة التدفقات 

 تركه للقطاع الخاص سواءا الوطني أو الأجنبي.
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,  ℅0.57فتقدر حصته من التدفقات  و قطاع الصحة℅  4.55أما النقل فقدرت حصته ب 

وهي نسبة خعيفة وتبقى محصورة في الصناعة الصيدلانية في إطار شراكة مع مجمع 

 صيدال الوطني.

وقطاع السياحة رغم ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية هامة فحصته من التدفقات 

وأهم المشاريع السياحية مشروع شركة الحامل لإنشاء مركب سياحي بسيدي فرج  ℅ 2.46

 ومشروع مجمع سيدار السعودي لتأسيس قريتين سياحيتين بالجزائر العاصمة.

من إجمالي  ℅21.02الثانية من حيث التدفقات بنسبة أما قطاع الخدمات فقد إحتل المرتبة 

 ctc crédit agrigol , BNPالتدفقات بدخول عدة بنوك أجنبية إلى السوق الجزائرية مثل : 

banking و يبقى هذا القطاع يحوي العديد من الفرص الإستثمارية خاصة في القطاع .

 % من إجمالي التدفقات. 0.19المالي كالتأمين, والبنوك أما قطاع الإتصالات بنسبة 

الفرع الثاني: تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 

 (.2008-2002الفترة )

-2002(: تدفقات الإستثمار الأجنبي الواردة كنسبة في الناتج المحلي)27الجدول رقم )

2008  ) 

 السنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 ℅النسبة  1.9 0.9 1.0 1.1 1.5 1.2 1.6

 .2009المصدر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار 

تعد نسبة قليلة  2002نجد أن نسبة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل للجزائر منذ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجدها  ℅ 2جدا مقارنة بالناتج المحلي الخام حيث لم تتعدى 

 يرة وغير مستقرة حيث نجدها في إرتفاع و إنخفاض مستمر.نسبة متغ

-2002الفرع الثالث: مساةمة الإستثمارات الأجنبية في التشغيل خلال الجزائر في الفترة)

2010.) 

(: مساةمة الإستثمارات الأجنبية في التشغيل في الجزائر في 28الجدول رقم )

 (.2010-2002الفترة)

مشاريع 

 الإستثمار
المبلغ)مليون  ℅النسبة  المشاريععدد 

 دينار(
عدد مناةب  ℅النسبة 

 العمل
 ℅النسبة 

الاستثمارات 

 المحلية
67.280 99.22 5.035.015 74.83 866.563 92.11 
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 2.95 27.717 12.53 843.135 0.36 245 الشراكة
الإستثمارات 

الأجنبية 

 المباشرة

283 0.42 850.613 12.64 46.552 4.95 

مجموع 

الإستثمارات 

 الأجنبية

528 0.78 1.693.748 25.17 74.269 7.89 

 100 940.832 100 6.728.763 100 67.808 المجموع العام

 (andi)المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار,

فإن مساهمة الإستثمارات  2010إلى غاية  2002من الجدول السابق نلاحظ أنه من سنة 

مشروع إستثماري مابين شراكة مع طرت جزائري أو استثمارات  528الأجنبية تم احصاء 

مليون دينار جزائري  1.693.748تدفقاتها المالية تجاوزت مملوكة بالكامل للأجانب, وأن 

, وهذه 2010-2002وع الاستثمارات الكلية في الفترة مابين من مجم ℅  7.87أي بنسبة 

 النسبة متواخعة بمقارنتها مع الإستثمارات المحلية الخاصة والعامة.

 

 

 

 

 

 

  الفصل: خلاةة

ستثمار جزائر بالخصوص تشجيع , وترقية الإقتصاديا لدول العالم الثالث والإن من المجدي إ

ل ستثمارات الأجنبية المباشرة تعمل على نقفالإستعانة بالإي منه والاجنبي , بشكل عام المحل

إكتسابها و ,في تدريب القوى العاملة المحلية , المساهمةالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة

 .خبرات متعددة

ستثمار, فان هياكلها المخصصة لذلك تبقى بعيدة ة الإوبخصوص جهود الدولة لتطوير وترقي

, ومن خمن المسببات في هذه ستثمارمتمثل في تطوير الإصلب مهامها ال عن كل البعد

 هزة والمتخصصين في مجال تطوير الإستثمار.جلوخعية نجد غياب الخبراء بهذه الأا

قتصادية التي الإ سراع في الإصلاحاتالبة بالإن الجزائر مطوعلى خوء هذه الوخعية فإ

, معتمدة على , وخاصة الأجنبييق سياسة فعلية لتطوير الإستثمارباشرتها وبوخع حيزا لتطب
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خص حجم السوق وبالأ, ايا المختلفة التي تمنحها هذه الإستثماراتيضاح المزتحديد وبإ

 الداخلي.

, زيادة الطاقات الإنتاجية للدولة قتصادية أدى إلى أن عمليةالإستثمار على التنمية الإثر فأ

للقطاع الخاص  يستثمارالإلأثر لما بالنسبة أ, نمية الإقتصاديةالطريق الرئيسي لتحقيق الت

ن أ, وأساسي في الحياة الإقتصادية والإجتماعيةقتصادية فهو يعتبر على التنمية الإ

, وبخصوص تع به من كفاءة وفعالية ومردوديةالمشروعات الخاصة هي عماد التنمية لما تتم

الدائر حول ه بالرغم من الجدل نإ ,ستثمارات الأجنبية المباشرة على التنميةأثر الإ

ية الإقتصادية في حد يتجاهل أهميتها بالنسبة لدفع عجلة التنمأ ن لا, فإ ستثمارات الأجنبيةالإ

 . الدول النامية

عملاي لتاأثير كال ناوع مان أناواع و قد بينا من خالال المعطياات الإحصاائية الواقاع الفعلاي و ال

مؤداهاا أن ماا حققتاه الجزائار  و توصالنا إلاى نتيجاة في الجزائر،ستثمار على واقع التنمية الإ

سااتثمارية نتااائج محاادودة لا تعكااس الإقتصااادية و سياسااتها الإ ماان خاالال سياسااة الإصاالاحات

حقيقة الجهود و الطموحات التي كان يتطلع إليهاا المجتماع و لا تفاي بكال المتطلباات التنموياة 

اد الجزائااري. قتصااهلات و القاادرات التااي يزخاار بهااا الإاللازمااة، كمااا أنهااا لا تعكااس المااؤ

مازالات فالمسيرة مازالت متواصلة و تستدعي معالجة النقاائص و الثغارات و الحاواجز التاي 

ائج مقبولاة و عناد حسان و هاذا حتاى تكاون النتا تحول دون الوصول للتنمية الشااملة المرجاوة

خن المجتمع, وذلك بالعمل الدائم لتطوير و توسيع وتحسين محيط وتنافساية القطااع الخااص 

تخادم التنمياة  ساتثمارات التايطني, والإستفادة من الإستثمارات الأجنبياة وذلاك بإختياار الإالو

قتصادية اللازماة بية حاجة المجتمع إلى الموارد الإ، و هذا حتى نتستطيع تلوالتي تخلق القيمة

 له داخليا، و كذلك اللازمة لأغراض التصدير خارجيا. 
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 :خلاصة الفصل الثالث

قتصاديا لدول العالم الثالث والجزائر بالخصوص تشجيع , وترقية الاستثمار إن من المجدي إ

ل المباشرة تعمل على نق الأجنبيةستثمارات ي منه والاجنبي , فالإستعانة بالإبشكل عام المحل

إكتسابها و لية ,, المساهمة في تدريب القوى العاملة المحالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة

 .خبرات متعددة

لمخصصة لذلك تبقى بعيدة , فان هياكلها االدولة لتطوير وترقية الاستثمار وبخصوص جهود

, ومن ضمن المسببات في هذه ستثمارصلب مهامها المتمثل في تطوير الإ عن كل البعد

 ر.تخصصين في مجال تطوير الإستثماهزة والمجلوضعية نجد غياب الخبراء بهذه الأا

قتصادية التي الإ الإصلاحاتسراع في البة بالإن الجزائر مطوعلى ضوء هذه الوضعية فإ

, معتمدة على الأجنبي, وخاصة يق سياسة فعلية لتطوير الإستثمارباشرتها وبوضع حيزا لتطب

خص حجم السوق وبالأستثمارات , ايا المختلفة التي تمنحها هذه الإيضاح المزتحديد وبإ

 الداخلي.

, زيادة الطاقات الإنتاجية للدولة عملية أن إلى أدىقتصادية الاستثمار على التنمية الإثر فأ

للقطاع الخاص  يستثمارالإ لأثرلما بالنسبة أ, نمية الإقتصاديةالطريق الرئيسي لتحقيق الت

ن أ, وأساسي في الحياة الإقتصادية والإجتماعيةقتصادية فهو يعتبر على التنمية الإ

, وبخصوص تع به من كفاءة وفعالية ومردوديةاصة هي عماد التنمية لما تتمالمشروعات الخ

ه بالرغم من الجدل الدائر حول نإ ,المباشرة على التنمية الأجنبيةستثمارات أثر الإ

ية الإقتصادية في بالنسبة لدفع عجلة التنم أهميتهاحد يتجاهل أ ن لا, فإ الأجنبيةستثمارات الإ

 . الدول النامية

و قد بينا من خلالال المعطيلاات الإحصلاائية الواقلاع الفعللاي و العمللاي لتلاأثير كلال نلاوع ملان أنلاواع 

و توصلالنا إللاى نتيجلاة مهداهلاا أن ملاا حققتلاه الجزائلار  في الجزائر،الاستثمار على واقع التنمية 
قتصلالاادية و سياسلالاتها الاسلالاتثمارية نتلالاائ  محلالادودة لا تعكلالا  الإ ملالان خلالالال سياسلالاة الإصلالالاحات

ود و الطموحات التي كان يتطلع إليهلاا المجتملاع و لا تفلاي بكلال المتطلبلاات التنمويلاة حقيقة الجه

قتصلالااد الجزائلالاري. هلات و القلالادرات التلالاي يزخلالار بهلالاا الإاللازملالاة، كملالاا أنهلالاا لا تعكلالا  الملالاه
مازاللات فالمسيرة مازالت متواصلة و تستدعي معالجة النقلاائص و الثرلارات و الحلاواجز التلاي 

ائ  مقبوللاة و عنلاد حسلان و هلاذا حتلاى تكلاون النتلا الشلااملة المرجلاوة تحول دون الوصول للتنمية

ضن المجتمع, وذلك بالعمل الدائم لتطوير و توسيع وتحسين محيط وتنافسلاية القطلااع الخلااص 
الاسلاتثمارات التلاي تخلادم التنميلاة الوطني, والاستفادة من الاستثمارات الاجنبيلاة وذللاك باختيلاار 

قتصادية اللازمة بية حاجة المجتمع إلى الموارد الإتطيع تلوالتي تخلق القيمة ، و هذا حتى نتس
 له داخليا، و كذلك اللازمة لأغراض التصدير خارجيا. 
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 :عامة تمةاخ

, فرضت على الحكومة إقتصاد السوققتصادي ممركز الى إعملية التحول من نظام  إن     

نتاج , فيما يخص التزايد في الإالتي مكنت من تحسين القدرات الإصلاحاتالجزائرية سياسة 

ستثمارية سواء وفي تطوير القطاع الخاص, وتزايد في حجم المشاريع الإ الإجماليالداخلي 

أبدتها الجزائر لإستقطاب, وتطوير رادة القوية التي وذلك بفضل الإ الأجنبيةو أحلية منها الم

لذلك العديد من التشريعات والقوانين  فأرست. ةمحرك التنمية الاقتصاديستثمار باعتباره الإ

 ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير الإ وعلى رأسها ,نشات العديد من المؤسسات المؤطرةأكما 

 .محفزة للمستثمرين للأعمال أداءستثماري وبيئة إ رساء مناخإفي بعث و أملاوذلك 

واقعية  أكثرستثمارية إهي ضرورية لبعث وتطبيق سياسة  والإجراءاتصلاحات كل هذه الإ

 .فاعلية وأكثر

 أن, حيث وير الإستثمارستراتيجية وطنية وقطاعية جادة لتطإويتطلب على الجزائر وضع 

وذلك  الأجنبيو أستثمار سواء المحلي منه مؤهلات كبيرة لتطوير الإ ىتتوفر علالجزائر 

الخارج  إلى الأموالستثمارات ورؤوس نسبة للعراقيل التي تهدد بطرد الإلوضع حد بال

أن . كما يجب عطيل لعملية التطوير والتنمية الإقتصادية للبلاد, وبالمقابل تعوض جذبها

 أنقتصادية حيث الإستثمار الخاص في التنمية الإ أصحاب القرار في الجزائر دور سىلاين

ن تطورات الجزائر في هذا بنية الإقتصاد الجزائري, وبالفعل فإالهدف من تطويره هو لتغيير 

قتصادية إعدة نشاطات المجال تعتمد على ترقية القطاع الخاص الذي يعمل على بعث 

قليص من التية وترقية الصادرات وجتماعية في البلاد ومساهمته في ترقية التجارة الخارجإو

ت الصغيرة والمتوسطة وتحسين تنافسيتها داخليا الواردات عن طريق تشجيع المؤسسا

 .وخارجيا

على  ت, والجزائر عملياالمباشر الذي يعتبر ظاهرة حديثة نسب الأجنبيستثمار الإ أما     

إدارات رات وستثمار من وزاللإ, من خلال بعث المؤسسات المؤطرة تسهيله وجذبه

ات والمعاهدات الدولية لحماية تفاقيالإ إبرام إلى بالإضافة, وصناديق لهذا الغرض

لا يمكن ستثمارات خارجية إبدون  أنهادركته الجزائر أالذي  ء. والشيالأجنبيةستثمارات الإ

ن لأ ,هايعاني منقتصاد والخروج به من المشاكل التي الخروج من الأزمة, والنهوض بالإ

توفير  تساعد في التنمية الإقتصادية, ويساعد في تراكم رأس المال, الأجنبيةثمارات ستالإ

سواءا كانت إستثمارات مملوكة بالكامل للأجانب ونقل التكنولوجيا الحديثة. مناصب الشغل,

ولكن رغم الجهود التي قامت بها الجزائر في  ,يأو عن طريق شراكة مع الطرف الجزائر

زال تصنف مع الدول ذات البيئة لات أنها إذ, لم تفلح أنها إلا الأجنبية لالأمواستقطاب رؤوس إ

المؤشرات النوعية التي تعتمدها العديد  بغلأ, وذلك نظرا لسلبية ستثمارية غير المحفزةالإ

)مؤشرات البنك  لحكومية في تقييم بيئة الاستثمارمن المنظمات والهيئات الدولية غير ا

 .الدولي كمثال على ذلك(
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 لأعمالأداء ل, وبعث بيئة الجزائر عمل الكثير لتصحيح الخللنه مطلوب من لذلك فإ       

عن طريق الإستقرار والعمل على كسب ثقة المستثمرين  ,والأجنبيمناسبة للمستثمر الوطني 

في بلادنا, ستثمار الموجهة للإخاصة الإستقرار في القوانين المنظمة و  و السياسي والأمني

تغييرا مستمرا لهذه القوانين حتى في نفس سنة إصدارها بقوانين مالية تكميلية وهو أننا نجد 

عامل عدم إستقرار تشريعي منفر للإستثمار في ظل غياب الحوار مع المتعاملين 

 الإقتصاديين.

هذا الخلل الحاصل بين المشاريع من خلال فصول البحث معالجة  ناوبناءا على ماسبق حاول

نفي  أوكيد النتائج التي من خلالها يمكن تأ إلى, والوصول الكبيرة المبذولة لمسجلة والجهودا

عة من المقترحات ساسها يمكن تقديم مجموأ, والتي على إعتمدناها في بحثناالفرضيات التي 

 راها مفيدة.والتوصيات التي ن

 ائج الدراسة:نتـ

 والتي يمكن إختصارها فيما يلي:

قتصاديا كبيرا وهذا إد من المؤهلات التي تجعل منها قطبا ن الجزائر تتوفر على العديإ -

بفضل الموارد الطبيعية والتركيبة البشرية والموقع الجغرافي .....  مما يؤهلها لتطوير 

 .( ولإستقطاب الاستثمارات الدولية الوطني ستثمار القطاع الخاصإقدراتها الذاتية ) 

عادة التوازنات قد سمحت الى حد ما بإ الجزائر الهيكلية التي باشرتها الإصلاحعمليات  إن -

ص وعلى تدفق على تطوير القطاع الخا بالإيجابنعكس إقتصاد والإالكلية وتحرير 

متعددة, وهو ما يستدعي  أخرىمكاسب  إلىبالاضافة  الخ.المباشر ..... الأجنبيستثمار الإ

رتق الى المستوى لذي لم يستكمالها وخاصة برنامج الخصخصة امواصلة الإصلاحات وإ

 .المطلوب

تكبح  في الجزائر مازالت ضعيفة وتنقصها العديد من العوامل التي الأعمال أداءبيئة  إن -

الإستثمارات, والبطء في الإصلاحات الإقتصادية خاصة المالية والمصرفية, والتغييرات 

مستقر, وتعطيل  المتتالية والمستمرة للقوانين التي تعنى بتطوير الإستثمار خلق مناخا غير

, ونظام العدالة الرشوة والفساد المتنامي, مشكل القطاع الموازي المعتبر وبرنامج الخصخصة

 إلخ.الغير فعال ..

 

 والتي تقوم على النتائج السابقة : التوصياتقتراح إوبناءا على ماتقدم يمكن  -

, ستثمارمناخ الإ , وتحسينالأجنبيستثمار مطالبة بوضع سياسة فعالة لجذب الإالجزائر  -

 حتياجات السوق ..إوتطوير الموارد البشرية حسب 

 وذلكالمصرفية والمالية  الإصلاحاتوبالخصوص  الإصلاحاتسراع في ضرورة الإ -

, وذلك بوضع سياسة حقيقية لتطوير الاستثمار تستجيب الأعمال أداءبيئة  المحيط و تحسين

 :لك بالتي تتوفر عليها الجزائر وذلعديد المؤهلات 
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لأنها أدات  ء على مسببات جمود بورصة الجزائرتنمية سوق المال في الجزائر والقضا -

 فعالة لترقية الإستثمارات ولتمويلها.

ا علاقة مباشرة , وذلك ببعث البنوك المتخصصة والتي لهصلاح وتنمية الجهاز المصرفيإ -

 , والسماح بدخول مؤسسات مالية أجنبية.ستثماربتطوير الإ

 ستثمار فيما يخص سياسة النفقات والإيرادات. تباع سياسة مالية مشجعة وتخدم الإإ -

التكنولوجيا, من تجهيزات حديثة,  علىتطوير القطاع الخاص الوطني من خلال حصوله  -

 .تصالطوير الإمن خلال ت

 .املةلبلاد ويحدث تنمية واقعية وشستثمار التي تنتهجها ايخدم سياسة الإ أننه فكل هذا من شأ
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